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ا مرجع فى النعليق على 
نصوص القانون المدثى 
المجلد الثامن 


حفوق الطبع والنشر محموظة للمؤلف 
ولا يجوز طبع أى جزء من هذا المصخف 


دون تصرلح كنابى من المؤلف 


المرجع فى التعليق 


2 : 
نصوص المانون المدنى 
يشتمل على نصوص القانون المدنى معلا عليها بالشرح وآراء 
الفقهاء والمذكرة الايضاحية وأحكام النقض من عام ١971‏ حتى 
عام”٠٠٠‏ متشارنا بالعشريعتت العربية 


المجلد الثامن 
الوديعة - الحراسة 
عقودالقرر - الكمالة 
المسنشار الدكتور 


معوص عبد النواب 
رئيس محكمة الاستئناف 


الطبعة السابعة 
ل 


مكتبة عالمالفكروالقانون للنشر والتوزيع 
تلط اسففنك 0 
ص .ب 077 طنطنًا 


القصل الرابع 
الوديعة 


و لفلف 
الفصل الرابع 
الوديعة 


مادة 14لا 


الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر 
على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى ان يرده عينا . 
النصوص العربية المقابلة : 


المواد العالية : 


مادة ذا ليبى و 84" سورى و٠388‏ 65 عراقى و٠59‏ 
لبدانى و 7/٠١‏ كويتى و4517 من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحذة و8648 أردنى . 


اللذكرة الايضاحية )١(,‏ 


يتضح من هذا التعريف ان الوديعة عقد رضائى . يلتزم 
ثم يرده عينا. فالعقد يتم قبل تسليم الشىغ وهو لا ينقل الى 
الوديع الا الحيازة المادية للشىء (انظر الماذة 8؟؟؟ من التقنين 
الارجحيدنى . فلا يخوله ملكية ذلك الشىء ولا استعماله ولا استغلاله. 
فلا يشترط فيه إذن ان يكون المودع مالكا , إذ انه عقد يلتزم به 
شخص ان يتسلم شيئا من آخر سواء اكان هذا الآخر مالكا ام 


)١(‏ راجع مجموعة الأعمال التحضيربة - المرجع السابق ص ؟14؟ , "4؟. 
تقاض 


مومكما 

والمادة 85لا من التقنين المراكشى . والمادة 5 535 من التقنين الليناتى . 
وانظر عكس ذلك المادة ١55‏ من التقنين الفرنسى ). 
الشرح والنعليق : 

تعناول هذه المادة بيان ماهية عقد الوديعة حيث تبين ان 
الوديعة عفد يتلم بموجبه شخص من آخر شيئا على ان يتولى 
حفظ هذا الشىء وأن يرده اليه عينا ويسمى من يلم المال مودع 
ومن يتسلمه مودع عنده او مستودع. 

ومن هذا التعريف ينين لنا خصائص عقل الوديعه: 

١‏ عقد الوديعة عقد رضائى يتم بتوافق الايجاب والقبول 
دون حاجة الى شكل خاص . 

؟ ‏ الوديعة كالوكالة الاصمل فيها انها عققد تبرع وتكون 
عقد معاوضة اذا كانت بأجر . 

" - الوديعة عقد ملزم جانب واحد لأنها لا تكون فى العادة 

© الرديعه عقد غير لأزم من جانب المودع . 
أحكام القُضاء , 

البنك الذي يقوم بتشبيت اعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة 
تمت بين تاجرين , لا يجوز اعتباره أمينا للطرفين .اذ لا توجد 
لديه وديعة بالمعنى الممطلح عليه قانونا . 
(الطعن4 ١141لسدة؟١‏ اق جلسة ١564/4/١8‏ مجموعة القواعد 
القانونية فى ربع قرن ص١؟؟ق١)‏ 
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مؤكلما 
الشرط الأماسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى 
القانون المدنى هو أن ينتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها 
للمودع. واذن فمتى كان الثنابت فى الحكم ان المتهم وامجنى عليه 
قد اتفقا على أن يتبادلا ساعتيهماء وأن تسلم أولهما ماعة 
الشانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق . فان التسليم على هذه الصورة 
يكون مبنبا على عقد معاوضه . وهو ليس من العقود المنصوص 
عليها على سبيل الحصر فى المادة ”4١‏ من قانون العقوبات», 
ويكون للحكم اذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون. 
١54264/2/4(‏ مجموعة القواعد القانونية فى 2؟ عاماص”86867) 
مصلحة الجمارك اذا لم تعسلم البضائع المستوردة واذ 
تستبقيها تحت يدها حتى يوفى المستورد الرسوم المقررة لايضع 
اليد على هذه البضائع كمودع لديه متبرع بخدماته لمصلحة المودع 
بل تحتفظ بها بناء على الحق انخول لها فى القانون ابتغاء تحمقيق 
مصلحة خاصة بها وهى وفاء الرموم امستحقة 2 ومن ثم فانه فى 
حالة فقد البضائع لا يجوز لها التحدى بأحكام عقد الوديعة وبأن 
مسثوليتها لاتعدو مسئولية المودع لديه بلا أجر ؛ وذلك لانتفاء 
قيام هذا العقد الذى لا يقوم الا اذا كان القصد من تسليم الشئ 
أساسا هو المحافظة عليه ورده للمودع عند طلبه فإذا كانت المحافظة 
على الشئ متفرعة عن أصل آخر كما هو الشأن فى الرهن 
الحيازى انتفى القول بوجوب تطبيق أحكام الوديعة . 


(نقض جلسة6/8١/1488س 7١‏ مج فنى مدنى ص 05841) 


آوا- 


مو4؟ 
١‏ - النزامات المودع عنده 


مادة 14/ا 
(1) على المودع عنده ان يتسلم الوديعة . 


(؟) وليس له ان يستعملها دون ان يأذن له المودع 
فى ذلك صراحة أو ضمنا . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقايل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة4١ال!‏ ليبىر 482 "سورى و25 عرافى ر 244 سوداتى 
ولام أردنى . 


الشرح والنعليق : 


التزامات المودع عنده تعمثل فى التزامه بتسلم الوديعة وعليه 
الا يستعملها دون اذن من المودع فهناك العزام عليه بحفظ الشىء 
المودع وهذا الحففظ هو الفرض الاساسى من عقد الوديعة . 
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لقف 
مادق 7٠٠١‏ 
)١(‏ اذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع 
عنده ان يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله فى حفظ 
ماله دون ان يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 
(؟) أما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب ان يبذل فى 
حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد . 


النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ١٠٠لا‏ لبى و5859 سورى و052865 ”469 عراقى ر "595 
لبنانى و 83286 سودانى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة نوع الالعرام الذى يقع على المودع عندة 
ويختلف هذا الالعزام حسبما اذا كانت الوديعة بغير اجر او باجر 
فإذا كانت بغير اجر فهى تكون فى مصلحة المودع دون المودع 
عنده وعليه فإن التزام المودع عنده هو ان يبذل العناية التى 
يبدذلها فى ماله الخاص )١١.‏ 

اما اذا كانت الوديعة باجر فإن المودع عنده يكون مسكولا 
بأن يذل عنابة الشخص المعتاد حتى ولو كانت هذه العناية تزيد 


)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ السنهورى - الوميط - ج7 امجلد الأول الطبعة المتقحة 
بمعرفة اللستشار/ مصطفى الفقى ص”١4.‏ 
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م اكاب 
مادة اكلا 


ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ 
الوديعة دون اذن صريح من المودع الا أن يكون مضطرا 
الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة . 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ١؟ل‏ ليبى و5890 بمورىر427/؟! -468عراقى 
و/584-561 لبنانى و6459 سودانى و 5١٠٠اترنسى‏ و47لا مغربى. 


المذكرة الايضاحية : 


ويفرض فى الوديعة ان شخص الوديع له اعتبار خاص عند 
المودع , فلا يجوز للوديع ان يحل غيره محله فى حفظ الوديعة 
دون اذن صريح من المودع . الا ان يكون مضطرا الى ذلك 
بسبب ضرورة ملجئة عاجلة اذ أن الضرورات تبيح الغظورات . 
فاذا أحل الوديع غيره محله دون اذن بذلك . كان مسكولا عن 
فعل ذلك الغير . وأن كان ذلك بأذن المودع فيكون الوديع 
مسعولا عن موء اختياره لذلك الفسير وعن كل عيب فى 
التعليمات التى أصدرها له بشان حفظ الشئ . 


الشرح والتعليق : 
توضح هذه المادة انه لا يجوز للمودع عنده ان ينيب عنه 


غيره فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع إلا اذا كان 
هناك اضطرار الى ذلك بسبب ضرورة ملحبة وعاجلة . 


هت 


لقف 
مادة 7 


يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى المودع 
بمجرد طلبه الا اذا ظهر هن العمّد ان الأجل عين لمصلحة 
المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بعسلم الشئ 
فى أى وقت , الا اذا ظهر هن العقد ان الأجل عسين 
لصلحة المودع . 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نعصوص القانون المدنى بالأقطار العربية 
المواد الدالية 

مادة؟]لا لببى و5448" سورى ١/8519‏ خراقى و١‏ ١لا‏ 
لينانى و /ا08© سودانى و4١٠٠‏ تونسى و8لالم أردنى 
المذكرة الايضاحية : 

ويترتب على التزام الوديع بالرد بعد التزامه بحفظ الشئ 
انه اذا ظهر وقت الرد ان الشئ أصابه تلف بسبب تقمير الوديع 
فى اححافظة على الشئ, وكان مسئولا عن ذلك . أما اذا أصابه 
تلف أو هلاك دون تقصير من الوديع فلا مسئولية عليه فى ذلك 
وتكون تبعة التلف أو الهلاك على المودع 
الشرح والتعليق ؛ 

تساول هذه المادة بيان أن على المودع عنده التزام بأن يلم 
الشىء الى المودع بمجرد طلبه والاصل فى الرد ان يككون ردا 
عينيا. 
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م ب؟ 

وهناك العزام يقع على عاتق المودع بإثبات ذاتية الشىء 
المودع اذا ما حصل خلاف فى ذلك وللمودع عنده ان يلزم المودع 
بأن يتسلم الشىء فى اى وقت الا اذا ظهر من العقد أن الأجل 
عين لمملحة المودع والرد يجب ان يكون للمودع نفسه لانه هو 
الذى تعاقد مع المودع عنده فإذا مات المودع فإن الرد يكون لورثته 
من بعده . 
أحكام القضاء : 

لايجوز المجز على الأموال المودعة فى صندوق التوفير 
باعتبارها ادخارا . وتزول هذه الصفة وتصبح تلك الأموال تركة 
بوفاة المودع . ومن ثم يجوز الحجز علبها أو التنفيذ عليها مباشرة 
دون حاجة لتوقيع حجز تحفظي أو تنفيذى على هذه الأموال 
محتى توفر لدى الدائن حكما نهائيا , وأصبح كذلك بالسبة 
للورثة . 


( (الطعن"1اللسنةااق حجلة ١؟/46“/2١‏ مجموعة القواعد 
القانرنية فى ©" عاما ص١1١26 )١43‏ 


هك 


7*0 
ملدة 77 


اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن 
الية فليس عليه لمالكه الا رد ما اقبضه من الشمن »أو 
التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما اذا تصرف فيه 
تبرعا فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع . 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

هادة 77ل ليبى و 584 سورى و2448 سوداتى و81 أردتى. 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 

وهناك حالة نص عليها التقنين الحالى فى المادة »٠7/8444‏ 
تشبه فى حكمهاها بيترتب على هلاك الشىء تحت يد الوديع 
بدون تقصير ممه . وهى حالة وارث الوديع الذى لأ يعلم ان 
الشىء وديعة . فيعتقد انه تملوك لمورثه , ويتصهرف فيه بحسن 
نية الى آخر قنص عليها المشروع فى المادة ٠٠١١4‏ فقرة ثانية. 
أحكام القضاء : 

الوارث الذى يتلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل 
الوديعة لأبيه قبل وفاته . وهو عالم بذلك , يعسبر وجود هذه 
العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك مادامست يده عليهاء بمقتضى 
حكم القانون . يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما 
)١(‏ راجع مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع الابق ص 0588 585. 


الات 


قف 


يحفظ مال نفسه ويردها بعينها عند أول طلب من ماحبهاء أو 
بعبارة أخرى يتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها 
القائون فى باب الوديعة على المودع لديه . ولا بقلل من صدق 
هذا النظر انه لم يباشر معالمجبى عليه عقد وديعة وأن العقد 
الذى أنهأها أنا كان مع أبيه ينتهى بموته » وذلك لأن القانون 
حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة "41١‏ عقوبات لم ينص 
على أن تكون الوديعة باعتبارها مببا من الأسباب التى أوردها 
على مبيل الحصر لوجود المال انخعلس لدى المتهم . وليدة عقد . 
بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة وهى ان يكون تتليم المال قد 
حصل «١‏ على وجه الوديعة ٠‏ ثما يتوى فيه بداهة ما يكون منشأه 
التعاقد وما يكون مصدره القانون . 


(4/؟/*"54١‏ مجمرعة القواعد القانونية فى 8؟ عاما ص089 ) 


ا- 


م8 ؛؟؟ 
؟ - الترامات المودع 
مادة 7١4‏ 


الأمل فى الوديعة أن تكون بغير أججر . فاذا اتفق 
على أجر وجب على المودع ان يؤديه وقت انتهاء الوديعة ‏ 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة "ل ليبى و 55٠9١‏ مورى و4548 عراقى و 48 سودانى 
و53 ؟ لبانى و4١٠٠‏ تونسى و7"»6؟! كويتي و4586 من قانونت 
المعاملاءت المدتية لدولة الإمارات العربية المتحدة و6887 أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تعناول هذه المادة بيان التزامات المودع فالاصل فى الوديعة 
انها بغير أجر غير انه اذا لم يوجد بين المودع والمودع عنده 
اتفاق على الاجر كانت الوديعة غير مأجورة وكان المودع عنده 
متبرعا . 

أما اذا وجد اتفاق على الاجر كانت الوديعة بأجر حسب 
هذا الاتفاق . وهذا الاتفاق قد يكون صريحا كما قد يكون 
ضمنيا . 


لةقط- 


م6 ب؟ 
مادة 710 


على المودع ان يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ 
الشئ, وعليه ان يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة 
النصوص العردية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نموص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5945 مورى وض"الا ليبى ر 455 عراقى و 7؟ ١لا‏ لبنانى 
و/1"لا كويتى و6884 أردنى. 
المذكرة الايضاحية , (') 

ويقع احيانا ان ينفق الوديع مصروفات لازمه لحفظ الشىء 
المودع لديه » فيجب على المودع طبقا للقواعد العامه ان يرد اليه 
هذه الممروفات . وكذلك قد يحدث ان الشىء المودع قد يتسبب 
فى إلحاق خسارة بالوديع كما إذا كان به عيب ثما ينتقل بالعدوى 
الى اموال الوديع . ففى هذه الحالة يكون المودع مسكولا عن 
تعويض ما يصيب الوديع من ضرر بسبب ذلك مادام لم يبه 
الوديع الى وجود هذا العيب . إلا إذا كان هو لم يعلم بوجود 
ذلك العيب » ولم يكن فى استطاعته أن يعلم ذلك . إذ لا يكون 
حينذاك مقصرا فى عدم تنبيه الوديع او كان الوديع قد علم 
بوجود العيب دون ان يخطره المودع به , إذ لا يكون تقصير 
المودع فى السبيه هو السبب المباشر فى وقوع الضرر » وإنما سببه 
المباشر هو عدم احتياط الوديع لتفادى حدوث الضرر . 


)١(‏ راجع مجمرعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 2155٠9‏ 751؟. 
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موه ؟؟ 

الشرح والنعليق : 

تعناول هذه المادة بيان احكام ما يجب على المودع رده فهى 
توجب على المودع ان يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى سبيل 
حفظ الشىء كما ان هناك عليه التزام بآن يعوضه عن كل ما 
لحقه من خسارة بسبب الوديعة فعليه العرام بره المصروفات . 
الترام المودع بالنعويض عن الضرر : 

وتتولى هذه المادة بيان ان هناك التزام على عاتق المودع بأن 
يعرض المردع عنده عن الأضرار التى تصيبه بسبب الوديعة . 
أحكام القضاء : 

دعوى المودع بالتعويض قبل المودع لديه عما لحقه من أضرار 
لعدم رد السيارة المودعة لديه وقف مريان تقادمها أثساء نظر 
المنازعة فى الدعوى السابقة بين الطرفين بشأن قيام عقد الوديعة 
وحق المودع لديه فى حبس السيارة . 
(الطعن "6٠‏ لسنة .4ق جلسة5/9//ا1ةاس78اص 4ا١)‏ 

كما قضت محكمة النقض بأن ثبوت ان محل الوديعة مبلغ 
من المال اعتبارها وديعة ناقصة . للمودع حق شخصى للمطالة 
بقيمة ماله سريان أحكام التقادم المقط فى شأن هذا الحق . 


(الطعن 4١5‏ لسنة ه4ة#ق جلة!١/4/خ/اةاسة؟‏ ص6١١١)‏ 


لام 


؟ 
" - بعض انواع الوديعة 
مادة 711 


اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر ثما 
يهنلك بالاستعمال 2 وكان المودع عندة ماذونا له فى 
استعماله اعتبر العقد قرضا. 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ”54 مورىر5؟لا ليبىر 891١‏ عراقى و 541 لبنانى 


المذكرة الايضاحية )١(,‏ 


ما كان المفروض فى الوديعه ان يحفظها الوديع ويردها عينا. 
فإذا رخص له فى استعمالها . وجب ان تكون ثما لا يهلك لأول 
امستعمال ٠‏ والا تعذر بهذا الاستعمال ردها بعينها , ولزم رد 
مثلها. وفى هذه الحالة يكون العقد اقرب الى القرض منه الى 
الوديعة . وهذا هو شأن وديعة النقود وكل شىء آخر ما يهلك 
بالاستعمال . فقد نصت المادة 1٠١١1١‏ على ان العقد يعتبر فى 
هذه الحالة قرضا مالم يقض العرف بغير ذلك . 


وقد أنشا المشروع فى الفقرة الثانية من المادة قريئة قانونية 
على حصول الاذن باستعمال الشىء إذا كانت الوديعه مبلغا من 


)١(‏ راجع مجموعة الأعمال التخحضيرية - المرجع السابق عى 555 58؟, 


الآ 


مكبو 
النقود (انظر المادة 808؟5؟ من الشقنين الارجنتينى والمادة 8919 
من التقنين التونسى والمادة 8لا من التقئين المراكشى ) ولكن 
هذه القرنية بسيطة تقبل إنات العكس. 
أحكام القضاء : 


من المتفق عليه ان الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل 
فى ظروف اضطرارية . والودائع التى يودعها المزلاء فى الفنادق 
يجوز اثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة 
لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى . 


(154685/5/14 مجموعة القواعد القانونية فى 8؟ عاماص١8251)‏ 


علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بايداع مبالغ فى حسابه لدى 
الببك ليست علاقة وكالة وانما هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر 
بمقعضى المادة 6؟/ هن القانون المدنى قرضاء ومن ثم بالايصال 
الصادر من البنك بايداع مبلغ لحساب شخص آخر - دون تحديد 
للمودع - لايمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته 
بالبينة . لأن الورقة التى تعتبر مبدأ ثبوث بالكتابة يجب ان 
تكون صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل عليه أو تمن يتوب عنه 
فى حدود نيابته وأن يكون شأنهاأن تجعل الحق المدعى به قريب 
الاحتمال وهو ما لا يتوافر فى الايصال المذكور . 
ونقض جلسة4/١956/1اس‏ 5١مج‏ فنى مدنى ص 6/ا9) 

علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه 
لديه . طبيعتها . وديعة ناقصة . اعتبارها بمقعضى المادة ٠/55‏ 


مدنى قرضا . مؤداه . التزام البنك فى مواجهة العميل بأن يرد 
إليه مبلغا مساويا لما قام بإيداعه فى حسابه لديه من هبالغ . 


كك 


موككب؟ 
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة البنك 
بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنتك هى علاقة 
وديعة ناقعة تعبر بمقتضى المادة ؟/ من القانون المدنى قرضا. 
وإذ يلتزم المقترض وفقا لحكم المادة 0874 من القانون المدنى بان 
برد للمقرض مثل ما اقترض . فإن البنك بلتزم فى مواجهة عمليه 
بان يرد إليه مبلغا نقديا مساويا لما قام بإيداعه فى حسابه لديه 
من مبالغ ‏ وإذا قام البنبك بناء على أمر عميله بسحب شيك على 
بنك آخر وتسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك 
بالنسبة للبنك وفاء بإلتزامه فى هذا الصدد قبل العميل . 


(الطعن ١8944‏ لنة4ة4ق جلة0١1384//5‏ سه" ص؟0769) 


ات 


م1 ؟ 
مادم ا 


(1) يكرن أصحاب الفنادق والخانات وما مائلها 
فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها 
المسافرين والنزلاء. مسئولين حتى عن فعل المترددين على 
الفندق أو الفان. 

(؟) غير انهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق 
بالنقود والأوراق المالية والأشياء الشمينة عن تعريض يجاوز 
خمسين جنيها. مالم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم 
حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتهاء أو يكونوا قد 
يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو 
من أحد تابعيهم . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة /1؟/ا ليبى و 5857 سورى و4899 عراقى و٠868‏ أردنى . 


وات 


مم ؟؟ 
مادة 714 


(1) على المسافر ان يخطر صاحب الفندق أو الئان 
بسرقة الشئأو ضياعهأو تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من 
ذلك. فان أبطا فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. 

(؟) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب 
الفندق أو الخنان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر 
فيه الفندق أو الخان. 


النصوص العربية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 4" ليبى و 544 سورى و "/ا9عراقى 41 أردنى. 
المذكرة الأيضاحية : 

وقد رؤى أيضا مقابل التوسع فى تقدير مكولية صاحب 
الفندق أو الخان الزام المودع بشئ من اليقفظة فى المحافظة على 
حقوقه أكثر من المعتاد ففرض عليه ان يخطر صاحب الفتدق أو 
الخات برقة الكئ أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من 
ذلك بحيث اذا أبطأ فى الاخطار دوت فسوغ سقطت حقوقه, 
والقاضى هو الذى يقدر ما يعتبر ابطاء مقطا للحقوق . وما يعتبر 
مسوغا للابطاء . ولم يكتف من المودع بوجوب الاخطار بل يطلب 
منه المبادرة بالمطالبة بحقوقه حيث نص على سقرط دعواه بالتقادم 
بانقضاء محة أشهر من اليوم الذى يفادر فيه الفندق أو النان . 
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1ب 
الفصل الخامس 
الحراسة 
عاد ا 


الحرامة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر 
بمنقرل أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو 
يكون الحق فيه غير ثابت ., فيتكفل هذا الشخص بحفظه 
وبادارته وبردذة مع غلحه المقبوضة الى من ينبت له الحق فيه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

ماذةٌ 4ة؟؟ا ليبى و5582 سورى و 5١لا‏ لبنانى ود ليس فى 
العقنين العراقى تشضرص فى الحرامة ) دكء؟> مودانى وك" 
كريتى و/اة4 هن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة و8814 أردني . 
المذكرة الابضاحية : 
1 يفهم من هذا التعريف ان الحراسة عقد يثم بين شخصين 
متنازعين أو بينهما حق غير ثابت وبين شخص آخر يوكل اليه 
حفظ الال المتنازع عليه . وأنها تكون فى العقار كما تكون فى 
المنقرل أو فيهما معاء وأن الحارس كالوديع يقوم بحفظ المال ورذه 
عند انتهاء الحراسة. لكنه يختلف عنه فى أنه يقوم بادارة المال , 
وفى أنه يرده الى من يثبت له الحق فيه من الطرفين المتنازعين. 


ا 


م ؟؟! 
الشرح والتعليق : 
عرف المشرع الحراسة فى المادة 59لا من القانون المدنى : 


والحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر 
بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون 
الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردهة 
مع غلته المقبوضة الى من ينبت له الحق فيه ». 


وتشير الأعمال التحضيرية الى أن : الحراسة عقد يتم بين 
شخصين متنازعين أو بينهما حق غير ثابت وبين شخص آخر 
يوكل أآليه حفظ الال المتنازع عليه , وأنها تكون فى العقار كما 
تكون فى امنقول أو فيهما معاً . وأن الحارس كالرديع يقوم 
بحفظ المال ورده عند إنتهاء الحراسة . لكنه يختلف عنه في انه 
يقوم بإدارة المال » وفى انه يردهة الى من ينبت له الحق فيه من 
الطرفين المتنازعين . )١١‏ 

ويعرف الأستاذ ١‏ لدكتور/ المنهورى الحراسة بأنها وضع مال 
يقوم فى شانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت , ويتهدده خطر 
عاجل . فى يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم 
حساب عنه الى من يثبت له الحق فيه . ويوضع المال تحت الحراسة 
أما بإتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية . وأما 
بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائية . (؟) 

كما يعرف الدكتور/ عبد الحكيم فراج الحرامة القضائية 
بانها: هى فى الراقع نيابة قانونية وقضائية . فهى نيابة قانونية , 
)١(‏ لزيد من التفاصيل تراجع دعاوى الحرامة للمؤلف . 
(؟) راجع فى هذا الدكتور/ السنهررى - المرجع الابق ج ؟ انجلد الأرل 1٠١٠١85‏ . 
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م 
لأن القانرن هو الذى يحدة نطاقها ورسين حالاتها ويرضح أركاتها 
ويعين آثارها . وهى نيابة قضائية أيضا , لأن القضاء هو الذى 
يضفى على الحارس صفته . فلا تؤول اليه صفة اليابة الا بمقعضى 
حكم منه . والقضاء هو الذى يتولى فى غالب الأحوال تحديد 
نطاق ملطعه وفقا لتموص القانون . وهو الذى يؤدى له الخحارس 
حسابا عن عمله , وأخيرا هو الذى ينهى مأمورية الحارس 
القضائى . )١١‏ 

وقد تصدى القضاء فى العديد من أحكامه لتوضيح الحراسة 
وماهيتها حتى قيل ان الحراسة القضائية وصلت أحكام القضاء 
فيها الى انها من قبل الإجتهاد والتخريج . 

ان الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس قضاء 
بإجراء يحتمل العفيذ المادى فى ذاته وإنما هو تقرير بتورافر صفة 
قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه 
الحكم وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالدسبة للعقار 
( الطعن #5لسنة؟اق -جلمة١١/9282/5اس‏ 96 ص؟52605) 

ومن ذلك أيضا حكم حديث: 

الحرامسة القضائية . ماهيتها . الحارس نائب عن صاحب 
الشأن بحكم القانون . 

إذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن 
القضاء - لا إتفاق ذوى الشأن - هو الذى يفرضها فإن الحارس 
)١(‏ راجع في هذا الدكتور/ عبد الحكيم فراج - الحرامة القضائية طبعة ثانية 

ص07 . 

اك 


م9.05 
يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون ء نائبا اذ يعطيه القاتون 
سلطة فى حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها 
لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها, 
ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها إذ 
ينوب عن ماحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتشبت له 
هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة . 
(الطعن ١718‏ لسنة 44 ق جلسة 6؟/5/١941اس‏ لاص )١6675‏ 


أنواع الحراسة , 
هناك ثلاث أنواع للهراسة ٠‏ . 
-١‏ الحراسة القضائية؛ رهى التى يصدر فيها حكم بتعيين 
الحارس . 
؟ - الحراسة الإنماقية : وهى التى يكرن تعيين الحارس فيها 
بإتفاق ذوى الشأن . 
؟ - الحراسة القانونية : وهى تكون حيث يقضى القانون بتعيين 
حارس . 
أحكام القضاء : 
تقدير الجد فى النراع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل 
الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها ان تقيم 
قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى الى ما 
انتهت اليه , 
(الطعن١١‏ للسسة””"ق جلسة؟١455/8/1اسلااص‏ ١؟١١)‏ 
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عب 

العزام الحارس القضائى بحفظ المال المعهود اليه حراسته 
وادارته ورده تصاحب الشان عند انتهاء الحرامة , وبتقديم حساب 
عن ادارته له , هذه الالترامات جميعا مصدرها القانون فلا تتقادم 
إلا بمضى خمس عشره منه طبقا للأصل العام النصوص عليه فى 
المادة مه؟ من القانون المدنى القديم .» ولا تخضع للتقادم الثلاثى 
المنصرص عليه فى المادة ١"‏ من القانون المدنى القائم . وإذا 
كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس القضائى بتقديم حساب عن 
مدة الحراسة وبالزامه بدفع فائض ريع العين التى كانت تحت 
الحراسه فإن التزامه بذلك لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشره 
سنا . 
(الطعن14 75 لسئة؛” ق جلسة 4؟/١١958/1اس8اص‏ 0١5؟١)‏ 

الحرامة القضائية . ماهيتها. الحارس نائب عن صاحب 
العأن بحكم القانون . 

إذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء 
- لا إتفاق ذوى الشأن - هو الذى يفرضها فإن الحارس يصبح 
بمجرد تعيينه وبحكم القانون » نائبا اذ يعطيه القانون سلطة فى 
حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن 
عند انتهاء الحرامة وتقديم حساب عن إدارته لها . وئيابته هذه 
نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها اذ ينوب عن 
صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة 
بمجرد صدور حكم الحراسة . 
(الطعن1*14١‏ لسنةم4ؤق جلة6؟/9441/5اس؟*اص؟4659١1)‏ 


ا 


م4 ؟؟ 

الحارس القضائى. إعتباره نائبا عن أصحاب الحق فيما يتعلق 

بالمال الموضوع تحت الحراسة . له مباشرة إجراءات التقاضى عنهم . 

إختمام الشخص وبصفته كحارس قضائى فى دعرى تتعلق بإدارة 
المال الموضوع تحت الحراسة . أثره . مثال . 

(الطعن 1١9471١‏ لسنة؟هق جلسة94894/8/958١اس.٠؛4ص١"4)‏ 


الحرامسة القضائية . ماهيتها . وضع مال يقوم فى شأنه 
نزاع ويتهدده خطر عاجل فى يد أمين بحفظه وإدارته ورده 
مع تقديم حساب عنه الى هن يثبت له الحق فيه ٠‏ وهى إجراء 
وقتى تدعو اليه الضرورة وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة 

الحرامسة القضائية هى وضع مال بقوم فى شأنه نزاع أو 
يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل فى يد أمين 
يتكفل بحفظه وإدارته ورده, مع تقديم حساب عنه الى من يثبت 
له الحق فيه وهى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة إجراء 
وقتى تدعو اليه الضرورة ويتمد وجوده منهاء وتختلف فيه مهمة 
الحارس عن مهمة الممفى ولا تتعارض معها للغايرة سلطة كل 
منهما فى جوهرها للطة الآخر . 
(الطعن6١٠‏ لنةمهق جلمسة49.0/8/58١اس١41ص7١5)‏ 

الحرامة . ماهيتها . إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق . 
(الطعن رق,؟84.2؟ لنة؟55ق -جلسة"/"/"1465) 


(الطعن رقم 7857 لسسنةلاهق - جلسة؟9؟/؟١1164/1١1)‏ 
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ع14؟ 
الحارس القضائى . نيابته عن ذوى الشأن فى مباشرة 
أعمال الإدارة . مباشرته لأعمال التصرف . شرطه . المادتان 
4م وة علا مدنى . إفتمار مهيسة امارس على إدارة العقار 
ا ملوضوع تحت الحراسة .أثره .إنعدام صفته فى مباشرة دعوى 
فسخ عقد بيع إحدى وحداته ‏ 
مؤدى المادتين 4”لا وه "لا من القانون المدنى إن الحارس 
القضائى ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال 
المعهرده اليه حراستها وأعمال ادارة هذه الأموال وما تستتبعه من 
أعمال التصرف المحدوده التى تلحق بها بالضرورة فيكون له 
وحده الحق فى التقاضى بكأنها . أما ما يجاوز تلك الحدود عن 
أعمال التصرف الأخرى ولمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها 
فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضى 
ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء , 
لما كات ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى ... لسنة 
٠‏ مدنى متعجل الأمسكندرية بفرض الحراسة على العقار 
الذى تقع به شقة النزاع انه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم 
ير خص له بأى عمل من أعبال التصرف. وإذ كانت الدعوى 
المقامة من المطعون ضده على الطاعغن بفخ عقد بيع شقة النزاع 
تهدف الى زوال التصرف المعقرد بينهماء فإنها تخرج عن نطاق 
المهمة المنوطه بالحارس القضائى لتعلقها بأصل الأمرال الموضوعه 
تحت الحراسة ومن ثم لاتتوافر الصفة فى مباشرتها لغير المطعرن 
ضده بإعتباره من ملاك العقار . و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. 
(الطعن57:/! لسنة 4ق جلسة؟7١1/؟١/942اس1"5ص758١)‏ 
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م 
عدم جواز تمكين الحارس القضائى لأحد ذوى الكأن من 
إدارة المال محل الحراسة إلا برضائهم جميعا . 
سلطة الحارس القضائى. نطاقها. عدم جواز تمكينه لأحد 
ذوى الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو 
بعضه بطريق مباشر أو غير مباشر الا برضاء سائر ذوى 
الشأن . علة ذلك . 


النص فى المادة 7*4 من القانون المدنى على أن ١ ٠‏ - يلتزم 
الحارس بالحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبإدارة هذه 
الأموال ٠0.٠‏ (9) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر 
ان يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشان 
دون رضاء الآخرين ؛ يدل وعلى ما أفصحت عله المذكرة 
الإيضاحية على أنه لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوى الشان 
من حفظ المال محل الحرامة أو إدارته كله أو بعضه . سواء أكان 
ذلك بطريق همباشر كالتنازل اليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه . 
أو بطريق غير مباشر كالتأجير اليه ء الا إذا كان برضاء سائر 
ذوى الشأن . بإعتبار أن تسليط أحد طرفى النراع على حيازة 
المال أو حفظه أو إدارته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل فى 
موضوع النزاع أمر يتعارض مع الغرض الأساسى من فرض 
الحرامة: لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهن 
الأربعة الأول أبرمن الإتفاق المؤرخ ١484/6/51‏ المتضمن تأجير 
شقة النزاع الى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم فى 
الدعورى ءلم لسئة لاممرة؟ متعجل القاهرة بتاريخ 
8/1 بفرض الحرامة القضائية على العقار الكائنة به 


5-0 


م5 
عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع .وهو ما يقعضى غل 
يد الملاك عن إدارة المال الشائع وأن تخلص إدارته للحارس القضائى 
وإذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقة النزاع الى المطعون 
ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع الا برضاء مائر الشركاء فإنه 
بالتالى لايمنك إجازة الإيجار الذى عقدته المطعون ضدهن الأربعة 
الأول بعد فرض الحراسة الى الأخيرة منهن بغير موافقة باقى 
الشركاء على الشيوع فى العقار المذكور وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 5855 لسنة ؟اق جلسة 18/١١9445/1اس!14ص6١١)‏ 


ثبوت أن الدعوى هى بمطالبة الطاعن بصافى الريع النائح عن 
إدارته المال الذى عين حارسا قضائيا عليه وليست دعوى ريع عن 
الغصب . أثره. عدم سؤاله إلا عن صافى الإيراد الفعلى الذى 
حصله . تمسكة أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير 
الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصلة فعلاً منه : 
دفاع جوهرى . إغفالة إيرادا وردا والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة 
الربع الذى قدره الخبير جزافيا على أساس متوسط غله الفدان . 
قصور ومخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن ١615‏ لمنة .لاق جلسة 5٠0١/86/8‏ لم ينشر بعد) 
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م ك؟*؟ 
مادة 7٠١‏ 

يجوز للقضاء ان يأمر بالحراسة : 

)١(‏ فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم 
يتفق ذوو الشأن على الحراسة . 

(؟) اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد 
تجمع لديه هن الأسباب المعقولة ها يخشى معه خطرا عاجلا 
من بقاء المال تحت يد حائره . 

(5) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ٠لا‏ ليبى و 535 سورى و50819/9 سودانىي و١٠79‏ لبنانى . 
المذكرة الادضاحية )١(,‏ 

نصت أكشر الشرائع على جواز فرض الحراسة بحكم من 


القضاء وقد توسع القضاء المصرى فى ذلك . ونص المشروع على 
جوازالحكم بالحراسة : 

١‏ فى كل حالة تجوز فيها الحرامة الاثفاقية طبقا للمادة 
الابقة»أى حيث يكون هاك منقول أو عقار أو مجموع من المال 


ا 


مو.م؟ 
يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت .ولايتفق 
الطرفان على وفضعه تحت الحراسة . فيجوز لأيهما ان يطلب الحكم 
بوضعه تحت الحراسة . 


؟ ‏ فى الاحوال الاخرى المتصوضص عليها فى القانوت . 
كحالة توقيع الحجز وقد نصت عليها المادة 5.:8/141545 من تقنين 
المرافعات . : 


وأخيرا وضع المشروع نصا عاما يجيز الحكم بالحراسة 
فى غير الحالتين الابقعين وبناء على هذا التص لم يعد ضروريا 
أن يكون هناك نص خاص فى القانون يجيز الحراسة فى كل حالة 
على حدة . 
أحكام القضاء : 


تقدير أوجه المزاع وتوافر الخطر الموجب للحرانسة من 
المائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع . وحبها ان 
تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى الى 
النتيجة التى رتبتها . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ 
قضى بفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة والعقارات 
المتسازع عليها قد رأى ان الخطر على مصلحة المطعون عليهم 
متوافرا من بقاء هذه العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن 
“الأول بوصفه شريكا مديرا للشركة مع إحتدام الخصومة بينه وبين 
المطعون عليهم واحتمال إطالة أمدها الى أن يبت بحكم نهائى 
من جهة الاختصاص فى النزاع ثما يقعضى اقامة الحارس. وكان 
الحكم لم يتناول غقد الشركة بالتأويل والتفسير وائما اقتصر على 
استعراض وجهتى نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد فى النزاع 
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م؟ 
فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون وتاويله يكون على غير 
أساس . 
( الطعن1 لسبة ٠ق‏ جلة!5/0/١946اس‏ "_اص”40١‏ ) 


ان تعيين حارس قضائى على أموال الشركة هو اجراء وقتى 
قد تقتضيه ظروف الدعوى . وليس فيه معنى العزل للشريك 
المنتدب للادارة باتفاق الشريك . ولا مخالفة فيه لص المادة 095 
من القانون المدنى . 
(الطعن”0:” لسنة ٠؟‏ ق جلسة5/6/؟9429اس 4ق4و ص )2١7‏ 


ان تقدير المحكمة للخطر المبرر للحرامة من ظاهر مستنئدات 
الدعرى هو تقدير موضوعى لا معقب عليه . واذن فمتي كان 
الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين 
وبين منها ججدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من 
الأسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الأطيان موضوع 
النراع تمت يد الطاعن . فانه اذ قضى بوضع هذه الأطيان تحت 
الحراسة لا يكون قد حالف القانون . 
(الطعن رقم١١7‏ لسسة "؟ق جلمة98؟9421/5/9ا1 س1 ص20156) 


معى كان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل محقيق عناصر 
الحراسة المطلوبة كالنزاع والخطر الموجبين لفرضها وتقدير سند 
الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة وقد رأى للأسباب 
السائغة التى أوردها انتفاء ركن الخطر المبرر لقيام المحرامسة , 
وانتهى فى قضائه الى رفض الطلب . فان ذلك يعتبر تقديرا 
موضوعيا ثما يستقل به قاضى الدعوى ولاشأن لمحكمة النقض به . 
(الطعن”1١‏ لنة؟ق جلة7/لا/ه468اسهص ؟6) 


سي 1 


لليف 
ان الحراسة اجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس قضاء 
باجراء يحعمل التنفيذ المادى فى ذاته وانما هو تقرير بتوافر صفة 
قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه 
الحكم . وابراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالسبة للعقار 
ليس الا عملا حكميا ليس له كيان مادى . فلا يجوز للحارس 
تنفيذ الحكم بطرد واضع اليد على العقار مادام مستأجرا بعقد 
لاشبهة فى جديته لبعض الأعيان الموضوعه تحت الحراسة من قبل 
بل يحق له فقط تحصيل الايجار الستحق من المستاجر . 
( الطعن *" لسنة ؟؟ ق جلسة١١/؟/968اس‏ "ص 4١4‏ ) 


اذا كان الحكم الصادر فى دعوى الحرامة جائزا الطعن فيه 
بطريق النقضش ؛ فانه لا يجوز التحدى فى عدم جواز الطعن بأن 
المؤدية الى صون حقوق المتخاصمين هو ثما يدخل فى سلطة قاضى 
الموضوع اذ لا شأن لهذا فى جواز الطعن بطريق النقض متى كان 
الطعن مبنيا على الأسباب المقررة فى القانون وان كان يجوز 
الاعتراض به فى موضوع الطعن . 
(نقض جلة58/١١/988282ا‏ سس لامج فنى مدني ص )١١855‏ 


تقدير اليد فى النزراع الموجب للحراسة يعتبر من الملائل 
الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع . وحسبها ان تقيم 
قضاءها بهذا الأجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى الى 
ماانتهت اليه . 


(الطعن١٠١‏ لسلة*#ق جللة5١/855/8١ا‏ سلااصض ١؟١١)‏ 
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م *0 
إنتهاء محكمة الموضوع الى رفض طليبات المدعى 
الموضوعية . لامحل . فى هذه الحالة لبحث طله المستعجل 
الخاص بفرض الحرامة القضائية . 
متى كانت محكمة الموضوع قد انعهت بحق الى رفض 
طلبات الطاعن الموضوعية ؛ فان بحث طلله المستعجل الخاص 
بفرض الحرامة القضائية - على السينما - لا يكون له محل . 
(الطعن 56ه لمة 4“ ق جللسة؟١955/5/1ا1س 1٠١‏ ص8860) 


عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة . اختصاص 
القضاء العادى بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع ٠‏ وها يتفرع 
عن ذلك هن طلب فرض الحرامة القضائية على المدرسة 
موضوع العقد إنعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحرامة 
وقف تتنفيذ أمر إدارى مصادر من جهة مختصة . 

متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الأول بمورث 
الطاعنين والمطعون عليه الشانى هى علاقة تعاقدية أماسها عقد 
الشركة المرم بينهم والذى لم تكن الادارة طرفا فيه . فانه يكون 
للقضاء العادى ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع 
بشأن مااشتمل عليه من حقوق والتزامات وما يتفرع عن هذا 
النزاع من طلب فرض الحرامة القضائية على المدرسة موضوع 
العقد الا اذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تدفيذ أمر ادارى 
صدر من جهة ادارية مختهة باصداره ‏ فان هذه الولاية تتعدم 
ريمح القضاء الادارى هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها . 


(الطعن رقم٠‏ 44 لسنة لا" ق جل ة1910/5/1 س74؟ ص )١86‏ 


غك 


مم؟ 


الحكم المستعجل بفرض الحرامة على أطيان المورث . 
لايعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ها كان يملكه. 


الحكم المستعجل الصادر بفرض الحرامة على أطيان المورث . 
لايعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند 
الوفاة لأن هذا المحكم لا يمس أصل الحق . ولا يعتبر فاصلا فيه . 
(الطعن؛ ١‏ لسلة 8" 'ق جلة14١//5197اس‏ 4_اص 4١86‏ ) 


فرض الحراسة القضائية . شمولها المال محل الحراسه 
وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك . الحارس 
القضائى . هو صاحب الصفة فى المنازعة بشأن تبعية الشئ 
للأموال محل الحراسة من عدمه . 


الحراسة تشتمل الشئ الأعلى المتنازع عليه وتوابعه سواء 
تنص على هذه التوابع فى الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها 
نحت الحراسه مع الشئ المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون وإذ 
كان النزاع حول تبعية الشئ للأموال محل الحرامه يتعلق بتجديد 
ها للحارس من سلطات وما يقع على عاتفه من التزامات فإنه 
يكون وحده صاحب الصفه فى الدعاوى التى ترفع حسما لهذا 
النزاع تبعا لما تلقيه عليسه الماده 7# من التقتين المدنى من 
الإلتزام بالمحافظة على الأموال المعهوده اليه حراستها . 


: (الطعن 8" لسنة /ا!4 ق جلة"/8/5ا84اس .اص 02590) 


عقد البيع غير المسجل . أثره . للمشترى طلب فرض 
الحراسه القضائية على العين المبيعه إذا خشى بقاءها تحت يد 
البائع طيلة فترة النزاع بينهما . 
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0*6 
من المقرر وفقا لنص المادة ٠/ا‏ من القانون المدنى أن للقضاء 
ان يأمر بالحراسة اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد 
تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من 
بقاء المال تحت يد حائزه . واليع ينعقد صحيحا بالعقد غير 
المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح 
ان من ححق المشترى ان يطالب البائع بالتسليم على اعتبار انه 
العرام شخصى وأثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم 
حصول التسجيل ومن شأن هذه الأآثار أيضا ان يكون للمشترى 
إذا ماخشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة 
النزاع إن يطلب الى المحكمة وضعها تحت.الحراسة عملا بنص المادة 
آنفة الذكر . 
( الطمعن ١478‏ للنة/!؛ ق جللة0١/١/19480اس١*ص )١9١‏ 


تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة وطريقة 
صوت حقوق المتخاصمين . واقع , عدم خضرعه لرقابة محكمة 
النقض . 

لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل 
وهو الشرط العام فى الحراسة ولا تقدير الطريقة المؤدية الى صوت 
حقرق المتخاصمين بعضهم قبل بعض فهذه من مسائل الواقع يبت 
فيها قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض . 
(الطعن 565 لسنة مق جللة5؟9//١948ا1س5”#ص‏ 450) 

إختصاص قاضى الأمور المستعجلة . مناطه . عدم المساس 
بأصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به . فرض الحراسة 
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م برف 
القضائية على الأموال محل عقدى القسمة المتنازع فى صحتها 
وتكليف الحارس بتوزيع صافى الريع طبقا للأنمبة الشرعية . 
مؤداه إعتبار الأموال محل العقدين شائعة. ماسه بأصل 
الحق . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاضى الأمور المستعجلة 
بمتنع عليه ان يمس أصل الحق فى الاجراء المؤقت الذى يأمر به , 
وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة القضائية 
محمولا على قيام النزاع الجدى حول صحة وقيام عقدى 
القمة ..... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل 
الحراسة على الخصوم طبقا لأنصبحهم الشرعيه فى التركة ينطوى 
على إهدار لعقدى القسمة واعتبار ان الأموال محلهما تركة شائعة 
بين الورئة وهو ما يمس أمل الحق بما يعيبه يمخالفة القانون . 
(الطعنان رقفمسا *«للمؤأاوة ١5‏ لسسة86 ق - جلسة 
اس 231714 

تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من 
المسائل الواقعية التى تستقل يتقديرها محكمة الموضوع وحسبها 
ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى على أمباب تؤدى الى ما 
انتهت اليه . 
( الطعنرقم.56.١‏ لسبةاهق جلسة18/؟١/15845١)‏ 
(الطعن ١478‏ لنة 497 ق جلتذلا١/١98:/1١‏ سم ص )١4.‏ 

موت أحد الشركاء المتضامئين فى شركة التضامن استمرار 
باقى الشركاء فيها دون مرافقة ورثة الشريك المتوفى . ودوت ان 
يكون معفقا فى عقد الشركة على استمرارها بعد الوفاة يجيز 


4 


م؟ 
لهؤلاء الورئة طلب وضع اموالها تمت الحراسة القضائية حتى تبت 
لديهم من الأمباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من 
بقاء المال تحت يد حائزيه إذ أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة 
الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية وحتى انتهائها . 
(الطعن5:7 لسنة مهق جلسة144.0/65/8س١ا#4صس/ا١2)1‏ 

الحراسه . ماهيتها . 
(الطعن رقم 407" لسنة؟ا'كق جلسة!١#/"/”1143)‏ 
الحارس القضائى . يتمد سلطته من الحكم الذى يقيمه . 
ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة الى إجراء آخر . 
اعتباره وحده صاحب الصفة فى كل ما يتعلق بإدارة العقار محل 
الحراسة . مؤدى ذلك . 


( الطعن رقم ".4؟ لنة الاق جل ة44"/9/9“9١)‏ 
( الطعن رقم 5" لسنة“هق - جلسة ١5؟9/؟/441١)‏ 


اختصام الشخص بصفته الشخصية كصاحب حق فى المال 
الملوضوع تحت الحراسة وبصفته حارسا قضائيا عليه فى الدعوى 
امتعلقة بإدارته . أثره. 


(الطعن رقم 194٠07‏ لسنة؟"اق - جلسلا ة44"/9/#9١‏ )2 
(الطعن رقم ١4.05‏ للسنة8هق - جلسة97؟/١/"465١1‏ )2 


(الطعن رقم ٠١810‏ لسلة 9م ق - جلسةغ1/58/لامة١1)‏ 
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0*0 
الحراسة القضائية . الحكم الصادر فيها . ماهيته . لا يجوز 
للحارس إنتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتى يضع اليد 
عليها الشريك على الشيوع بند قانونى من قبل فرض 
الحراسة .لا أثر للحراسة على حق هذا الشريك فى التصرف 
أوالإنتفاع بهذه الحصه فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس . 
الحراسة القضائية إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس 
قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته وإنما هو تقرير يتوافر 
به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى 
نص عليه الحكم ٠‏ وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التدفيذ بالنسبة 
للعقار وليس إلا عملا حكمياً ليس له كيان مادى فلا يجوز 
للحارس إنتزاع الأعيان اللوضوعه تحت الحراسة والتى يضع اليد 
عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى من قبل فرض الحراسة , 
كما إن الحراسة لا تؤثر فى حتق هذا الشريك فى النصرف أو 
الإنتفاع بهذه الخصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس. 
(الطعن ١١١4‏ لسة١أهق‏ جلمةغ6/86/غمخمةا سف ص!١5)‏ 
الحراسة القضائية . ماهيتها . 
(الطعن "9١‏ لنة “هق - جلسة 199١/95/5١‏ س؟4 ص.67) 
فرض الحراسة القضائية . أثره . 
.| هقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على مال من الأموال 
أن تغل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين 
الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة 
المتعلقة به . 
(الطعن +78 لنة 5هق جلسة 59/؟7١/9917ا1س؟4‏ ص57”4١)‏ 
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ماعب 
ماد 1 


تجوز الحراسة القسضائية على الأموال الموقوفة فى 
الأحوال الآتية : 

»١(‏ اذا كان الوقفف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو 
نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك 
دعوى مرفوعة بعزل الناظر . وكل هذا إذا تبين ان الحراسة 
اجراء لابد منه للمحافظة على ماقد يكرن لذوى الشأن من 
الحقرق. وتنتهى الحراسة فى هذه الأحوال اذا عين ناظر 
على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية. 

(9؟) اذا كان الوقف مدينا . 

(") اذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا . وتكوت 
الحراسة على حصته وحدها ان أمكن فرزها ولو بقمة 
مؤقتة . والا فعلى الوقف كله . ويشترط ان تكون الحراسة 
فى الحالتين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق 
الدائنين بسبب سوء اذارة الناظر أو سوعء انيته ‏ 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نتصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة امب ليبى را ةع سورى وءء٠١‏ من قانوت المعاملاؤت 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و81 أردنى . 


]سه 


م ”0 
الملذكرة الابضاحية : 


بلغت قضايا الحراسة على الأموال الموقوفة عددا لايحصى 
فاقتضى الأمر وضع نص خاص بها حتى ينتظم شأنها ولا يقع فى 
أمرها تردد وأكثئر مايكون طلب الحراسة على الوقف أما لتلوه من 
ناظر أو لقيام نزاع فى شأن نظارته وأما لمديونية أحد المستحقين 


فيه. 
ملاحظلة: 
ألغى نظام الوقف على غير الخيرات بالقانون 14٠‏ لسنة 1901. 
الشرح والتعليق : 
حددت المادتين 7+٠‏ 71/حالات الحراسة ولعل أهم هذه الحالات:؛ 
أ. فرش الحراسة على المالك : 


اذا عجز المالك عن ادارة أمواله لمرضه عقليا أو جسمانيا ما 
يجوز معه توقيع الحجر عليه فليس ثمة مايحول دون اختصاص 
القاضى المستعجل بفرض الحراسة على أمواله متى توافر وجه 
التطر الموجب لذلك . )١١‏ 


ب . الحراسة على المال الشائع . 
بع . حالات خاصة يفرض الحراسة على الشى المبيع. 
ذ . الحراسة على النركات. 


ه ‏ الحراسة القضائية على الوقف. (؟) 


(3 راجع فى هذا التشار / محمد عبد اللطيف - القضاء المستعجل ص75 . 
ري لمزيد سس التفاصيل يراجع مؤلفا دعارى الحراسة . 
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ماسب 
ماده ا 


يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت 
قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا , فاذا لم يتفقوا تولى 
القاضى تعبينه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ه"لم ليبى 5442 سورى ورلمء5 سودانى و١؟/ا/١ا:‏ 
1" لبنانى و8 ”/ا كويتى وؤأ١٠١٠١‏ من قانونت المعاملات المدنيمة لدولة 
الإمارات العربية المتحدة و8448 أردنى . 
المذكرة الايضاحية , 

سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية فهناك مسالتان 
منفصلتان . أولاهما وضع المال تحث الحرامة والثانية تعيين شخص 
الحارس . والمسألة الأولى هى التى تسبغ على الحرانة صفتها 
الاتفاقية أو القضائية . أما متى اتفق المتنازعان على هبدأ الحرامة 
أو حكمت المحكمة بها فان أمر تعبين الحارس يترك فى كلا 
الحالين الى المتنازعين ان أمكنهما ان يتفقا عليه , والا فتقوم به 
المحكمة امختهة . 
أحكام القضاء , 

اختيار المدعى عليه حارما لملاءمته وللاعتبارات الأخرى التى 
أوردها الحكم فى مدد تبرير اختياره لا يتعارض بحال مع تقرير 


سيار جه 


؟ 
الحكم قيام الخطر المرجب للحراسة .متى كان الحكم مع اختيارة 
هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولا عن ادارته أمام الهيئة 
التى أقامته بما يكفل حقوق جميع الخنصوم فى الدعوى حتى 
تنقضى الحراسة بزوال سببها . ومن ثم فان النعى على الحكم 
بالتناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . 
(نقض جلسةل5/0/١942اس‏ ”7مج فنى مدنى ص 407) 


متى كان الواقع هو أن الطاعنين الغلاثة الأولين اقاموا 
الدعوى يطلبون عزل المطعون عليه من الحراسة على المسيارة 
موضوع النزاع . تأسيسا على أنه خالف الحكم القاضى بتعيينه إذ 
انفرد بقبض بعض مبالغ من ايراد السيارة واستباحها لنفسه . 
وكان الحكم المطعون فيه إذ إستبعد اللبحث فى الأوراق المقدمه من 
المطعون عليه والتى طعن أحد هؤلاء الطاعنين فيها بالتزوير . قرر 
ان الدعوى خلو من الدليل الملبت لها . مع أنه بامتبعاد هذه 
الأوراق يبقى فى الدعوى ما يؤسسها عليها الطاعنون من أن 
المطعون عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة ولم يوزعها 
على أصحاب الحق فيهاء مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من 
هذه الشركة وهو ما أخذ به الحكم الابتدائى وخلا الحكم المطعون 
فيه من التحدث عنه . فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا 
يسترجب نقضه ., اذ هو أطرح الدليل الذى أعتمد عليه الطاعنون 
دون أن يبين مبب هذا الاطراح مع لزوم هذا البيان . 


الطعن رقم 55 لسنة 7١‏ ق جلة /5/87/١980ا1س7‏ ص 484) 

المطاعن الموجهة لشخص المرشح لتعينه حارساً قضائيا . 
عبء اثباتها . وقوعه على عاتق من يدعيها مدعياً كان أو 
مدعى عليه . 
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د لضف 
المطاعن التى يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعيينه 
حارسا إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذى يدعيها , 
إذ يصير بذلك مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض 
النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه 
فيها . ومن ثم فلا تشريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت 
عن دفاع الطاعن - المدعى علبه - الذى أثار بصدده اعتراضا على 
شخص المطعون ضده الأول - المدعى - فى إسناد الحرامة اليه 
لعدم تقديمه الدليل المؤيد لاعتراضه . 
( الطعن86؟47١‏ لسنة /اماق جلة!١/١/:98١اس١#اص0١4ة١ا)‏ 


تعرض الغير للمستأجر فى انتفاعه بالعين المؤجرة . تعيين 
حارس قضائى لإدارتها بناء على طلبْ المستأجر . مؤداه. 
تمغيل الحارس له مع غيره من المتنازعين . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا حصل تعرض من 
الغير لمستأجر العقار فى إنتفاعه وطلب الأخير تعيين حارس 
فضائى لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك 
فإن بده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوصفها تحت 
الحرامة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين 
فى دعوى الحراسة . 
( الطعن14؟١١‏ لسنة لاق جلة958/؟/١9448اس”9”ص )51١‏ 


تعبين أكثر من حارس مع حظر انفراد أحدهم بالعمل , 
مفاد انفراد أحدهم بالتأجير عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو 
كان المستأجر حسن النية ء وفاة أحدهم. أثره. توقفض صلاحية 
وسلطة الباقين. 


مكم؟ 
من المقرر فى قضاء النقض انه اذا عين الحكم أكثشر من 
حارس على الأعبات المشمولة بالحراسة وحظر عليهم ان ينفرد 
أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة 
لاتتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية , 
وأنه إذا توفى أحد الحراس المتعددين الفغير مأذون لهم بالإتفراد 
فإن وفاته وإن لم يترتب عليها سقوط الحراسة إلا أنها توقف 
صلاحيتهم وسلطتهم فى القيام بأعمال الإدارة حتى يقرر 
القاضى ما يراه فى شأئهم . 
(الطعن 42٠‏ للة5غ ق جلة8/4/١9448١اس‏ 95 ص )١4.١090‏ 


دلؤأهةه- 


اضف 
مادة 77 

بحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ماعلى 
الحارس من العرامات وما له من حقوق وملطة ٠.‏ والا 
فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض 
فيه مع الأحكام الآتية : 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ”لا ليبى 545 سورى و5045 مودانى راه؟0/م 
لبنانى وه 4٠‏ أردنى ٠.‏ 
المذكرة الايضاحية )١(‏ 

يحدد الاتفاق أوالحكم القاضى بالحرامة الشزامات الحمارس 
وحقوقه . فاذا لم يحدد شئ من ذلك تسرى فى شانه أحكام 
المواد ٠١5٠‏ الى ٠١١54‏ . وتكمل أحكام هذه المواد بأحكام 
الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى يتفق مع طبيعة الحراسة , لان 
الحارس منوط به حفظ الشئ كالوديع , وإدارته كالوكيل . 
أحكام القضاء ١‏ 
الحكم الصادر بتعهيينة . تجماوز الحارس هذا النطاق . أثره . 


(1) راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجيع السابق ص 4ة؟ . 
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م مم؟ 
النص فى المادة ”*””/ا من القاتون المدنى على أن الحكم 
القاضى بالحراسة هو الذى يحدد ما على الحارس من إلتزامات 
وماله من حقوق وصلطة وإلا تطبق أحكام الوديعه والوكالة , 
وكانت المادة ١١لا‏ قد نصت على أن «٠‏ الوكالة الواردة فى الفاظ 
عامه .... لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ويعد من 
أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سبوات .... » 
كما نمت امادة 528 على ١‏ أنه لا يجوز لمن لا يملك الا حق 
الإدارة ان يعقد ابجار تزيد مدته على ثلاث منوات إلا بترخيص 
من السلطة .... ؛ ونصت المادة #6؟ على أنه لا يجوز للحارس 
فى غير أعمال الإدارة ان يتصرف إلا برضاء ذوى الشان جميعا 
أو بعرخيص هن القضاءء يدل على أن نيابة الحارس تتحدده تما 
ينص عليه القانون من أحكام فى هذا المدد . وأن ملطة الحارس 
تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعيينه وأنه إذا 
جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانوت فإنه 
يكون قد خرج عن حدود نيابته. 
( الطعن 46٠‏ لسنة 45 ق جلة28/6/١8ةاس‏ الاص ١40090‏ ) 


الحكم بفرض الحراسة القضائية . مؤداه . للحارس القضائى 
اقرار الإيجار المعقود قبل فرض الحراسة ثمن ليس لهم حق 
الإتفراد بالإدارة . 

مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع؛ أن 
تغلص.ي إدارته للحارس , ويحق له طيقا للمواد ال ار 
4" من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات» 
مالم يقض حكم الحراسة بغير ذلك . وإذ كان للحارس أن يعقد 
الإيجار ابتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد 
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م "؟ 

الشركاء الذين ليس لهم الإنفسراد بإدارته قبل فرض الحراسة 6 
ويصبح هذا الإيجار نافذا فى حق ياقى الشركاء . 
(الطعنء لاله لنة 48 ق جلسة١/؟١/584ا‏ سه" ص44 )5١0‏ 

نيابة الحارس تحددها نصوص القانون . بملطمعه يحددها 
الحكم الصادر بتعيينه تجاوز الحارس هذا النطاق . أثره . المادتان 
با ع7 مدنى ء 

مؤدى نص المادتين *“/ا .1ه 19/؟ من القاتون المدنى أن 
نيابة الحارس تتحدد بما ينص عله القانون من أحكام فى هذا 
المدد وأن سلطة الحارس تضيق أو تمتسع بالقدر الذى يحدده 
الحكم القاضى بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى 
الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته . 
(الطعن 484/ لسنة 5هق جلة5١1/؟١/١1431ا1س؟4‏ ص5"”4١)‏ 

تعيين الحكم أكثر من حارس مع حظر إنفراد أحدهم 
بالعمل . مؤداه . تأجير أحدهم الأعيان المشمولة بالحرامة . عدم 
تحمل جهة الحرامة نتيجته ولو كان المستأجر حسن النية . 

إذا عين الحكم أكثر من حارس على الأعيان المشمولة 
بالحراسة وحظر عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم 
هذه الأعيان فإن جهة الحرامة لا تتحمل نتيجة عمل هذا الحارس 
ولو كان المستاجر حسن النية . 
(الطعن 88لا لمنة 5هق جلسة 6١/؟١١1/١4951ا1س7؟47ص5"”4١)‏ 

محكمة القيم .اختصاصها .قصره اللشرع استشناء على 
المسائل المنصوص عليها بلمادة 4" ق 586 لسنة 198٠١‏ دون 
غيرها من المنازعات التى تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة . 


-خ68ه- 


لينيف 
تعلق النزاع بمسولية المدعى العام الإشتراكى عن تعويض 
الضرر الناجم عن خطاه فى إدارة الأموال الممهوده إليه 
حراستها والإخلال بواجبات الحرامة أو المعولة التقصيرية. 
المواد "410/9 0/9 , ١517‏ مدنى . خضوعه لإختصاص القضاء 
العادى دون محكمة القيم. 


مفاد نصوص المواد من 7٠7‏ إلى 88 من قانون حماية القيم 
الصادر بالقانون 42 لسة ١48٠١‏ . والمادة 4" منه 
والإختماصات البينه بالقائرن ١542141‏ لمنة ١4481١‏ , ولمادة 
العاشرة من القانون 4" لسنة 159/١‏ . أن المشرع قصر نزع 
الإختصاص من المحاكم العادية ‏ ذات الولايه العامة وإسنادة إلى 
محكمة القيم ذات الإختصاص الإستثنائى على المسائل التى نصت 
عليها المادة 8" هن القانون 8486 لنة ١98٠‏ المشار إليه دوت 
غيرها هن النازعات التى تنشأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة هما 
لم يتناوله النص المذكور ومن ثم فإنه إذا ما تعلق النزاع بمسئولية 
المدعى العام الإشتراكى هن تعويض الضرر الناجم عن الخطأ 
اموب إليه المتمثل فى إساءة إدارة الأموال المعهود إليه حراستها 
وإخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها فى المادتين ”“/ا. 4 
من القانون المدنى أو وفقا لأحكام مسئوللية التقصيرية المبينه بالمادة 
1 من ذات القانون وهى مسكولية شخصية قوامها الفعل 
الضار الواقع منه إبان إدارته للمال المفروض عليه الحراسة . فإن 
هذا النزاع بحسب طبيعته ‏ لا يدخلٍ فى نطاق الاختصاص الحدد 
إستثناء لمحكمة القيم وتختص دائما به المحاكم العادية بحسب 
الأمل العام المقرر فى القانون . 
(الطعن؟665" لسنة١5آق‏ جللة 0/؟/”"945١ا‏ س4 صهاة) 


هله 


م4؟؟ 
مادة +77 


١١‏ يلترم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه 
حراستها وبادارة هذه الأموال . ويجب ان يبذل فى كل 
ذلك عناية الرجل المعتاد . 


(؟) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر ان يحل 
محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دوت 
رضاء الآخرين : 
التصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 4” ليبى و٠‏ ./ا صورى و5؟7975/١‏ لبنانى وه 9" مودانىي 
و.4؟9 كريتى وا1١٠١٠٠‏ 5 0000007 من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة و 50١‏ أردنى . 
الذكرة الابضاحية:!١)‏ 
فيطلب منه ان يبذل فيهما عناية الرجل المعتاد (المادة ٠١٠١‏ فقرة 
أولى ) ء ولا يكتفى منه بالعناية التى يذلها عادة فى شكونه 
الشخصية اذا كانت دون المتوسط كما فى الوديعة والوكالة . 
وذلك لأن ظروف المتنازعين هى التى فرضته الى حد ما عليهما. 
فلم يملك كل منهما ملء حريته فى وضع المال نمت الحراسة وفى 
تعيين شخص الخحارس . 
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مك" ؟ 
أحكام القضاء : 


اذا كان المالك قد تمك بأن المارس قد تأخر فى جنى 
القطن الى أن نزل ثمنه وأيد قوله هذا بالمسعندات التى قدمها وبما 
قرره الخبير المعين فى الدعوى . ومع ذلك اعتمدت المحكمة السعر 
الذى باع به الحارس القطن دون ان ترد على ما تمك به المالك » 
فان حكمها يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . 
رنقض جلسسة 1١58214/4/8‏ س4 مج فنى مدنى ص ١0"‏ 4) 

استحدثت المادة ١/1/4‏ من القانون المدنى القائم بما 
أوجبته على الحارس - مأجورا كان أم غير مأجور - من أن يبدل 
عناية الرجل المعتاد فى المحافظة على أموال الحرامة وفى ادارتها 
حكما جديدا ء, لم يكن له مقابل فى القانون المدنى القديم , اذ 
لم يضمن هذا القانون تصوصا تنظم سلطة الحارس والتزامه 
تنظيما كاملا ولم يورد فى شأن الحرامة غير مادتين مقتضبتين 
تخللتا التصوص المتعلقة بالوديعة . واذ كان الحارس منوطا به 
حفظ الشىئ كالوديع وادارته كال ركيل » فاته لذلك يسرى على 
الحراسة فى ظل القانون المدنى القديم أحكام الوديعة وأحكام 
الوكالة فى ذلك القانون وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة الحراسة . 
ومن هذه الأحكام ما كانت تقرره المادتان 6م54 9؟ه من أن 
كلا من الوديع والوكيل لا يسأل الا عن تقصيره الجسيم اذا كان 
يغير أجر ء أما اذا كان مأجورا فيأل عن تقصيره اليسير . ومن 
ثم فان الحارس غير المأجور لا يكون مسئولا فى حكم القانون 
المدنى القديم الا عن تقصيره الجسيم . 
(الطعن 85" لسنة9اق جللسة9514/8/7اس ماص 547) 


يام 


م4؟؟”؟ 

التزامات الحارس القضائى وجوب بذله عناية الرجل المعتاد . 

عدم جواز احتجاجه بأنه لم يحصل شيئا من أجره الأطيان محل 
الحرامة فى مواعيدها. 

(الطعنخ "لا لسنة 452 ق جلسة؟95/١/9480١‏ س١"‏ ص )١5110‏ 

(الطعن رفقمو4+١1*1لسنة؛‏ ق جلسسلة9841/5/958١)‏ 


الحارس القضائى. مهمته . تقصيره فى الإدارة أو تجاوزه 
سلطاته. أثرة . مسكوليته فى ماله الخخاص بتعويض الملاك عما 
يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر . 

الحارس القضائى ملزم بالمحافظة على الأعيان التى تحت يده 
الخاضعة للحرامة والقيام بادارتها وما بع ذلك من حق التقاضى 
فما ينشا عن هذه الأعمال من منازعات . وهو اذا كان لا يسال 
فى دعوى الحساب الا عما قبضه بالفعل من ايراد الأعيان الخاضعة 
للحراسه الا أنه باعتباره وكيلا عن ملاكها يعد مولا فى ماله 
الخاص عما ينشا عن تقصيره فى ادارتها يسيرا كان هذا التقصير 
أو جسيما تبعا لما اذا كانت الحرامة بأجر أو بغير أجر وإذا كان 
تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة للحراسة أو عن 
غلتها دون صدور حكم قضائى فى مواجهته أو أذن كتابى من 
ملاكها يعتبر خروجا عن حدود سلطته كحارس . فانه يكون 
مسئولا عن تعويض ما بنشأ عن ذلك من ضرر لهم . 
(الطعن 544 لسدة .٠ه‏ ق جلة9١/9/١8448ا1س"”‏ ص884) 


سلطة الحارس القضائى . نطاقها . الدعاوى المتعلقة 
بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من 
الحارس أو عليه دون المالك. 


للد 


م 4؟؟ 

لما كانت سلطة الحارس القضائى وفقا لص لمادة 774 من 
القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة 
طبيعتها والظروف المحيطة بهاء وما تتطلبه من أعمال نرعايتها 
باذلا فى ذلك عناية الرجل العتاد ولا يكتفى بالعناية التى 
يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية وكان هذا الالتزام الملقى على 
عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال ثما قد يصيبها من 
اعمال مادية : بل يوجب عليه أيضا ان بتقادى بشأنها ما قد 
يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من اججراءات ادارية أو 
قضائية فى مددها وكانت طبيعة هذا الالترام وانصبابه على مال 
مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلا فى حوزة الحارس ء 
يقتضى ان ترفع مه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى 
المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة فى سلطته . ونا كان ذلك 
وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضده طلب طرد الطاعنين 
الأول والشانى على سند من شغلههما شقة النزاع بغير سند 
وبطريق الغصب .فان ماملكه بوصمفه حارسا قضائيا من اقامة 
الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أيا كان وجه الرأى فى سدادها - 
يتدرج ضمن سلطة الحارس القضائى فى تادية التزامه بالحفاظ على 
الأموال المشمولة بحرامته . وهى بذلك تدخل فى أعمال الإدارة . 
(الطعن 6م لنة9؛ ق جلمة5١/86/١948اس؟”79‏ ص )١6.8١‏ 


بلعزم الحارس اعمالا نص المادة ١/974‏ من القانون المدنى 
بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الأموال 
ويتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد . فاذا لم يبذل هذه 
العناية وتجم عن ذلك ضرر كان مسثولا عن تمويض ذلك الضرر 
حتى ولو أثبت إن العناية الأقل التى بذلها فعلا هى العناية التى 
يبذلها فى ححفظ مال نفسه قأنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو 


دةقه 


م#؟؟ 
كانت هذه العناية تزيد على عنابته الشخصية . لما كان ذلك 
وكان البين من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه 
أن الطاعن خلال فثرة حرامته اسقط حساب مديونية ملمماة 
- شقيق المورث - من كشف ديسمبر سنة 1488 وقيدها فى 
الجانب الدائن لهذا الشقيق وهو خطأ لايقع فيه الرجل المعتاد 
ترتب عليه ضرر للمطعون عليهما باعتبارهما الورثة اذ أدى الى 
ضياع دليلهما على هذا الدين نظرا لأن المورث كان تاجرا ودفاتر 
التاجر حجة عليه لأنها بمنابة اقرار منه مكتوب بخطه أو باشراقه 
أو تمت رقابعه واذ كانت علاقة السببية بين هذا الخطا وذلك 
الضرر قد توافرت وكان من المقرر فى فضاء هذه المحكمة ان 
استخلاص ثبوت الضررأو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها 
قاضى الموضوع مادام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبولا 
قانوناء وأن استخلاص الخطا وعلاقة السببية بين الخطا والضرر هو 
ما يدخل فى السلطة التسقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا 
الانتخلاص سائفا ومستمدا سس عناصر تؤدى اليه من وقائع 
الدرعوى . وكان الحكم المعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن 
بتعريض المطعون عليهما عن الضرر الذى أصابهما من جراء خطئه 
وقدره بذات مبلغ مديونية شقيق المورث فأنه يكون قد أقام قضاءه 
على أسباب تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وتكفى لحمله 
ويكون النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أماس . ولا 
يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه سلم المطعون عليهما جميع 
الدفاتر والمستندات الخامة بمنشأة مورثهما والتى كانت معهودة 
اليه حرامة أموالها . ذلك لأن هذه المستسدات باسقاط الطاعن 
المديونية التى كانت على شقيق المورث . صارت لا تصلح دليلا | 
للمطعون عليهما فى شان المطالبة بدين الشقيق المذكور . 


(الطعن ١7148‏ لسنة م4ق جلسة 86؟5/9/١9481اس9“”‏ ص69 )١9‏ 


5. 


مي 

إذا كانت الحراسة القضائية يست بعقد وكالة لأن القضاء 

- لا اتفاق ذوى الشأن - هو الذى يفرضها فان الحارس يصبح 
بمجرد تعيينه وبحكم القانون , نائبا اذ يعطيه القانون سلطة فى 
حفظ وادارة الأموال الموضوعه تحت حراسته وردها لصاحب الشأن 
عند انتهاء الحرامة وتقديم حساب عن ادارته لها ؛ ونيابته هذه 
نيابة قانونية من حبيث المصدر الذى يحدهد نطاقها اذ يتوب عن 
صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحرامة وتثبت له هذه الصفة 
بمجرد صدور حكم الحراسة . لما كان ذلك وكان أماس مطالبة 
المطعون عليهما للطاعن بدين شقيق مورثهما هو أن الطاعن قد 
أمقط هذا الدين - وهو من أموال التركة المعهودة اليه حراستها 
وادارتها ويلزمه القانون بالمحافظة عليها من حساب المديونية ٠‏ 
وكان التقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة ؟/ا١‏ من القانون 
المدني هر تقادم استشسائىي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن 
العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ مباشرة 
من القانون والتى تحرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم 
العادى المنموص عليه فى المادة 2/4" من القانون المدنى ما لم 
يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . وأذ لم يرد بنصوص 
القانون ما يجيز تطبيق نص المادة ؟!١‏ سالفة الذكر بالسبة 
تلدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة 
عليه فى المادة 4 "لا من القانون المدنى وما بعدها فان هذه الدعرى 
لا تسقط الا بالتقادم العادى . واذ قضى الحكم المطعون فيه 
برفض الدفع بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 177 المشار 
الها فانه يكون قد انتهى فى قضائه الى النتيجة التى تعفق 
وصحيح القاتون . ولا يعيبه ما ينعى به الطاعن عليه من أن 
الحارس القضائى وكيل عن ذوى الشأن فى ادارة أموال الحراسة 


لوك 


م 1ا"؟ 
والذى امتىد اليه الحكم فى قضائه . ذلك لأن محكمة 
النقض - وعلى ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم 
المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان مليما فى نتيجته التى 
انتتهى اليها ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب فى غميسر 
محله. 
(الطعن 19184 لسنةم؛ق جلة65؟/5/١9/481ا1‏ س5“ ص56295١)‏ 


طبقا لنص المادة 74 من الققانون المدنى يلتزم الحارس 
بالمحافظة على الأموال المعهودة أليه وبادارة هذه الأمورال . وأن 
يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد ومن ثم فان العزام الحارس 
بالمحافظة على المال وإدارته هو التزام ببذل عناية الرجل وقد وضع 
المشرع معيارا لهذه العناية هو عناية الرجل المعتاد وسواء كانت 
الحرامة بأجر أو كانت بغير أجر فان الحارس ملزم بيذل هذه 
العناية ولو كانت تزيد على عنايته الشخصية فاذا نزل عن عناية 
الرجل المعتاد ونجم عن ذلك ضرر كان مئولا عن التعويض عن 
الضرر كله ولايختلف المال عن ذلك فى ظل أحكام القانون 
المدنى الأهلى الذى لم ينظم أحكام الحراسة تنظيما كاملا بل 
إكتفى فى شأنها ببعض النصوص التى وردت فى ثنايا النصوص 
التى نظمت أحكام الوديعة وليس من بينها مايحدد معيار العناية 
التى يجب على الحارس ان يبذلها ولكنه باعتبار ان الظروف هى 
التى تفرض الحمارس على أصحاب الثأن فيطلب منه ان يحافظ 
على المال ويديره ادارة حسنه وان يبذل فى ادارته وفى المحافظة 
عليه عناية الرجل المعتاة . 


( الطمن رقم "٠05‏ لسة١4ق‏ - جلسة؟1/؟١/5م5ة١1‏ )ع 


للك 


م4؟؟ 
متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد خلصت الى بطلان 
تصرف الحارس الأول الذى أحل أجنبيا محله فبى ادارة المال 
المحروس . وأقامت هذا البطلان على نص المادة 19/4/؟ من 
القانون المدنى ومتى كانت صحة وصف ذلك التصرف انه غير 
نافذ فى حق الأصيل الا باقراره ويرجع تحريم ذلك التصرف انه 
غير نافذ فى حق الأصيل إلا باقراره ويرجع تحريم ذلك التصرف 
على الحارس الى الأحكام المقررة فى الوكالة . ولئن كان الأمر 
على ما تقدم - غير ان النتيجة التى خلصت اليها محكمة 
الدرجة الأولى اذ كانت محيحة فانه يتعين تأييد تلك النتيجة 
محمولة على الأسباب التى أوردتها هذه المحكمة و« ... وحيث انه 
متى كان الذى تقدم وللأسباب التى أقيم عليها هذا الحكم يكون 
الاستئناف برمته قائما على غير أساس متعين الرفض موضوعا » 
ومن ثم فان هذا الوجه عن النعى لا يصادف محلا من قضاء 
الحكم المطعون فيه وبالتالى يكون غير مقبول . 
(الطعن رقم5؟:السسة8؛4ق -جلة؟١/؟5١1/#“48١1)‏ 


سلطة الحارس القضائى . نطاقها . إجراءات ربط الضريبة 
التى تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذى يسشحق على 
أنصبة الورثة والمنازعة فيها . ليس للحارس القضائى على 
التركة صفة فى تمثيل الورئة بشأنها . علة ذلك . 

النص فى المادة :"لا من القانون المدنى على ان ه يلتعسزم 
الحارس القضائى بالغافظة على الأموال المعمهودة اليه حراستها 
وبادارة هذه الأموال .... وء وفى المادة ه“"الا على أنه م لا 
يجوز للحارس فى غير أعمال الادارة ان يتصرف إلا برضاء ذوى 


5+ 


م 4؟؟ 
الشأن جميها أو بترخيص من القضاء؛ يدل على أن الحراسة 
مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى 
مباشرة اعمال حفظ الأموال المعهودة اليه حراستها واعمال ادارة 
هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق 
بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى 
مباشرتها والتقاضى بشأنها , أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال 
التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى اعمال 
الحفظ والادارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها . أو لما قد 
يترتب عليها من اخراج جزء من المال أو انشاء أى حق عينى عليه 
فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو 
عليه بشأنها . بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى 
القيام بها مالم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من 
القضاء . لما كان ذلك وكانت اجراءات ربط الضريبة التى تستحق 
على التركة ورسم الأيلولة الذى يستحق على أتصبة الورثة 
والمنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال 
الحفظ والادارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها 
وخصومها وتحديد صافيها قبل ايلولتها الى الورثة فانه لا تكون 
للحارس القضائى على التركة صفة فى تمثيل الورئة فى تلك 
الأجراءات . 
(الطعن/ 64 لسنة 44 ق جلسةلا1/؟١1484/1ا‏ س 6 ص”7١571)‏ 


المدنى بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه 
الأموال بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من 


-14- 


م 4ب 
اعمال لرعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد . إلا ان العبرة 
فى محاسبته انه لا يسأل الا عما قبضه بالفعل من ريعها أو قصر 
فى قضه . 
(الطعن رقم لام لستة4ه#ق - جلةة154517/9/96١1)‏ 

فرض الحرامة الادارية على أموال أحد الأشخاص . أثره . 
اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام 
القضاء . استمرار منته هذه بعد انتهاء الحراسة وحتى تسليم 
الأموال فعلا لماحبها . 


(الطعن رقو/ا514؟ لسن<نة8ه ق - جلسة5/١١15*/1١)‏ 


فرض الحرامة على أموال أححد الأشخاص يترتب عليه اعتبار 
الحارس العام نابا فانونيا عنه فى إدارة أمواله وتمئيله أمام القضاء 
الى أن تنتهى الحرامة بتسليم أمواله اليه ومقتضى ذلك إن حيازة 
الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض 
عليه الحرامة وله أن يستند اليها عند الحاجة . 


( الطعن ١‏ لنة5* ق جللة 0/5/84/اة6ا1س١؟1‏ ص2 ؟5ة) 
(الطعن 6889 لسنة © ق جلمة8/2/4ا9اس 98؟صض١ا١١)‏ 
(الطعن 5لالسنةلا4آق جلَذة94/5/9ا9ا س 9.6 ص “60) 
(الطعن9ة5١١‏ ل لكم4ق جلسة14/١١/8582*0١1)‏ 


( الطعن6549” لسحدةهت ق جلسة )١55“/١١/5‏ 


م 


م4؟ 
الحراسة . ماهيتها . سلطة الحارس القضائى . نطاقها . 
المادتان ”لا , ه“لا هدنى . الإستمرار فى هباشرة إجراءات 
المنازعة فى ربط الضريبة المرفوعة قبل فرض الحراسة . لذوى 
الشأن الإستمرار فى مباشرتها بأنفسهم . لا يغير من ذلك 
تعيين حارس قضائى أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات . قيام 
اللجنة بالفصل فى الطعن الضريبى دون إخطار الحارس 
القضائى للمثول أمامها . صحيح . 
النص فى المادة 5”/ من القائون المدنى على أن «يلتزم 
الحارس القضائى بلمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها 
بإدارة هذه الأموال ...0 وفى المادة هلا على أنه ولا يجوز 
للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشان 
جميعاً أو بترخيص من القضاءه يدل على أن الحراسة مجرد إجراء 
تحفظى مؤقت ينوب فيه المارس عن ذوى الشأن فى مباشرة 
أعمال حفظ الأمرال المعهودة إليه حراستها . وأعمال إدارة هذه 
الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف النحدودة التى تلحق بها 
بالضرورة بحيث يكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها 
والتقاضى بشأنها . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف 
الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على متوى أعمال الحفظ 
والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها . أو لما قد 
يترتب عليها من إخراج جزء من المال . فلا يكون للحارس صفة 
فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها . بل تظل 
لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا 
على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء كا كان ذلك 
وكان الإستمرار فى مباشرة إجراءات المنازعة فى ربط الضرية 
المستعحقة على المنثأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض 


اك 


م4؟؟ 
الحراسة عليها من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ 
والإدارة لتعلقها بعناصر المدشأة ومقوماتها وتقدير أصولها 
وخصومها قبل فرض الحراسة عليها . فإنه يبقى لذوى الشأن 
الإستمرار فى مباشرتها بانفسهم ولا يغير من ذلك تعيين حارس 
قضائى على الممنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات . وإذ كان 
النابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقى الطاعنين , وبعد فرض 
الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما فى ©8١//5/!ا9١‏ 
قد استمرا فى مباشرة طعنهما أمام لجئة الطعن بحضور وكيل 
عدهما بجلسة ١498/1١/86‏ كما قدم مذكرة لدفاعهما وردت 
للجنة فى 1908/9١/5١‏ ء فإنه لا على اللجنة إن هى فصلت 
بعد ذلك فى طعنهما دون إخطار الحارس القضائى للمثول أمامها 
ويكون قرارها صحيحامن حيث صدوره فى مواجهة الخصوم 
الحقيقيين الممئلين تمثيلا صحيحا فى الطعن . 
(الطعن6١5لسنة‏ لاهق جلمسة 994/“/07١اس48‏ ص١.47)‏ 


الحارس القضائى . نيابته عن ذوى الشأن فى مباشرة 
أعمال الإدارة . مباشرته لأعمال التصرف . شرطه . المادتان 
4" وه”لا مدنى . إقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار 
الموضوع تحت الحراسة . أثره . إنعدام صفته فى مباشرة دعوى 
فسخ عقد بيع إحدى وحداته . 

مؤدى المادتين 4“ وه من القانون المدنى أن الحارس 
القضائى ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال 
المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من 
أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له 
وحده الحق فى التقاضى بشأنها . أما ما يجاوز تلك الحدود من 


لماكب 


مغ"؟ 
أعمال التصرف الأخرى ولمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها 
فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى 
بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من 
القضاء . لما كان ذلك وكان الثابت هن الحكم الصادر فى الدعوى 
١ذ0‏ أللسنة ١55٠0‏ عدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحرامة 
على العقار الذى تقع به شقة شقة العزاء أنه قصر مهمة الحارس على 
إدارته ولم يرخص له بأى عمل هن أعمال التصرف . وإذ كانت 
الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفخ عقد بيع شقة شقة 
النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما . فإنها تخرج عن 
نطاق المهمة النوطة بالحارس القضائى لتعلقها بأصل الأموال 
الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تعوافر الصفة فى مباشرتها لغير 
المطعون ضده بإعتباره من ملاك العقار , وإذ التزم الحكم المطهون 
فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 
(الطعن؟ ١5‏ السسةع5ق جلمة؟١1/؟5١142/1١1‏ س"ع#ص58١)‏ 


ثبوت مفة الحارس القضائى وتحديد سلطته بمقتضى 
الحكم الصادر بتعيينه . المواد "لا ول و4"/!ا مدنى . 

إن مفاد نصوص المواد ؟#لاو#”*ا و74 من القانون المدنى 
أن الحارس القضائى يصبح بمجرد تعرينه وبحكم القانون نائبا عن 
صاحب الحق فى المال الموضوع تمت الحراسة . وتغدو المحافظة على 
هذا المال من أهم إلتزاماته وأن سلطعه تضيق أو تعسع بالقدر 
الذى يحددهة الحكم القاضى بتعييته . 


(الطعن ١857‏ /السسة؛#"ق جلمة؟452/175/17١‏ س"#4ص58"١)‏ 


م1 


م14؟ 
تحديد مهمة الحارس القضائى فى إدارة العقار الواقعة به 
العين محسل النزاع وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على 
الشركاء . أثره. إبراء ذمة مشتريها إذا أوفى للحارس أقساط 
ثمنها المستحقة . 
لا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 57؟ لسنة 
مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على 
العقار الذى به شقة النزاع أنه استند فى قضائه بتوافر الخطر 
الموجب للحرامة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع 
وحداته ويستاثر بإيراداته دون محاسبة باقى الشركاء , وقد حدد 
منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته 
وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء 
أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التى باعها المطعون ضده , 
وإذ كان الغابت بالأوراق أن الحارس بصفته اسشوفى من الطاعن 
الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 
14 بموجب إيصالات موقعة ممه . فإن ذلك الوفاء ييرئ ذمة 
الطاعن وينتفى موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد 
البيع مند الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن؟ 7.54 لسنة#4"ق جلسة؟9/؟١946/1اس15ص1"56)‏ 


ملطة الحارس القضائى . نطاقها . عدم جواز تمكينه 
لأحد ذوى الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله 
أو بعضه بطريق مباشر أو غير مباشر إلا برضاء سائر ذوى 
الشأن . علة ذلك . 
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رلايف 
النص فى المادة 84”/ا من القانون المدنى على أن و١-‏ 
يلتزم الحارس با محاففقة على الأموال المعهودة إليه حراستها 
وبإدارة هذه الأموال .... ؟- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير 
مباشر أن يحل محله فى أذداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى 
الشان دون رضاء الأخرين؛ يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة 
الإيضاحية على أنه لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوى الشان 
من حفظ المال محل الحرامة أو إدارته كله أو بعضه . سواء أكان 
ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحرامة أو إيداع المال لديه . 
أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه ؛ إلا إذا كان برضاء سائر 
ذوى الشان بإعتبار أن تسليط أحد طرفى النزاع على حيازة المال 
أو حفظه أو إدارته دون رضاء الطرف الأخسر قبل الفصل فى 
موضوع النزاع أمر يتعارض مع الفرض الأمامى من فرض 
الحرامة, لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهن 
الأربعة الأوائل أبرمن الإتفاق المؤرخ 1484/8/55 المتضمن 
تأجير شقة النزاع إلى المطعرن ضدها الرابعة بعد صدور الحكم فى 
الدعوى 41١١1١‏ للة لام1844 مسستعجل القاهرة بتاريخ 
0/9 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به 
عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع . وهو ما يقتضى غل 
يد الملاك عن إدارة المال الشائع وأن تخلص إدارته للحارس 
القضائى وإذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقة النزاع إلى 
المطعرن ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا برضاء سائر 
الشركاء فإنه بالتالى لا يملك إجازة الإيجار الذى عقدته المطعون 
ضدهن الأربعة الأوائل بعد فرض الحراسة إلى الأخيرة منهن بغير 
موافقة باقى الشركاء على الشيوع فى العقار المذكور وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن08594 لسنة؟اق جلسة14/١١9445/1ا1س!‏ !و4 ص1.26) 


لات 


م4؟ 

الحكم بتعيين حارس أو جنة من الحراص القضائيين على 
النقابة . أثره . للحارس صفة النيابة عنها . عدم قابلية هذه 
الصفة للتجزئة أو الإحتجاج بها قبل بعض أعضاء النقابة دون 
البعض الآخر . اعتبار هؤلاء الأعضاء من الخنصوم حكماً . 
جواز طعن كل ذى مصلحة منهم فى الحكم العادر بتعيين 
الحارس ورفع دعوى بعزله أو بإستبداله . علة ذلك . 

الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين على 
النقابة يخلع على الحارس صفة النيابة عنها . وهى صفة لا تقبل 
التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض 
أعضائها دون البعض الاخر لإتصالها اتصالا وثيقا بإنتمائهم إلى 
المهنة وبالمصالح الجماعية لهم . فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة 
مدنية جديدة شأنه فى ذلك شان الحكم بتعيين وصى أو قيم أو 
ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من 
الخصوم حكماً ولذلك أجاز القاتون لكل ذى مصلحة منهم أن 
يطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو 
بإستبداله . 
(الطعنان رقما 68 و564١‏ للسسةؤراق - جلسة 4 ؟/١١5648/1١‏ 
لم يدشر بعد) 


ملااءكت 


م8 وب 
عاد 7/0 


لا يجوز للحارس فى غير اعمال الادارة ان يتصرف 
الا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ”الا ليبى و 01لا سورى و ؟"5ل لاني و 599 سودانى 
و41/ا كويتى و©ه١٠١٠‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و؟50 أردنى . 
المذكرة الايضاحية؛!١)‏ 

يجب ان يقعصر الحارس على أعمال الحفظ والادارة 
كالايجارات التى لاتزيد على ثلاث منوات ومصاريف الصيانة . 
فاذا اقتضت الظروف القيام بأعمال تجاوز أعمال الادارة » أو رأى 
الحارس فائدة من القيام بمغل هذه الاعمال . كاجراء تحسينات فى 
العين ؛ أو بيع مايكون معرضا للتلف أو غير ذلك . وجب على 
الحارس ان يحصل فى شان ذلك على موافقة ذوى الشأن جميعا 
أو على ترخيص من القضاء . 
أحكام الفضاء : 

للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه . فهر 
يملك التحدث عن شثون الوقف , الا أن يحد الحكم الذى أقامة 


)١‏ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ع 85؟. 


ذا 


نانش 
فانه يكون له - كناظر الوقف - ملطة الترخيص بفير اذن من 
القاضى فى احداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان 
(الطعن رقمة" لسسة ١ق‏ جلسة56١1/١/96.0اس ١‏ ص كم١ا)‏ 
معى قضى باقامة حارس قضائى على اعيان الوقف . وخوله 
الحكم الذى أقامه ادارة هذه الأعيان . فانه يصبح يمثابة ناظر 
مؤقت . ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف أمام القضاء ء 
ولا يملك التحدث فى شبون ادارة الوقف سواه . 


( الطعن 58 لسسة4ة١ق‏ جلسة4/(9/١52١1س‏ ”ص )7"١‏ 


متى كان الحكم المطعرن فيه اذ قَضى بعدم ققول دعروى 
الطاعن الأول قد أمس قضاءه على ان صفته كحارس قد زالت 
بعد رفع الدعرى تبعا لانتهاء الخرامة وعلى ان العقار المطالب 
بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة فى حصة الطاعن الثانى وأنه 
لذلك يعتبر نملوكا له ابعداء من قيام حالة الشيوع فله دوت 
غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة. فان هذا الحكم يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك لأن الطاعن الأول كان يطالب 
بريع هذا العقار عن المدة التى كان معينا فيها حارسا على أعيان 
العركة. وان صفته فى رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد 
' طرفى الخصومة . بل قرر المطعون عليه فى عريضة استئنافه ان فى 
ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغا من النقود عن ريع العقار 
الذى كان يشغله مدة الحراسة . ولأن الطاعن الشانى وهو الذى 
آلتِ اليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل فى الدعرى 
منضما الى الطاعن الأول فى طلباته . أما وقوع هذا العقار فى 


با 


موه6م؟*؟ 
نصيب الطاعن الثانى بمقتضى القمة . فليس من شأنه ان يحول 
دود مطالبة الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابل انتفاعه 
بالعقار فى مدة الحراسة لأن الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن 
ادارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته . 


(الطعن"/السنة٠؟ق‏ جلسة5//؟46 اس“ ص١ؤه‏ ) 


مل كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الأشكال فى 
تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة فى 
الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان 
موضوع الحراسة بمقتضى عقد ايجار صحيح وعلى ما تمكت به 
من إن الحارس القضائى لا يجوز له أن يشرع هذه الأطيات من تحت 
يدها تنفيذا لحكم الحراسة .بل كل ما يخوله هذا الحكم من 
حقوق قبلها هو أن يستولى منها على الأجرة المنفق عليها فى 
مواعيد استحقاقها . وكان ما قررهالحكم المطعون فيه من ان حكم 
الحرامة يعتبر حجة على المستشكلة بوصفها مستاجرة وأنها 
كانت ثمثلة فى دعوى الحراسة فى شخص المؤجر لها. وأن ما 
ترمى اليه مى وراء الاتكال انما هو احترام عقد الايجار الصادر 
لها من أحد خصوم دعوى الحرامة . وأن هذا لا يجوز ان يقف 
فى طريق تنفيذ حكم الحراسة باستلام الأطيان لادارتها واستغلالها 
فى حدود منطروق ذلك الحكم . لأن ادارة الحارس للأطيان لايضيع 
على المستشكلة أى حق لها هذا القول لا يرر القضاء برفع يد 
المستشكله عن الأطيان المؤجرة لها تنفيذا لحكم الحراسة . ذلك 
ان صفة الحارس فى قبض الأجرة من المستشكلة لم تكن محل 
نزاع منها فى الدعوى؛ وأن تنفيذ حكم الحراسة عليها برفع يدها 
عن الأطيان المؤجرة لها لاا يصح الا اذا تراءى لمحكمة الاشكال من 
ظاهر المتندات المقدمة فى الدعرى ترجيح مظنة صورية عقد 
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رللليف 
الإيجار الذى تعمسك به . وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض 
لهذا البحث الدذى كان مدار النراع بين الخنصوم فى الدعوى - لا 
كان ذلك فان هذا الحكم يكون قاصر البيان قصورا يستوجب 


(الطعن 448 لسنة ١؟ق‏ جلسة5١/8426“/4اس‏ 4ص 488) 


للحارس على مال موقوف من السلطة فى ادارة شئون الوقف 
مالناظره. فهو يملك التحدث عن شثون الوقف . الا ان يحد 
الحكم الذى أقامه من مهمته . واذن فمتى كان الحكم قد قرر ان 
عقد الايجار المادر من ناظر الوقف بعد اقامة حارس عليه 
لايحتاج به الوقف . فان ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون. 
(نقض جلسة464/41/168١‏ س ه مج فنى مدنى ص )075١‏ 

الحراسة اجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس قضاء باجراء 
يحتمل النفيذ المادى فى ذاته .انماهو تقدير بتوافر صفة قانونية 
للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه 
الحكم. وابراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار 
ليس الا عملا حكميا ليس له كيان مادى قلا يجوز للحارس 
تنفيذ الحكم بطرد واضع اليد على العقار مادام مستأجرا بعقد لا 
شبهة فى جديته لبعض الأعيان الموضوعة تحت الحراسة من قبل » 
.بل يحق له فقط تحصيل الايجار المستحق من المستأجر . 
(الطعن5“ لسبة 7ق - جلسة١١/9؟/9428١1س_اص‏ 587) 


ان المادة الغانية من القانون 547 لسنة ١887‏ بشأن النظر 
على الأوقاف الخيرية تنص على أنه اذا كان الوقف على جهة برء 


لا 


موم؟ 
كان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف .مالم يشترط 
الواقف لدفسه أو لمعين بالاسم . كما تقضى به الفقرتان الثانية 
والثالئة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من انتهت 
نظارته ان يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال مستة أشهر من تاريخ 
انتهاء نظارته , وبأن ناظر الوقف يعد حارسا عليه حتى يتم 
تسليم اعيانه . واذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالاسم فى كتاب 
الوقف ناظرا عليه . فقد زالت صفته كناظر للوقف وان بقيت له 
صفة الحرامة طلما انه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان 
الوقف لوزارة الأوقاف . وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض 
فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى اتخاذ هذا الاجراء فى ميعاد 
معين من دفع ضرر يحيق بالوقف . 
(الطعن54 لسنة 6ق جلسةخ8؟/؟١1/١45ا1س؟١اص846#)‏ 

معى كان هفاد نص المادة 86لا من القائون المدنى انه يجوز 
للحارس ان يجرى اعمال التصرف برضاء ذوى الشأن . فان 
تدخل المستحقين فى الوقف منضمين الى الحارس القانونى على 
الوقف فى طلباته فى دعوى تثبيت الملكية التى أقامها بصفته من 
شأنه ان يزيل العسيب الذى شاب تمقيله لهم وبزواله تصبح 
اجراءات التقاضى صحيحة ومنتجة لاثارها فى حق الخصوم على 
المواء منذ بدايتها . 
(نقض جلسة55/١١558/1اس ١9‏ مج فنى مدنى ص 4048) 

الحراسة القضائية . ماهيتها . الحارس نائب عن صاحب 
الشأن بحكم القانون . 


ا 


رلنايفا 

إذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء 

- لا إتفاق ذوى الشأن - هو الذى يفرضها فإن الحارس يصبح 

بمجرد تعيينه وبحكم القانون . نائبا إذ يعطيه القانون سلطة فى 

حفظ وإدارة الأموال الموضوعه تحت حراسته وردها لصاحب الشان 

عند إنتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها ونيابته هذه 

نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها إذ ينوب عن 

صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة 
بمجرد صدور حكم الحراسة . 

(الطعن1158 لسنة ذؤؤق جللة6؟/5/١9/81اس؟8#اص؟56١)‏ 


مباشرته لأعمال التصرف . شرطه . انعدام صفته فى تمثيل 


الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا 
نيابة قضائيه عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة . 
الا ان هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق باعمال ادارة المال واعمال 
امحافظة عليه وما يندرج تحت ذلك من اعمال التصرف العى تدخل 
بطريق التبعية فى اعمال الادارة واعمال الحفظ ولا تمعد نيابة 
الحارس الى اعمال التصرف التى تمس أصل الحق ومنها بيع المال 
فلا يجوز للحارس القضائى مباشرتها الا برضاء ذوى الشأن جميعا 
.أو بترخيص من القضاء أو باذن تمن يئبت ان صاحب الحق الذى 
تبقى له أهليته الكاملة فى هذه الأعمال لأن الحرامة لا تعزله 
عنها ولاتغل يده فيها ويكون صاحب الحق فى القيام بها بنفسه 
أو بمن ينيبه فيها ومؤدى ذلك ان الحارس القضائى لا تكون له 
صفة عن صاحب الحق فى دعوى بيع المال جبرا ولا فى الاجراءات 


بالا 


مة؟ 
المتعلقة بها وإذا حكم عليه بايقاع البيع فان الحكم لا يسرى 
على صاحب الحق . 
(الطعن 15867 لسنةم 4ق جلسة؟؟9/ 198/86 س4*ص؟5؟1) 


الحراسة القضائية . لا تمس حق أصحاب الأموال فى اتخاذ 
الأعمال التى تدخل فى سلطة الحارس . علة ذلك . 

الحراسة القضائية لا تبيبح للحارس إلا أعمال الإدارة فى 
نطاق المهمة الموكولة اليه بموجب الحكم وكان فرضها لا يمس حق 
أصحاب الأموال فى اتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها والتى لا 
تدخل فى مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية 
لهم فى هذا النطاق . وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى 
المتعلقة بهذه الأموال - محل الحرامة - عدا تلك الخاصة بالإدارة 
والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائى فلا يمثلها فيها . 
( الطعن/21١‏ لسنة 45ق جلسة١/487/8اس‏ 4" ص )١7145‏ 


الحارس القضائى . نائب عن صاحب الال الخاضع للحراسة 
.مسكوليته عن حفظه وإدارته وهو صاحب الصفة فى 
التقاضى بشأنه . ما يبرمه فى حدود هذه النيابة انصرافه الى 
الأصل. م ٠١6‏ مدنى. تواطأ الحارس مع الغير . اضرارا بحقه. 
مؤداه . عدم انصراف. أثر تصرف الحارس اليه . 

الحارس القضائى يصبح بمجرد تعييئه نائبا عن صاحب الحق 
فى المال الموضوع تحت الحرامة وهو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على 
الأعيان التى تحت يده الخاضعة للحرامة والقيام بادارتها وهو إذا 
كان صاحب الصفة فى التقاضى فيما ينشأً عن هذه الأعمال من 
منازعات باعتباره نائيا عن ملاكها وكان الأصل وفقا لنص المادة 


دالا 


موهةم؟ 
© هن القانون المدنى ان ما يبرمه النائب فى حدوه نيابته 
ينمرف الى الأميل الا أن هذه النيابة تقف عند حد الغش فإذا 
تواطأ الحارس مع الغير للأضرار بحقوق صاحب الحق فى المال 
الموضوع تحت الحرامة فان التصرف على هذا النحو لا ينبصرف 
أثره الى هذا الأخير لما كان ذلك وكان الغابت فى الأوراق ان 
الطاعن استند فى طلبه على ان العقد الذى ابرمه المطعورن ضدهة 
الأول بوصفه حارسا قضائيا قد تحرر بطريق الغش والتواطؤ بين 
طرفيه اضرارا به باعتباره صاحب الحق فى الأطيان الموضوعه تحت 
الحراسة ثما تتوافر معه للطاعن مصلحة قائمة وحاله فى اقامة دعواه 
بحيث تعود عليه فائدة عملية إذا ما حكم له فيها فان الحكم 
المطعون فيه إذ اعتبر دعوى الطاعن فى هذا الخصوص من الدعارى 
الخاصة بحفظ المال الموضوع نحت الحراسة وإدارته ثما لا يجوز 
رفعها من مالك المال وحجب بذلك نفسمه عن بحث دفاع الطاعن 
بصورية العقد محل الدعوى فانه يكون قد خالف القانون . 
( الطعن ١788‏ لسنة”هق جلسة86؟5/؟1١9485/1١س/ا"اص؟86١١)‏ 


الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شأنه نزاع أو 
يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل فى يد أمين 
يتكفل بحفظه وادارته ورده. مع تقديم حساب عنه الى من يثبت 
له الحق فيه وهى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اجراء 
وقتى تدعو اليه الضرورة ويستمد وجوده منهاء وتختلف فيه 
مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها للمغايرة سلطة 
كل منهما فى جوهرها لسلطة الآخر . 
( الطعن 1١6“‏ لنة8هق جلة994.08/8/58١اس١4ص؟١")‏ 


سيقلا 


مكلاب 
مادة كما 

للحارس ان يتقاضى اجرا ما لم يكن قد نزل عنه , 
النصوص العربية المقايلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5ل لمبى و ١7‏ صورى و١؟ل‏ لبنانى و 597 صودانى 
وغ ا كويتى وم١٠١٠‏ من قانوت المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و4086 أردنى . 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 

تقابل التزامات الحارس السابقة الذكر حقوق مقررة له فى 
المادة ٠١1‏ فقد نمت هذه المادة على حق الحارس فى ان 
يتقاضى أجرا مالم يكن قد تنازل عن ذلك ومخالفة بهذا نص 
المادة 447 من التقنين الحالى الذى يقرر ان ايداع الاشياء المتنازع 
فيها يجوز ان يكون بمقابل . وقد أراد المشروع بذلك ان يعتمد ما 
غلب وقوعه فى العمل .وماقررته المحاكم من ان الاصل فى 
الحراسة ان تكون باجر (استيناف أهلى ١؟‏ مارس بنة ل96.19١,‏ 
المحاكم لما ص 4٠6٠٠‏ رقم ١١4‏ 2 
أحكام القضاء : 

يختص فاضيو الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس 
الذى أقامه فى دعوى الخرامة ومصاريفه ويختص تبعا بالفصل فى 
المعارضة فى هذا التقدير. 
١545/6/58 (‏ مجموعة القواعد القانرنية فى ©؟ عاما ص868 ) 


رقن راجم مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص ”7567 وما بعدها . 
ا 


م ؟ 

من الجائز ان يككون تقرير أجرة الحراسة القضائية باتفاق بين 
أصحاب الشأن لاحق للحكم القاضى بفرضها حتى ولو كان هذا 
الحكم قد نص على أن تكون بغير أجر . ذلك ان للخصوم فى 
الأحكام الصمادرة فى المواد المدتية أن يعفقواعلى خلاف ما قضت 


به . 


(الطعن ١45‏ لسنة “٠‏ ق جلسة ١467/1/54‏ مجموعة القواعد 
القانونية فى 6؟ عاما ق لم1 ص١؟0‏ ) 

إذا كانت عبارة الإقرار الصادر من المستحقين فى الوقف 
واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعدة قائمة 
بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه وليس فيها أى نص يفيد 
توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحمراسة فان اعحتبار 
امحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال هدة قيام 
الحراسة ذلك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقد لما فيه من تحريف 
لعبارته الواضحة وخروج عن ظاهر مدلولها . 
( الطعن رقم"94١‏ لة ١ق‏ - جلة:؟/١/؟529١‏ مجموعة 
القواعد القانونية فى 585 عاماق ٠‏ “؛ص١21‏ ) 


اغخ- 


م بام* 
مادة بحا 


)١(‏ يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منتظمة ويجوز 
للقاضى الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة. 

(؟7) ويلتزم 'ن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر 
حسابا بما تسلمه وبما أنفقه ., معززا بما يثبت ذلك من 
ميشسدات . واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب غليه 
فوق ذلك ان يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة با"ا/ا ليبى و" ءلا سورى و75١5‏ مودانى و؟457/! كويتى 
و5١٠٠‏ من قاتون المعاملات المدنية لدولة الأمارات العربية 
المذكرة الايضاحية )١(‏ 

يحب على الحارس إن يؤدى حسابا عن ادارته الى ذوى 
الشأن . وقد حدد المشروع هذا الالتزام ونظمه حتى يكون له أثر 
فعال فى خمان الرقابة على ادارة الحارس فألزم الحارس أولا باتخاذ 
دفاتر حساب منظمة موقع عليها من المحكمة .كما هو شان 
التجار فيما يجب عليهم اتخاذه من دفاتر , حتى يمتنع بذلك أو 
يقل إمكان التلاعب فى الحسابات . 


5 


لضفي 

ثم ألزمه بأن يقدم كل سنة على الاكثر حابا صحيحا بما 
تسلمه وبما أنفقه وحتم عليه ان يعزز حسابه تما يؤيده من 
مستدندات وكلفه بتقديم هذا لكل هن ذوى الشأن وبإيداع صورة 
منه بقلم كتاب المحكمة التى عيننه اذا كان تعيينه بحكم , حتى 
يهل على ذوى الشأن وعلى المحكمة مراجعة الحساب والتحقق 
من حسن الادارة . 
أحكام القضام : 

اذا كان الحمكم قد أقام قضاءه فى الدعرى على قاعدة ان كشف 
حسماب الحارس مجردا عن المستندات المؤيدة له . يعتبر اقرارا 
لاتموز تحزنته . وتأاسيسا على هذه القاعدة قال مايفيد انه اعتبر 
الحساب صحيحا حتى يقدم الدليل على عدم صحته معفيا الحارس 
بذلك ضمدا من تقديم المسعندات المؤيدة للمبالغ التى صرفها 
بمقولة انها ديون وفاهاء فهذاالحكم يكون غير صحيح فى القانون. 
(الطعن 5 لسنة اق جلسة 1448/9/56 مجموعة القواعد 


العزام الحارس القضائى بحفظ الال المعهود اليه حراسته 
وادارته ورده لماحب الشأن عند انتهاء الحرامة وبتقديم حاب 
عن ادارته له هذه الالتزامات جميعا مصدرها القانون , فلا تتقادم 
الا بمضى خمس عشرة منة طبقا للأصل العام المنصوص عليه فى 
المادة م١٠5‏ من القانون المدنى القديم . ولا تخضع للتقادم الكلاثى 
المنصوص عليه فى المادة 19/7 من القانون المدنى القائم . واذا كانت 
الدعوى بطلب الزام الحارس القضائى بتقديم حساب عن مدة 
الحرامة وبالزامه بدفع فائض ريع العين التى كانت تحت الحرامة . 
فان العزامه بذلك لا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة . 


رنقض 4؟/9"58/106اس ١85‏ مج فتى مدنى ص 8"؟١)‏ 


لبرت 


مضف 

ريع الأعيان المعهود للحارس القضائى بإدارتها العبرة فى 
مصروفات ولوعن مدة سابقة على تسلمه لتلك الأعيان. 
م ١/08‏ مدنى . 

المادة ”ا من القانون المدنى اذ الزمت الحارس بأن يقدم 
الى ذوى الثأن كل سنه على الأكثر حسابا تسلمه وبما أنفقه 
معززا بما ينبت ذلك هن مستتدات فقد دلت على أن العبرة فى 
محاسية الحارس عن ريع الأعيان المعهود اليه اذارتها انما هى بما 
تتسلمه فعلا من هذا الريع وبما أنفقه من مصروفات ولو عن هدة 
سابقة على تسلمه تلك الأعيان . 
ر الطعنه١61١‏ لسنة 4هق جلة٠/9488/4ا1‏ س4“ ص5”0") 

التزام الحارس القضائى بأن يقدم إلى ذوى الشأن كل 
سنه على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما ينبت 
ذلك من مسحدات . ملا”الا مدنى . مؤداه. محامبة الحارس 
عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها . العبرة فيه . بما تسلمه 
فعلا من هذا الريع وأنفقه سس مصروفات 8 

إن المادة /إ"7/ا من القانون المدنى إذ ألزمت الحارس بأن يقدم 
إلى ذوى الشأن كل سنه على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه 
معززا بما يقبت ذلك من مستندات ‏ فقد دلت على أن العبرة فى 
محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود اليه بإدارتها إثما هى بما 
تسلمه فعلا من هذا الريع . وبما أنفقه من مصروفات . 


(الطعن61!/9؟ لسنة ٠'/اق ‏ جلسة 86//8/١001؟‏ لم بنشر بعد) 


بارت 


م 0 
ماده 71 


)١(‏ تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو 
بحكم القضاء . 


(؟) وعلى الحارس حيثكذ ان يبادرالى رد الشئ 
المعهود اليه حخرامسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من 
يعينه القاضى. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه الادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ما ليبى و ٠.4‏ سورفاو 5 لببانى و 534 سوداتى 
و44 كويتى و١١١٠‏ هن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و5088 أردنى . 
المذكرة الايضاحية )١!‏ 

اذا اتفق ذوو الشأن جميعا على انهاء الحراسة, أو لم يتفقوا 
على ذلك وحكم لسك القضاء انتهت الخرامة وانتهيت مامورية 
الحارس . 

ولكن ليس هناك مايمنع من ان يتفق ذوو الشأن على 
استمرار الحراسة . وانهاء مأمورية الخارس بأن يعينوا حارسا جديدا 
بدلا منه . ولاما يمنع القاضى من ان يأمر باستمرار الحراسة وعزل 
الخصوم ؛ أو بناء على طلب بعضهم وبعد سماع البعض الآخر ٠‏ 


. راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 588 وما يعدها‎ )١( 


ورك 


مم؟ 
أحكام القضاء : 


لا يوجد فى القانون ما يمنع اقامة حارس قضائى على الأعيان 
الموقوفة. فان الحراسة اثما هى من الاجراءات الوقتية التى تقعضيها 
الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم . وهى لا تمس حقوق 
المتخاصمين الا ريثئما تنتهى الخصومة وتقرر حقوق المتخاصمين 
وتصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها على أن الضرر الذى قد 
ينجم عنها لا يمس أصل الحق لانه مؤقت . وتضمينه موفور لمن 
يحمله . 


(الطعن رقم" لسنة وق - جل ة١/4995/5١‏ مجموعة القواعد 
القانونية فى ربع قرن ق 1١‏ ص8١ه‏ ) 

ان تقدير الضرورة الداعبة الىالحراسة وتقدير الطريقة 
المؤدية الى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض بما يتعلق 
بموضوع الدعوى ولايدخل فى رقابة محكمة النقض . 
(الطعن رقم“ لسنةةق -جلة١/494/5١)‏ مجموعة 
القواعد القانونية فى ربع قرن ق اص5١ؤم)‏ 

متى كانت الدعوى مؤممة على مطالبة المطعون عليها 
بالمكافأة المستحقة لها عن مدة خدمتها اللسابقة بمحل الطاعن 
والمقر بها منه لا على المطالبة بتعويض من المارس على أموال 
الرعايا إلايطاليين لفصلها من الخدمه فإن الدفع بعدم قبولها 
تأميسا على المرسوم بقانون رقم ١١4‏ لسنة ١448‏ يكون فى 
غير محله . 


(الطعن رقم /ا4 لسنة٠_؟ق‏ -جلسة5//؟146مجموعة 


امد 


م1؟ 
متى كان الواقع هو ان الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه 
الى المطعون عليها فى ٠١‏ من اغسطس سنة ١54.‏ وفى كتاب 
مرسل ممه الى الحارس على أمواله فى 5 من قبراير سنة 1841١‏ 
بأن المطعون عليها مكنت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما وانه 
قدر لها مكافأة عن سنين خدمتها بمبلغ معين وصرح لها بقبضه 
من ايراده فى أى وقت تشاء . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر 
ما ورد فى كشابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشئ لالتزام 
جديد وانما هو اقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ ؟١‏ 
من يونيه سنة ١44٠‏ الذى حدده الأمرالعسكرى رقم م6١‏ 
والذى اعبر كل تصرف يصدر بعده محظورا . فان ما قرره هذا 
الحكم لاخطأ فيه ويكون العقد الذى تم بين الطاعن والمطعون 
عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم ١6/8‏ 
التى طبقتها المحكمةلا المادة الرابعة منه التى لا تسرى الا 
على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الايطاليين أو 
لمملحتهم ابتداء من التاريخ السالف ذكره . 
(الطعن رقملا4 لسلدةه؟ق -جللسة9/5/؟468١‏ مجموعة 
القواعد القانونية فى ربع قرن ق١"‏ ص569 ) 
تحديد أتعاب الحراس ومندوبيهم والموظفين بالحراسات هو من 
الحقوق التى خول وزير المالية حق البت فيها عملا بالمادة التاسعة 
من الأمر العسكرى رقم ١8548‏ سلنة 144١‏ . وقراره فى شأن 
تحديدها وهو يستند الى القانون يتمثع بالحماية التى فرضتها المادة 
الأولى من القانون رقم ١١7‏ لسنة ١4419‏ فلا تسمع بشأنه أية 
دعوى أو طلب أو دفع, فاذا كان وزير المالية قد سكت عن الرد 
على ما طلبه أحد موظفى الحرامة العامة على أموال الرعايا 


ايه _ 


موم"ب؟ 
الايطاليين بمصر من أجر زيادة على ما صرف له فان هذا 
السكوت لا يخرج عن أن يكون تصرفا من التصرفات التى قصد 
القانون الى منع الطعن فيها. 
(الطعن رقملالاا لسنة9؟ ق جلة4؟/١/!ا98اسطم‏ صض١4)‏ 


مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١١4‏ لسنة 
96 ولمادة الأولى من القانون رقم ١١0‏ لسنة ١4479‏ انه 
لايجوز الطعن مباشرة أو بطريق غير مباشر فيما تتخذه السلطة 
القائمة على اجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها من تدابير أو 
اجراءات طبقا لللسلطة النخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية 
ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم 
أو مدير مكتب البلاد الممثلة - تنفيذا! لتلك التدابير 
والاجراءات - من أعمال وتصرفات تتصل بادارة الأموال الموضوعة 
نحت الحراسة - ذلك ما أفصح عنه المشرع فى المدكرة الايضاحية 
للقانون رقم ١١1‏ لسنة ١85147‏ من «١‏ درء المسكولية عن كل ما 
خالط انشاء نظام الحراسة وكل عمل أو تدبير اتخد فى ظل هذا 
النظام » يؤيد ذلك ما ورد من استشاء فى الفقرة الأخيرة مى 
المادة الأولى من القانون رقم ١7107‏ لسنة 1١8417‏ قصر المشرع 
بموجبه حق الطعن فى تصرفات الحراس فى خصائص أعمالهم على 
وزير المالية وحده دون غيره .الما كان ذلك - وكان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز مسماع الدعوى 
على أن ما حرمه القانون هو الطعن فى تصرفات السلطة القائمة 
على اجراء الأحكام العرفية والتى تكون مستندة الى قانون 
الأحكام العرفية . أما الاجراءات التى تكون قد اتخذت تتنفيذا 
لهذه التصرفات من الموكول اليهم أمر التنفيذ فان المرسوم بقانون 
رقم ١١4‏ لسنة ١59486‏ لا يحميها. ورتب الحكم على ذلك ان 
ما يطلبه المطعون عليه من حساب عن ادارة أمواله لا يشمله المنع 


لثغيخض- 


م4 ؟ 
من مماع الدعرى باعتبار ان هذه الادارة هى الاجراء الذى اتخذ 
تنفيذا للأمر العسكرى القاضى برضع أمواله تحت الحراسة فاته 
يكون مخالفا للقانون ثما يتعين معه نقضه . 
(الطعن١4ةالسنة4؟١ق‏ جلة؟55/١/428إسءاصض78)‏ 

مفاد نص المادة ؟1١5‏ من قانون المرافعات ان اختصاص 
قاضى البيوع ينوع بحسب قيمة العقارات التى يجرى بيعها فهو 
تارة يكون قاضيا جزئيا وفى تارة أخرى يمشل المحكمة الابتدائية 
التى ندبته ويحل محلها فى اجراء اليوع الخاضعة لها بما فى ذلك 
مارسة الاختصاضصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار والتى 
نص عليها القانون ومن ذلك ما أوردته المادة م51" مرافعات من 
اختصامه بالحكم بعزل المدين من الحراسة على العقارات التى 
يجرى بيعها أمامه أو تحديد سلطته وذلك بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة ولم يقصد المشرع من اضفاء هذا الوصف على قاضى 
البيوع ان يجعل منه قاضيا للأمور المستعجلة مختصا بنظر كل 
المسائل المستعجلة والتى يخشى عليها من فوات الوقت وانما أراد 
تخصيعه بأن يقضى قطاء مستعجلا فيما نصت عليه المادة 514 
من قانون المرافعات يمارس اختصاصه فيه بطريق التبعية للتنفيذ 
على العقار وبيعه وطبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 
عرافعات . 
(الطعنلاه للنةة_اق جلة5665/4/59اس١٠اص‏ /الا) 


خولت المادة الشانية من الأمر العسكرى رقم 4؟ لسنة 
4 المدير العام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم ان 
ينوب عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى ادارة 
أموالهم والتقاضى بأممائهم .ولا كان هذا الأمر لايضفى على 
تلك الادارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين 


ا 


ملعب 
عناهم القانون فى الفقرتين الأولى والثالشة من المادة ١4‏ مرافعات. 
قضايا الحكومة - لايكون مخالفا للقانون . 
(الطعن؟١‏ لسسة76ق جلسة4١957/6/1١اس”١ا‏ ص7462) 


أموال المدرمة الخاصة . قابليتها لأن يعهد بإدارتها الى 
الغير. فرض الحراسة القضائية عليها لس هن شُأنه وقف 
تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحيها أو 
بما له من حقوق أو ماعليه من واجبات طبقا للقانون . 

ما تطصله المشرع فى صاحب المدرمة الخاصة من صفات 
ومؤهلات لا علاقة له بأموال المدرسة التى تقبل ان يعهد بادارتها 
الى الغير , والحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شأنه رقف 
تنفيذ الترخيص العادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له 
من حقوق أو بما فرضه عليه القانون رقم ١١١‏ لسنة ١988‏ من 
واجبات أو مارتبه على مخالفتها من جزاء . 
(الطعن 4:4١‏ لسةا” ق جلة١/99“/5اس1!‏ ص2"١)‏ 


الحكم المستعجل بفرض الحرامة على أطيان المسورث - 
لايعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه. 

الحكم الممتعجل المادر بفرض الحراسة على أطيان المورث . 
لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند 
الوفاة , لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق . ولا يعتبر فاصلا 
فيه. 


(الطعن ١4‏ لدة 4" ق جلسة1١//“49اس4"‏ ص25١1)‏ 
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ملمع؟ 

دوعوى الحراسة لبست بالدعوى الموضوعيه فهى لا تمس 
أمل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه . 

(الطعن4؟4 لسنةه4ق جلسة4؟/؟١14!85/1اس"؟‏ ص١1581١)‏ 


المسئولية الشيئية - قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه 
من حارس الشئ - نفيها لايكون الا بائبات الخارس ان الضرر 
وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطا الغير. 

المسئولية المقررة بالمادة ١74‏ من القانون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - انما تقوم على أساس خطا مفترض 
وقوعه من حارس الشئ . ومن ثم فان هذه المسئولية لاتدرأ عن 
هذا المحارس باثبات انه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما يبغى 
من العناية واللحيطة حتى لا بقع الضرر من الشئ الذى فى 
حراسته. وانما ترتفع هذه المكوللية فقط اذا أثبت المحارس ان 
وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه . وهذا السبب 
لايكون الا قوة قاهرة أو خطا المضرور أو خطا الغير . 
(الطعنخ*ة لسسة*؛ق جلة1/" /لالاؤاسم؟اص 604١‏ 


الحرامة الموجبة للمسئولية عن الأشياء - ماهيتها - المادة 
مدنى - مثال بشأن مسئولة مالك الشئ عن اصابة 
أحد عمال المقاول أثناء قيامه بالعمل لحسابه . 

نصت المادة ١78‏ من القانون المدنى على أن وكل من تولى 
حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية أو حراسة آلات ميكانيكية 
يكون معولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن 
وقوع الضرر كان بسيب أجنبى لا يد له فيه »ومن ثم فيان 
الحرامة الموجبة للمسئولية على أساس الخطا المفعرض طبقا لهذا 


1م 


م "م١٠‏ 
النص انما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئغ ميطرة فعلية 
لحاب نفسه . ولما كان الثابت فى الدعوى ان الشركة الطاعنة 
عهدت الى مقاول بسد فتحات فى أبواب بمبان تملوكة لها. وفى 
بوم الحادث كان مورث المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته 
وهو أحد العمال التابعين للمقاول ان يقوم بعمله وأثناء مرورهة 
صعقه سلك كهربائى مسند على حائط فى البنى ٠‏ فان الحراسة 
على هذا اللك تكون وقت الحادث معقودة للشركة باعتبارها 
صاحبة السيطرة الفعلية على البناء والسلك الكهربائى الموجود 
فيه: ولم تنتقل هذه الحراسة الى المقاول لأن عملية البناء التى 
أسندت اليه لا شأن لها بالأسلاك الكهربية الموجودة ؛ فى الممبنى 
أصلا . وبالتالى تكون الشركة مسئولة عن الضرر الذى لحق 
بمورث المطعون عليه الأول مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا 
لنص المادة 10/8 سالفة الذكر . ولا تنتفى عنها هذه المسئولية الا 
اذا أثبتت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد لها فيه . 
(الطعن 8"؟اهة لنة”؛4ق جلة١/*“//ا/اةاس8؟‏ ص١48ه)‏ 


مسئولية حارس | الشيء -مملا١‏ مدنى للحارس دذفعها 
بنفى علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر . 


لشن كانت مسئولية حارس الشئ المقررة بنص المادة ١1/4‏ من 
القانون المدنى تقوم على خطأ مفترض افتراضا لا يقبل اثبات 
العكس الا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفى علاقة السببية 
بين فعل الشئ والضرر الدى وفع وذلك بائبات ان وقوع الضرر 
كان ببب أجنبى لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاج؛ أو 
خطأ المصاب أو خطأ الغير . 


(الطعن١/ا؟‏ لسسةهة؛4 ق جلة/0/8/5ة6اسة؟ ص 7 ) 
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اليايفا 
المحارس القضائى وكيل عن أصحاب الشأن . جواز 
استنادهم الى حيازته كسيب لكسب الملكية بالتقادم . 
آثار حيازة الحارس القضائى باعتباره وكيلا عن أصحاب 
الشأن في دعوى الحراسة تنصرف اليهم بحيث يكون لهم دون 
غيرهم الاستناد اليها كسبب من أمباب كسب الملكية . 
(الطعن :هه لن<نة 45 ق جلسة4/ه/غخ/اةاس4ة؟ا ص ١ا١١ا)‏ 
الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية. إجراء تحفظى 
مؤقت. لا أثر له فى قطع التقادم المكسب للملكية . رفض 
الدعوى . أثره . الغاء ما ترتب عليها من آثار. 
دغعرى الحرامة القضائية هى اجراء تحفظى مؤقت لا يمس 
موضوع الحق فهى بذلك لا تعد من اجراءات السفيذ ولا تقوم 
مقام اليه أو الحجز فى قطع التقادم - المكسب للملكية - 
والقضاء برفض الدعوى يؤدى الى الغاء صحيفتها وما يكون قد 

ترتب عليها من آثار . 

(الطعنه6خ لسنة 144 ق جلة494/5/4اس7.0 ص86"96) 
فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعين. من 
اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها . للمدعى العام 
الإشتراكى منع التصرف فى الأموال أو ادارتها. 

0 نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 74 لسنة ١919/١‏ » 
فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى 
يصدر فى محكمة الحرامة المنصوص عليها بلمادة العاشرة منه , 
وناط بالمدعى العام الاشتراكى الادعاء أمام المحكمة المذكورة وأجاز 


5 


مم؟ 
له بالفقرتين الأولى والثانية هن المادة السابعة من ذات القانون أن 
يأمر بمنع التصرف فى الأموال أو إدارتها متى تجمعت لديه دلائل 
قوية بالسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا من الأفعال 
المنموص عليها فى المادتين الثانية والئالئة , وأن يعين بالأمر 
الصادر بالمنع من الإدارة وكيلا لإدارة الأموال . 


(الطمعن 745 لسنة 48 ق جلسة 4؟9//١981١اس5”‏ ص 4176) 


قرارات التفسير الصادرة هن المحكمة العليا. لها ذات 
القوة الملزمة للنص الذى انتصب عليه التفسير .ليس لأية 
جهة قضائية أخرى بحث توافر شروط طلب التفسير . 

مؤدى نص الفقرة الشانية من المادة الرابعة من القانون رقم 
١‏ لسنة ١9455‏ بإعدار قانون المحكمة العليا ان المشرع اخخص 
المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية وجعل لقرارات التفسير 
التى تمدرها قوة ملزمه لجميع جهات القضاء ‏ وهى فى ذلك لا 
تدشئ حكما جديدا.ءبل تكئف عن حكم القانون بتفسير تصوصه 
وتسين قصد المشرع منه ء وبذلك يكون لقرارها ذات قوة النص 
الذى انصب عليه التفسير ,ولا يفير من ذلك ان المشرع نص 
بالمادة 9” من القانون رقم 55 لسنة ٠/ا89١‏ باصدار قاتون 
الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا : على ان تكون الأحكام 
الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دمتورية القوانين ملزمة 
لمجميع جهات القضاء ولم يشر الى قرارات التفسير ء رغم انه 
أوجب نشر منطوق تلك الأحكام وقرارات تفسير التصوص 
القانونية بالجريدة الرسمية ., ذلك ان الفقرة الشانية من المادة 
الرابعة من قانون المحكمة العليا قد نصت على أن لقسرارات 
التفير ذات القوة الملرمة . وهو ما أشارت اليه بالمذكرة 


-غف- 


م8؟ 
الايضاحية للقانون رقم 5١5‏ لسنة ١979٠‏ تعليقا على المادة "١‏ 
منه .وكان من مقتضى اختصاص المحكمة العليا بالتفسير الملزم 
للنصوص التشريعية ان يكرن لها وحدها تقدير توافر شروط 
قبول طلب التفسير بحيث لا يقبل من أية ججهة قضائية ان تبحث 
تلك الشروط أو تناقشها توملا الى التحلل من القوة الملزمة 
لقرار التفسير . 
(الطعن 456؟ لسنة 48 ق جلة1//9594مةاس؟7 ص56 
صدور قرار التفسير من المحكمة العليا باختصاص محكمة 
الحراسة دون غيرها بنظر الأوامر الصادرة من المدعى العام 
الإشتراكى بمنع التصرف فى الأموال أو إدارتها . مؤداه . ليس 
جهة القضاء العادى الفصل فى منازعة متعلقة بهذه الأوامر . 
إذ كانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا بتفسير نص المادة 
العاشرة القانون رقم 4” لسنة ١99/١‏ نشر فى الجريدة الرسمية 
بالعدد الصادر بتاريخ 8/84/1919ا159, مقعضهه ان المادة العاشرة 
التى انصب عليها التفسير تقضى باختصاص المحكمة المنمصوص 
عليها فى تلك المادة دون غيرها بنظر المنازعات فى الأوامر 
الصادرة من المدعى العام الاشتراكى بمنع التصرف فى الأموال أو 
إدارتها . فلا يجوز التعلل بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 
السابعة من القانون رقم 4" لسنة ١99/١‏ من أن أمر المدعى 
الاشتراكى بالمنع من التصرف فى الأموال أو ادارتها يعتبر كأن لم 
يكن بفوات ستين يوما على صدوره دون تقديم الدعوى محكمة 
الحراسة . للقول بانعدام الأمر بقوات هذا الميعاد . ومن ثم يسوغ 
للقضاء العادى الفصل فى منازعة متعلقة بهذا الأمر . لأن هذه 


عدخ ا 


مم"؟ 
المحكمة بما لها من ولابة مقررة قانونا هى صاحبة الولاية دون 
غيرها فى القضاء باعتبار هذا الأمر كأن لم يكن . 
(الطعن45؟ لسنة 464 ق جلسة 485//54اس75” 158 

الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. 
لايعتبر حجة على أن هذه الأعيان هى كل مايملكه. 

الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان 
تركة المورث لايعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان 
يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر 
فاصلا فيه . 
(الطعن 569 لسةم؛ ق جللة41//55م9اس"” ص 2456١0‏ 


إختصاص قاضى الأمور المستعجلة . مناطه . عدم المساس 
بأصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمربه . فرض الحراسة 
القضائية على الأموال محل عقدى القسمة المتنازع فى صحتها 
رتكليف الحارس بتوزيع صافى الريع طبقا للأنصبة الشرعية . 
مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة. مسامه بأصل 
الحق. 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاضى الأمور المستعجلة 
بمتنع عليه ان يمس أصل الحق فى الاجراء المؤقت الذى يأمر به 
وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة القضائية محمولا 
على قيام النزاع الجدى حول محة وقيام عقدى القسمة ... فإن 
تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على 
النصوم طبقا لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على اهدار 


ا 


مخ؟ 
لعقدى القسمة واعتبار ان الأموال محلهما تركة شائعة بيئ الورثة 
وهو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون . 
(الطعنان رقمال58:2031488ا1لسنة4هق -جلسة 
2001141 


إنتهاء الحرامة بإتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم 
القضاء .م4" مدنى . الإتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون 
صريحا أو ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملاباتها . 


مفاد نص المادة 74 من القانون المدنى أن الحرامة تنتهى 
بإتفاق ذوى الشأآن جميعاً أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشآن 
على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا يستعخلص 
من ظروف الدعوى وملابساتها . 


(الطعنان.4لالا#لسسمة4هقالاهالسية.ء“ق-جلة 
س 18 ص )"6١‏ 


القانون ١41١‏ لنة ١981١‏ بإعتبار أوامر فرض الحراسة على 
أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام فانون الطواوئ 
لمنة ١468‏ كأن لم تكن ورد هذه الأموال عينا أو بمقابل. 
استشناء أموال الأجانب - التى أخضعت للحراسة بموجب تلك 
الأوامر . وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض - من الره . 
. اقعصار حقيم على الإفادة من تلك الإتفاقيات . 
يدل نص المواد الأولى والثانية والثالئة من القانون رقم ١141١‏ 
لسنة ١489‏ الخاص بتصفية الأوضاع الناشبئة عن فرض الحرامة 
على أن المشرع بعد أن اعتبر أوامر فرض الحرامة على أموال 
الأشخاص الطبيعيين اللستندة إلى أحكام القانون رقم 1517 لمنة 
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مم8 ؟ 
مه ة! كان لم تمدر أصلا ٠‏ ورتب على ذلك وجوب رد تلك 
الأموال الى أمحابها إذا لم يكن قد تم بيعها أو تعويضهم عنها 
على النحو البين بالمادة الشانية - امتثنى من هذه الرد عينا أو 
بمقابل . أموال الأجانب الذين خضعوا للحرامة بموجب تلك 
الأوامر وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض وقصر حقهم 
على الإفادة من تلك الإتفاقيات التى أمر بإستمرار تطبيقها 
عليهم . 
(الطعون ١1١١420١١١095١5 295٠.١١‏ لنة44ق -جلسة 
55 2 سه" ص" )"١‏ 


أنواع الحسراسة: 


بوم بج عه 


الحراسة الإنفاقية : 


لما كانت سلطة الحارس القضائى وفقا لنص المادة 4 ”لا من 
القانون المدنى تلزمه المحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة 
طبيعتها والظروف المحيطة بها , وما تتطلبه من أعمال لرعايتها 
باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ولا يكتفى بالعتاية التى 
يترخاها عادة فى شئونه الشخصية وكان هذا الإلتزام الملقى على 
عاتق الحارس لا يقعصر على حفظ الأموال ثما قد يصيبها من 
أعمال مادية . بل يوجب عليه أيضا ان يتفادى بشأنها ما قد 
يعتريها من أضرار بإتخاذ ما تستدعيه من إجراءات ادارية أو 
قضائية فى صددها وكانت طبيعة هذا الإلتزام واتصبابه على مال 
مشمول بالحرامة وموجود حكما أو فعلا فى حوزة الجار 03 
يقعطضى ان ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة 
الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة فى سلطته . وما 
كان ذلك وكان الراقع فى الدعوى ان المطعون ضده طلب طرد 


ة- 


م8؟؟ 
الطاعنين الأول والثانى على سند من شغلهما شقة النزاع بغير 
سند وبطريق الغصب . فإن ما سلكه بوصفه حارسا قضائيا بمن 
اقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أيا كان و جه الرأى فى 
سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائى فى تأدية التزامه 
بالحفاظ على الأموال المثمولة بحراسته . وهى بذلك تدخل فى 
أعمال الإدارة . 
(الطعن 6خ لسنة /ا4 ق جللسة 2/15/١98اس””‏ ص )1١2.:١‏ 

تصرف الحارس غير نافذ فى حق الأصيل الا بإقراره . 

متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد خلصت الى بطلان 
تصرف الحارس الأول الذى أحل أجنبيا مصله فى إدارة المال 
المحروس . وأقامت هذا البطلان على نص المادة 10+4/؟ من 
القانون المدنى ومتى كانت صحة وصف ذلك التصرف انه غير 
نافذ فى حق الأصيل الا بإقراره ويرجع تحريم ذلك التصرف على 
الحارس الى الأحكام المقررة فى الوكالة . لثن كان الأمر على ما 
تقدم - غير ان النتيجة التى خلمت اليها محكمة الدرجة الأولى 
اذ كانت صحيحة فإنه يتعين تأييد تلك النتيجة محمولة على 
الأسباب التى أوردتها هذه المحكمة «ه.... وحيث انه متى كان 
الذى تقدم وللأسباب التى أقيم عليها هذا الحكم يكرن الإستيناف 
برمته قائما على غير أماس متعين الرفض موضوعا ؛ ومن ثم 
فإن هذا الوجه من النعى لا يصادف محلا من قضاء الحكم 
المطعون فيه وبالتالى يكون غير مقبول )١(.‏ 


(الطعن رقم6؟4١1لنةم4ق‏ - جلسة؟١/؟١58”/1١)‏ 





.828 منشور بالمدونة الذهبية للأستاذة عبد المنعم حسنى ض‎ 3١ 


سات 


م4 ب؟ 
لما كان استخلاص اقرار الحارس القضائى الجديد لعقد الإيجار 
العمادر للطاعنين من وكيل الحمارس القضائى السابق أو نقى ذلك 
هو من ملطة محكمة الموضوع متى أقامت ما استخلصته على 
أمباب سائغة كما انه من المقرر ان لقاضى الموضوع السلطة العامة 
فى بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يراه متفقا مع 
الواقع متى كان استخلاصه نائفا ء لما كان ذللك وكان الحكم 
المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين باقرار الحارس القضائى الجديد 
لعقد الايجار الصادر للطاعنين بما أورده من ان المحكمة لا تساير 
المستانفين فى اعتبار ما أصدره الحارس الثانى من كتاب ولا من 
ايصالات وفاء الأجرة ولاما تضمنته حافظة المستندات من 
مستندات أخرى اقرارا صريحا أو ضميا بتصرف الحارس اللسابق 
اذ ان مطالبته بالأجرة انما هو عمل تقتعضيه الحراسة على المال 
المحروس كذلك قبضه لها مع التحفظ وكذلك ليس فيما تضمنته 
انذارات العرض شئ من معنى الإقرارات للتحفظ الواره بها 
ولصدور بعضها بعد رفع الدعوى المستأنف حكمها رهو 
استخلاص سائغ له أمله الثابت بالأوراق وكاف لممل النعيجة 
التى خلص اليها فإن النعى عليه بالقصور في التسبيب يكون على 
غير أساس. 
(الطعن رفم6؟4١لسنةم4ق‏ - جلة؟١/؟١/1589)‏ 


الباب الرايع 
عقود الفرر 


م4ب؟ 
الباب الرابع 
عقود الغرر 
الفصل الأول 
المكامرة والرشان 
مادة 4 
)١(‏ يكون باطلا كل اتفاق خاص ممقامرة أو رهان . 
(؟) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان ان يسترد ما 
دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما 
خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله ان 
يتبت ما أداه بجميع الطرق . 
النصوص العريية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 
مادة 8لا ليبى و 86٠١م‏ سورى ر6ا4 عراقى و 4؟١٠‏ لبنانى 
ور 5١86‏ سودانى و129١‏ تونسى وما بعدها حتى المادة ١142825‏ 
و6١‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية:!١)‏ 
ل . 
المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ . لذلك كان الاتفاق 
الخاص بهما باطلا مخالفته للآداب وللنظام العام واليطلان مطلق 
)١(‏ راجع مجمرعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 0ه" وما بعدها . 


1د 


م ؟ 
لاترد عليه الاجازة . واستشناء من القاعدة التى تقضى بأنه لايجوز 
لمن وفى بالتزام مخالف للآداب ان يسترد ما دفعه الا اذا كان هو 
فى التزامه لم يخالف الآداب م١50‏ فقرة" من المشروغع )2 
أجاز المشروع توثيقا فى تحريم المقامرة .ان يسترد الخاسر ما دفعه 
للرابح فى خلال منة من الدفع . وتسهيلا لاستعمال هذا الحق 
أجاز المشروع أيضا ان يكون اثبات الدفع بجميع الطرق , بما فى 
ذلك البينة والقرائن . 
الشرح والتعليق : 

المقامرة عقد يتعهد بموجبه كل مقامر بأن يدفع اذا خسر 
المقامرة للمقامر الذى كسبها ميلفا من التقود أورأى شئ آخر 

والرهان عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين بأن يدفع اذا 
لم يصدق قوله فى واقعة غير محققة للمتراهن الذى يصدق قوله 
فيها مبلغا من النقود أوأى شئ آخر يتفق عليه. )١(‏ 

-١‏ عقد المقامرة والرهان عقد رضائى فلا يشترط فى 
انعقاده أى شروط شكلية . 

؟" ‏ عقد ملزم للجانبين . 

. عقد احتمالى وعقد من عقود الغرر‎  "“ 


* - عقد من عقود المعاوطة . 


. ١؟869 راجع الدكتور/ السنهورى الرسيط ج ؟7- المرجع الابق ص‎ )١( 


-!.1- 


م4؟ 
ولقد حرم التقنين المدنى الجديد المقامرة والرهان ومن ورائه 
القضاء المصرى فاورد نصمن أبطل فى الس الاول إبطالا مريحا 
كل اتفاق خاص بمقامرة أورهان . 
وفى النص الثاني حرم المقامرة حتى فى الالعاب الرياضية 
وتبين هذه المادة فى الفقرة الاولى ان عقد المقامرة والرهان يكون 
باطلا لانه مخالف للنظام العام والآداب ويترتب على بطلان عقد 
المقامرة أو الرهان ججزاء مدنى هو ان العقد لايدئج أثرا كما يترتب 
عليه جزاء جنائى حيث تضمن قانون العقوبات بابا خاصا بألعاب 
القسمار وألتصى. 3 
وتعتاول الفقرة النانية من المادة 74 أحكام تقادم دعرى 
الاسترداد بانقضائها بثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه 


سهة.ط1- 


م.4*؟9 
ملدة +94 


)١(‏ يستننى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى 
يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية. ولكن 
للقاضى ان يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه. 


(؟) ويستكى أيضامارخص فيه قانونا من أوراق 
النصيب . 


النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نتصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ٠14ل‏ ليبى و59.ل/ا سور و5لاة عراقى و78١١‏ لنانى 
و١5‏ سودانى و/4861١‏ تونسى و0١59‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية  )١١‏ 

واستشنى المشروع من تحريم المقامرة الالعاب الرياضية إذا كان 
الرهان بين المتبارين أنفسهم . ولكنه اعطى الحق للقاضى فى 
تخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالغا فيه.واستشضى كذلك ما 
رخص فيه القانون من اوراق النصيب . 


الشرح والتعليق : 
تتناول المادة 4٠‏ مدنى أحكام الإستثناءات على ما تضمنته 
المادة 8"لا . 


رنئ راجع مجمرعة الاعمال التحضيرية - المرجع الابق ص 9" 


اك 


ءيىظ”, 
الإسئثناءالاول: الألعاب الرياضبة ويدخل فبها ان تكون 
مقابل مشروع او دون مقابل - 


ولا يدخل فى الألعاب الرياضية كل لعبة لا تقوم على رياضة 
الجسم حتى لو اعتمدت على المهارة الفكرية كالشطرجٌُ وجميمع 
العاب الررق تاق 


الإسدشناء الثاذى : إستشناء اوراق التهيب وهى التى تتوخى 
تحقيق الأغراض الخيرية . 

البهوع الأجلة فى البورصة: ريشترط لصحة البيع الآجل الذى 
يؤول الى مجرد دفع الفروق ان يكون ققد انعقد فى بورصة 
مرخص فبها وطبقا لفانون البورصة ولوائحها . 
أحكام القشاء : 


الجائزة فى الراقع هى موضوع التعاقد والغرض الملحسوظ فيه 
عند مشترى الورقة وعند الهيئة التى أمدرت ورقة النصيب على 
السواء أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة ومظهرها الوحيد فلا 
تكون الجائزة مستحقة الا بها والقيمة المدفوعة ثما لها لا يكون 
لها عصدئذد وجود اذ هى فد صارت مستهلكة فى الجوائز وفى 
الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب ولما كانت أوراق 
' النهيب غير اسمية فان الورقة الرابحة تكون مندا لحامله بالجائزة 
واذا كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى 
الحيازة فان ماحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده 
الورقة الرابحة فاذا ما أدعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو 


(9) راجع فى هذا الدكتور/ السنهورى - المرجع السابق ص ١١:٠١‏ ومابعدها . 


سلا 


عك؟” 
بعضها فانه فى غير حالتى السرقة والضياع يتعين اعتبار القيمة 
المطلوبة لا بالنسبة الى المحكمة فقط بل بالسبة الى قواعد الاثبات 
ايضا بحيث اذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف فرش 
(عشرين جنيها فى القانون الحالى) كان الأثبات بالكتابة. 


( نقض جلة ١445/1/84‏ مجحموعة عمر ج *#اصض”"_) 


اذا امتبان لمحكمة الموضوع ان البيع وارد على مصفقة من 
القطن كانت مزروعة فعلا فى أرض الطاعنين ووقع البيع خارج 
البورصة ولم يكن معقودا بين طرفين من التجار ولاعلى مبيل 
المقامرة - وخلصت فى قضائها ان العقد لا ينطوى على اعمال 
المضاربة المكشوفة - والتى يقصد بها مجرد الافادة من فرق 
اللسعرء. فاعملت الشرط الأضافى فى عقد البيع . وأوجيت 
تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق 
الأمعار عن الجزء الذى لم يملم منها. فانه لامحل للتحدى 
بالفقرة الثانية من المادة 7 مجارى التى تنص على انه لا تقبل أى 
دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول الى مجرد دفع فروق اذا 
انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة . 


ر(نقض جل ة؟946286/11/15١1س١٠1مج‏ فنى مذدئى ص١51)‏ 


رآ 


عه 
المرنب مدى العياة 
مادة 741١‏ 

)١(‏ يجوز للشخص ان يلتزم بأن يؤدى الى شخص 
آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عرض . 

(؟) ويكون هذا الالعزام بعقد أو بوصيه . 
النصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 1١‏ ليبى ولا ١لا‏ سورى ول/ا/ا» عراقى و8؟١٠‏ لبنانى 
و؟؟١٠‏ من قائون المعاملات المدنية لدولة الأمارات العربية المتحدة 
و4156 أردنى . 


المذكرة الايضاحية : 


يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو بوصية . والعقد قد يكون 
معاوضة أو تبرعا . فيصح ان يبيع شخص منزلا بثمن هو مرتب 
. بؤدى له مدى ححياته , أو يقرض مبلفا يسترده ايرادا مرتيا مدى 
الحياة. كما يصح ان يلتزم شخص على سبيل التبرع عن طريق 
الهبة أو الوصية بمرتب يؤدى مدى حياة المتبرع له , ولا يوجد 
للابراد المرتب معدر آخر غير العقد أو الوصية. 


-1١.94- 


م 4:5؟ 
مادة 17 


)١(‏ يجوز ان يكون المرتب عقررا مدى حياة الملعزم 
له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر . 


(؟) ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملعرم له اذا لم 
النصوص العربية القايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 47 ليبى ولمء/ا مورى و8798 عراقى و 5؟١٠‏ لبنانى 
و71١٠‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
و9317 أردنى. 
المذكرة الانضاحية )١(,‏ 

خاصية المرتب ان يكون معقودا بحياة شخص معين ‏ هرو 
الدائن غالبا . وقد يكرن هو المدين . فإذا مات الدائن قبله انتقل 
المرتب الى الورئة . وقد يكرن أجنبيا غير الدائن والمدين . فاذا 
مات المدين قبل الاجنبى انعقل المرتب الى الورثة كذلك . وقد 
يكون الإيراد مرتبا لأقمر الحياتين . حياة الدائن او حياة المدين؛ 
ففيقضى بموت احدهما ولا ينتقل الى الورثة . 


)03 راجعم مجمرعة الاعمال التحضبرية - المرجع السابق ص 6094" . 


يآا1- 


م8 4 
مادة 17/ 


العقد الذى يقرر المرتب لايكون صحيها الااذا كان 
مكتوباء وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل 
خاص لعقود التبرع. 
النصوص العربية المقايلة: 
المواد العالية : 

مادة ”47لا ليبى و8 ءلا مسورى و 8/4 عراقى ر5١41/”‏ 
أردنى . 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 

لا يكون العقد الذى يقرر المرتب إلا فى ورقة مكتوبة . 
والكعابة ركن للانعقاد ل" طريقة للائيبات . وقد اشترط المشروع 
الكعابة لأن العقد مقدر له البقاء مدى حياة انسان ها . وقد 
تطول . فوجب ان يكون مكتوبا . وإذا كان العقد هبة وجب ان 
نكون بورقة رسمية وفقا لقواعد الهبة . 


. 91١551١ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص‎ )١( 


-1١5- 


م414*ظ 
مادة 7141 
لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا 
النصوص العربية المقابله : 


هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 484 ليبى و ١٠لا‏ سورىو 48٠0‏ عراقى و*”١٠‏ لنانى. 


اكاك 


م94 
مادة 46 

)١(‏ لا يكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام 
التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته. 

(؟) على أنه اذا إشترط الدفع مقدما كان للمستحق 
حق فى القشط الذى خل . 
النصوص العربية المقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 48 ليبى و١١لا‏ سورى و 489 عراقى و؟”"١٠‏ لبنانى. 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 


يبقى المرتب ماعاش الشخص الذى تقرر المرتب مدى حياته. 
وينقطع فى اليوم الذى يموت فيه . وإذا حل قسط وجب دفعه 
يوم حلوله , ولا يرد منه شىء حتى لومات هذا الشخص قبل 
حلول القط التالى . هذا مالم يتفق على ان المرتب لا يكون 
مستحقا إلا بقدر الايام التى عاشها من تقرر المرتب مدى حياته . 


, "6#, "954 راجع مسموعة الاعمال التحضيرية - المرجع الابق ص‎ )١( 
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م 
ماده 45 


اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق ان يطلب 
تنفيذ العقد,. فان كان العقد بعوض جاز له أيضا ان يطلب 
فسخه مع التعويض ان كان له محل . 
النصوص العرييه المقابله , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار العرية 
المواد العالية : 

مادة "4لا ليبى و ؟ الا سورى و8875 عراقى و١ ٠١”‏ لبنانى 
و74١٠‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
و84١5‏ أردني . 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 

ينص التقنين المصرى (م 48٠‏ فقرة “/88ه2) على اله: 
و يجوز لصاحب الإيرادة فى خالة عدم الوفاء او عدم اذاء 
التأميئات او إعدامها او إظهار إفلاس المدين بالإيراد ان يتحصل 
لأداء المرتبات المتفق عليها .٠‏ ومعنى ذلك ان الدائن لا يستطيع 
طلب الفمسخ . 


رقن راجم مجبوغة الاعبال التحضيرية - المرجع السابق ص ؟5١ؤ”.‏ 
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م ا *؟ 
الفقصل الثالتث 
عقد التأمين 
-١‏ أحكام عامة 
مادة 7417 
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقعضاه أن يؤدى الى المؤمن 
له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من 
المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع 
الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط 
أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. 
التصوص العريية المقابلة؛ 
المواد العالية : 
مادة 41لا ليبى و ”الا سورى و48 عراقى و ١.468لبنانى‏ و 
57 مروزانى و#'/ا/ا كويتى و55١٠‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و١٠59‏ أردنى . 
الشرح والتهلدق : 
تناول المشرع فى هذه المادة تعريف عقد التأمين بأنه عقد 
ياعزم المؤمن بموجبه بأن يؤدى الى المؤمن له او المستفيد الذى 
اشترط التأمين لصالحه ملفا من المال او إيرادا مرتبا او اى عوض 
مالى فى حالة وقوع الحادث لقاء قسط او اقساط مالية يؤديها 
المؤمن له للمؤمن . 
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متف 

فالتأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأداء مبلغ من المال الي 
المؤمن له أو المستفيد نظير قط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها 
المؤمن له للمؤمن . 
(الطعنان رقما 1240:1442 للسنةوقاق جلسة١١/4/١١٠؟لم‏ 
ينشر بعد) 

ويؤدى التأمين عدة وظائف اهمها انه يكفل الامان ويشتق 
لفظ التأمين من الأمان. )١(‏ 
خصائص عقد التامين , 

5 عقد التأمين عقد رضائى فهو يعقد بمجرد توافق 
الايجاب والقبول . 

1 عقد التأمين عقد ملزم للجانبين . 

عقد التامين عقد من عقود المعاوضة . 

؛ - عقد التأمين عقد من العقود الاحتمالية . 

6 عقد التأمين عقد من العقود الزمنية لأنه يعقد لزمن معين. 

5 عقد التأمين عقد من عقود الإذعات . 

فالمؤمن هو الجائب القوى ولابملك المؤمن له إلا ان يأخذ بشروطه. 
أحكام القضاء : 

ان خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب 
المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من 
هذا الحادث وانما سبب هذا الالتزام هو ممقد التأمين ذاته , فلولا 
قيام ذلك العقد لا التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع 
الحادث . وينبنى على ذلك انه ليى للمؤمن ان يدعى بأن ضررا 


. ١89 راجع فى هذا الدكتور/ السنهررى - المرجع السابق عن‎ )١( 
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م“ ة؟ 
قد حاق بههمن جراء وفائه بميلغ التأمين . اذ أن هذا الوفاء من 
جانبه لم يكن الا تفيذا لالتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل 
الأقساط التى يؤديها له الأخير . وتنفيذ الالتزام لايصح اعتباره 
ضررا لحق بالملثرم . واذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه 
هو الذى يجعل مبلغ التأمين مستحقا . فان عقد التأمين يقوم 
على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى أى وقت ٠‏ وقد 
كان هذا الاحتمال محل اعتبار المزّمن عند التعاقد . واذا خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤمسا حق شركة التأمين فى 
الرجوع على المسكول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس 
هن المسهولية التقصيرية وتوافر رابطة السيبية بين الضرر ووقوع 
الحادث . ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى 
يكون قد خالف القانون بما يتوجب نقضه . 
(الطعن 7١8‏ للنةل/ااق جلة١؟/؟١/؟95اس”اص55١١)‏ 


اذا كان الواقع فى الدعوى ان الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن 
له مبلغ التأمين الذى استحق عليها الوفاء به بوقوع الحادث المزمن منه, 
فان هذا الوفاء من جانبها ليس الا تسفيذا لالتزامها تجاه المؤمن له فلا 
مجال مع هذا لتأسيس حق شركة التأمين فى الرجوع على الغير 
الذى تسبب بفعله فى وقوع هذا الختطر على دعوى الحملول . ذلك 
ان رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضى ان يكون 
الموفى قد وفى للدين بالدين المترتب فى ذمة المدين لا.بدين 
مترتب فى ذمته هو - أما الاستناد الى أحكام الحوالة فيحول دونه 
ان واقعة الدعوى تحكمها فى شأن الحوالة نصوص القانون القديم. 
( نقض جلة/554/8١‏ س ١68‏ مج فنى مدنى ص 5149) 

عقد التأمين . عقد زمنى محدد المدة. فسخ العقد قبل 
إنتهاء مدته لا أثر له على ما تم تنفيذه قبل ذلك . 
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م ؟ 
لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل 
ان تعيب المؤمن له خلال مدة معينة بتحمل فيها المؤمن تبعة هذه 
الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له . سواء 
فى ذلك اتفق على أن يلتزم المزمن له بداد هذا ابعل دفعة 
واحدة أو على اقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين, 
فان مؤدى ذلك ان عقد التأمين وان كان الزمن عنصرا جرهريا 
فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ؛ الا انه عقد محدد المدةء فاذا 
فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل الا من وقت الفسخ أو 
الانفساخ . ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما . أما اذا اسعوفى 
مدته , فانه يعسبر منتهيا ويشترط لتجديده ان ينص على ذلك 
صراحة بما يعنى انه لايجوز مجديده ضمنيا . 
( الطعن 8ه لسنة 5" ق جلمة8؟/194!9./4س 9١‏ ص 4.لا ) 


جواز النص فى وثيقة التأمين على قاعدة السبية . هذه 
القاعدة لا تخالف النظام العام . 


لما كان العقد شريعة المتعاقدين , وكان قد حذف من القانرن 
المدنى نص المادة 5/1٠٠١‏ من المشروع التمهيدى لهذا القانون 
كانت تنص على قاعدة النسبية فى التأمين بقولها : و اذا كان 
بلغ التأمين أقل من قيمة الشئ الحقيقية يوم وقوع الحريق كان 
المبلغ الواجب دفعة من مبلغ التأمين وهو مايعادل النسبة بين هذا 
المبلغ وفيمة الشئ المؤمن عليه وفت الحادث عالم يعفق على غير 
ذلك .٠‏ وكان حذف هله المادة تعلقها بجزئيات وتفامصيل 
يحسن ان تنظمها قوانين خامة , لا لتعلقها بالنظام العام . لما 
كان ذلك فان النص فى وثيقة التامين على اعمال قاعدة السبية 
يكون جائزا . 
(الطعن ١66‏ لملة 5ق جلة١"/؟١/9949.0س١ا؟ص )١7.8‏ 


سهما!ا- 


م747 
الأمل ان مفعرل وثيقة التأمين يسرى هن وقت إبرامها 
نصوصها يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقوده . 


الأصل فى وثيقة التأمين انه وان كان مفعولها يسرى من 
وقت ابرامهاء الا انه يجوز ان يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت 
آخر لبدء سريانها وانعاج آثارها ويحرق فى هذه الحالة بالسبة 
لتفسير نصومها وما يجرى على تفسير مائر العقود بما لا يخرج 
معن عبارتها الظاهرة . 


(الطعن م لية لا" ق جلسة 5١/١١/١49ا1س"_ص‏ 85868) 


تنص المادة /ا4لا من التقنين المدنى على أن العأمين عقد 
يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له أوالى المستفيد الذى 
اشترط التأمين لصالحه مبلفا من المال أو أى عوض مالى آخر فى 
حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ما مفاده أن الضرر 
المؤمن منه والذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له 
بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية 
الا ان المادة ١8‏ من القانون رقم 5679 لسنة ١5286‏ بشان التأمين 
الاجبارى من المسكولية المدنية الناشئة عن حوادث اليارات قد 
نصت على أنه « يجوز للمؤمن اذا التزم أداء التعويض فى حالة 
وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له 
بقيادة سيارته ان يرجع على المسكول عن الأضرار لاسترداد ما 
يكون قد أداه من تعويض » . كما قررت المادة ١4‏ منه انه م لا 
يترتب على حبق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة 
السابقة أى مساس بحق المضرور » فان مفادها ان نطاق التأمين 
عن المسكولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر 
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74 
على فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وانما يمعد التزام المومن الى 
تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة 
السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع 
على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما 
أدام من التعريض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة ؟ 
من القانون رقم 448 لسنة ١488‏ بشأن اليارات وقواعد المرور 
بقرلها «ويجب ان يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الاصابات 
التى تقع للأشخاص وأن يكرن التأمين بقيمة غير محدودة ؛ بما 
يفهم من عموم هذا النص واطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى 
أفعال المؤمن له ومن يال عنهم من الأشخاص على حد سواء 
وترتيبا على ذلك فانه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ 
التعريض للمضرور سوى ان تككون اللسيارة مؤمنا عليها لديها وأن 
تنبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعريض . 
(الطعن 8914 لسنة”4 ق جلة90/ 2 /لالاةاس48ا ص 2١١١!‏ 


ملحق وثيقة التأمين الموقع عليه من المؤمن له . إعتباره 
جزء لا يتجزأ منها. أثره. 

من المقرر ان ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذى يوقع عليه 
من طرفيها يعتبر جزءا لا ينجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا 
يفخ من هذه الشروط الا ما قصد الى تعديله فيها . 
(الطعن 76557 لسنة لاذاق جللة5١/98/4ا94ا1س0”‏ ص )١١١‏ 

حلول الخلف محل سلفه فى عقد التأمين على شئ معين 
بالذات . مناطه . أن تنتقل اليه ملكية ذات الشئ المؤمن 
عليه . 


-!١؟.-‎ 


>” 

مناط حلول الخلف محل سلفه فى عقد التأمين على ششئ 
معين بالذات ان تستقل اليه ملكية ذات الشئ المؤمن عليه مع 
توافر ما يستلزمه القاتون فى هذا الشأن . وإذ كان الحكم المطعرن 
فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن خلوله محل 
البائلعين له فى تقاضى مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد 
التامين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيسا على أن الطاعن لم 
يشعر حصة فى تلك المركب وإنما اشترى خصة فى أنقاضها. 
الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه . فان الحكم يكون قد التزم 
ضحيح القانوث . 
(الطعن اه“ لسنة هع ق جلة9١1/؟/9495اس""‏ ص ١6؟)‏ 

القواعد العامة لعقد التأمين فى القانون المدنى . عدم 
الرجوع اليها الا فيما لم يرد فيه نص القانون الخاص به . 
علة ذلك . 

من المقرر قانونا انه مع قيام القانون الخاص إيا يرجع الى 
القواعد العامة المنصوص عليها فى القائون المدنى فى صدد عقد 
التأمين الا فيما فات القانون الخاص من أحكام . فلا يجوز إهدار 
احكام القانون الخاص يذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من 
منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .. 
(الطعن 9؟9ه لنة 44 ق جلسة١1/١/98“9اس:71‏ ص ١ما)‏ 

خلو ملحق وثيقة التأمين سن توفيع المؤمن له . أثره ل" 
محل للإحتجاج بها قيله. علة ذلك . تمسك شركة التأمين 
الطاعنة بأن العرف فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن 
له على ملحق الرتيقة . دفاع يقوم على واقع لم يسبق 
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م1 ب؟ 
التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز اثارته لأول مرة 
أمام محكمة النقض . 


لا كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحدة , 
وكان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها . فلا 
محل للاحتجاج به قبلها وإذ كان ماتثيره الطاعنة من أن 
العرف السارى فى مجال التامين 5 يمتلرم ترقيع اللمؤمن له 
على ملحق الوثيقة للإحتجاج به عليه هو دفاع يقوم على واقع لم 
يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فانه لا يجوز اثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض . ويكون النعى بهذا الوجه غير 
مقبول . 
(الطعن الام لمنةة4وق جلة؟١/١١/486اس"”‏ ص /ام4ة) 


التأمين من المسئولية . عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع 
المؤمن . جواز شموله مسكولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن 
المتعاقد مع المؤمن مسولا عن عمله . 
(الطعنوة”لسنةدووةهق ‏ جلسةخخ 2١55/5‏ 
(الطعن١ة‏ لسنة45ق - جلة“/8./5م4١اس "١‏ ص١1526)‏ 


النص فى المادة الخنامة من القانون رقم ؟56 لسنة ١686‏ 
بشأن التأمين الإجبارى من المئولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السبارات على انه ١‏ يلتزم المؤمن بتغطية المستولية المدنية التاشئة 
عن الوفاة أو عن أية إصابه بدنيه أخرى تلحق أى شخص من 
حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الأحوال 
النصوصضص عليها فى المادة 5 من القانوت رقم 6 للسنة 
ههة| ....» والنص فى لمادة ١‏ من القانون رقم 444 للنة 


اك 


م 7 4؟ 
8 بشأن السيارات وقواعد المرور - العى أدمجت في المادة 
الخامسة من قاتون التأمين الإجبارى المشار اليها - على أنه « . 
يجب أن يغطى التامين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع 
للأشخاص .... ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل 
الخاص لعالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون 
لصالح الغير والركاب دون عمالها .... : يدل على أن نطاق 
التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر 
على المسكولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا 
يمتد الى تغطية المسثولية المدنية عن الأضرار التى تحدثها السيارة 
بالأشياء والأموال. 


(الطعن25.07 للنة ”اق جلة194844//980اس4262 ص”50) 


عدم وجود نص فى القانون المدنى يخول المضرور حقا 
مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض إلا حيث تتضمن وثيقة 
التأمين اشتراطا لمصلحة الغير. م/ا4/ا مدنى . النعى بخروج 
الترام أداة الحادث من المركبات الخاضعة للقانون 567 لسنة 
06 بثشأن التامين الإاجبارى من المسثئولية عن حوادث 
السيارات وبعدم تقديم عقد التأمين . مؤدام .وجوب الرجوع 
الى عقد التأمين لمعرفة ما إذا كان بتضمن إشتراطا لمصلحة 
المضرور من عدهه . 

مؤدى نص المادة 7410 من القانون المدنى - وطبقا للقواعد 
العامة فى القانئون المدنى - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن 
والمضرورء فالمضرور ليس طرفا فى عقد التأمين ولا هو يمشل فيه 
بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يوود المشرع 
ضمن أحكام القانون المدنى نما خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا 


ا 


مقف 
في مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يمأل عنه هذا الأخير قبل 
المستامن إلا - حيث تتضمن وثيقة العامين اشتراطا لمصلحة الفير. 
وائه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان 
الحكم قد بنى على واقعة لامند لها في أوراق الدعرى أو مستندة 
الى معصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقا استخلاص 
تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا لما كان ذلك وكان اللبين من 
مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بأحقية المطعرن ضده 
الأول في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بالتعويض على 
سند من وجرد عقد التأمين الذى تلترم بمو جبه بتغطية الخرادث 
الناشئة عن وحدات الترام مع أن هذا العقد لم يقدم حتى يتسنى 
للمحكمة الإطلاع عليه والوقوف على ما يقرره فى شأن العلاقة 
المتقدمة وما إذا كان يتضمن اشعراطا لمصلحة الغير - المضرور - 
من عدمه فإنه يكون معيبا . 
(الطعن١١؟؟‏ لنة"“ق جلة9/؟١/941١1س12‏ ص”85١)‏ 


عدم تقرير المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام 
خاصة - حقا مباشرا للمضرور فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن 
الضرر الذى أصابه والذى يسأل عنه قبل المؤمن له . 
وجوب الرجوع الى القواعد العامة وبحث وثيقة التأمين لمعرفة 
الحق الذى اشعرطه المؤمن له وهل اشترطه لنفسه أم لمصلحة 
الغير . 

مفاد نص المادة ١61‏ من القانون المدنى أنه في الإشتراط 
لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية 
فى تتفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها تحو المنتفع دون أن 
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يدخل المنتفع طرفا فى العقد وأن المنتفع إنما يكتسب حقه هباشرة 
من العقد المبرم بين المشترط والمتعهد بأن يشترط الإلتزامات 
لعالحه بإعتباره منتفعا فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو برصقه 
شخصا مستقبلا أو يكود مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد 
أثره , ولما كان المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصه - 
لم يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن 
الضرر الذى أصابه والذى يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع 
الى القواعد العامه لتعرف ما إذا كانت وثيقة الشتأمين على 
مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها 
إتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذى إشترطه 
المؤمن له إنما اشترطه لنفه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير 
حتى لو كانت تعود منه منفعه على الغير . أما إذا تبين من 
مشارطة التأمين ان العاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشر فى 
منافع العقد فإن القواعد الخاصه بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى 
تطبق وبيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن اشتراطا لمصلحة 
المضرور يستمد منه حقا مباششيرا يستطيع على أساها رفع 
الدعرى قبل الشركة المؤمنه هو ثما يخضع لتقدير محكمة الموضوع 
دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على 
أسباب سائفه . لما كان ها تقدم وكانت محكمة الإستدئناف 
فى حدود سلطتها التقديريه فى فهم الواقع فى الدعورى 
رتفسير صيغ العقود واستظهار ئية العاقدين واستخلاص المعنتى 
الذى قصداه خلصت الى أن ٠‏ الشركه المنقذه - المطعون عليها 
الأخيرة - عندما تعاقدت مع شركة التأمين الأهلية - الطاعنه - 
اشترطت لمصلحة المضرور ه المستأنفون - المطعورن عليهم 
العشرين الأول - ومن ثم يعتبر لهم حق مباشر قبل المؤصن ٠‏ 


الك 


4 ؟ 
وكان هذا الإستخلاص يقوم على أسباب مائغة ولها معينها من 
الأوراق وتكفى لحمل النتيجة التى إنتهت اليها . 


(الطعن 186 لسنة 256 ق جلسة 0٠/9442/1ا1س45‏ ص7446) 
(الطعن رقم "١‏ لمسنة ؟؟ ق جلمة 442/82/86١اس45‏ ص74 )٠١١‏ 
(الطعن١١؟7‏ لمسة "5 ق جلمة07/؟١89914/1١اس42‏ ص”65١)‏ 


للمضرور مطالبة شركة التأمين بالتعويض إمتنادا الى 
مسئولية المؤمن له عن الحادث بإعتباره حارسا للأشياء ولو 
قضى براءة قائد السيارة لعدم كفاية الأدلة . 


مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من 
حارس الشئ افتراضا لا يقبل إثبات العكس . لما كان ذلك وكان 
البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه إن الحكم الجنائى 
الصادر فى القضية رقم .... قضى ببراءة قائد السيارة رقم .... 
نقل موهاج من تهمه قتل مورثه الطاعنين خطأ تأميسا على عدم 
كفاية الأدلة وأن الطاعتين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون 
عليها بالتعويض على أماس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها 
لديها - بإعتباره حارسا عليها - والتى أحدثت الضرر وفقا لنص 
المادة ١9/4‏ من القانون المدنى واستندوا فى ذلك الى ما تفمنحته 
تحقيقات الجنحه سالفة الإشارة وأقوال شاهديهم فى التحقبق الذى 
أجرته المحكمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى 
الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن 
قوام الأولى خطأ جنائى . واجب الإثيات ومنسوب الى المتهم - 
قائد السبارة - فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه 
بإعباره حارما على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه 
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ماب 
بإئبات أنه لم يرتكب أى خطا لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة 
الشئ ذاته وليست مكولية ناشئة عن الجريمة , لما كان ما تقدم 
فإن الحكم الجنائى الصادر فى قضية الجبحة المثار اليها الذى 
قضى ببراءة المنهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا 
يكون له حجية تمول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية 
بالدعوى المائلة . 
(الطعن 84/!؟ لسنة 5٠١‏ ق جلسة9986/9/55ا1س"45 ص"87) 
(الطعن 45٠‏ السنة 4 4ق جلسة8؟/9108/1١اس9؟اجاص54١٠)‏ 
(الطعن1555 لسنة 9ه ق جلة8؟/ ١918/4‏ س9؟جاص58؟) 
(الطعن؟ 4 ”87 لسنة 5 ق جلة١51/؟١1444/1‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن "١656‏ لمنة ٠ق‏ جللة8/؟/9946ا1س5: ص١8‏ ") 
عدم وجود نص فى القانون المدئى يقرر للمضرور حخقا 
مباشرا فى مطالبة لمؤمن بالتعريض عن الضرر الذى أصابه 
والذى يسأل عنه المؤمن له إلا فى حالات الإصابة والوفاة التى 
يحكمها قانون التأمين الاجبارى وحالة الاشتراط لمصلحة 
الغير. وجوب الرجوع إلى وثيقة التامين لبيان تضمنها 
اشتراطا لمصلحة الغير أم اتفاقا خاصا بين الطرفين المتعاقدين. 
مؤدى نص المادة /ا4لا من القانون المدنى أن المضرور ليس 
طرفا فى عفد التأمين المبرم بين طرفيه المؤمن والمؤمن له ولم يورد 
المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصا خاما يقرر للمضرور 


حقا مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعريض ومن ثم فلا يكون له فى 
غير حالات الاصابة والوفاة التى يحكمها القانون رقم ؟56 لسنة 


-/ااأك - 


املف 
66 بثأن التأمين الاججارى من المسدثولية الناشئة عن حوادث 
السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر فى مطالبة 
المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذى يسال عنه المؤمن له 
وهو ما يوجب الرجوع إلى وثيقة التأمين للتعرف عما اذا كانت 
تتضمن اشحراطا لمصلحة الغير أم أنها محض اتفاق خاص بين 
الطرفين المتعاقدين . 
(الطعن رقم ا/ا١ه‏ للنة 5١ق‏ - جلسة448/4/595؟ة١ا)‏ 


عقد التأمين . قيامه على أماس احتمال تحقق الخطر 
المؤمن منه فى أى وقت . شرطه . ألا يكون ذلك الخطر قد 
وقع فعلا أو زال قبل ابرامه . علة ذلك . 


إن كان عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر 
المؤمن منه فى أى وقت إلا أن ذلك مشروط بألا يكون الخطر 
المؤمن منه قد وقع فعلا أو زال قبل ابرامه لانه فى هذه الحالة لا 
تسرى عليه وثيقة التأمين التى لا يسرى مفعولها بحسب الأصل 
إلا من وقت ابرامها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن 
الملحق 5947 لوثيقة التأمين الأصلية رقم /5٠:٠159‏ 4 المبرم بين 
الشركة الطاعنة والمطمون ضده الأول والذى امعدث بمقعضاه 
التغطية التأمينية للبضاعة المؤمن بموجبه عليها من مخاطر العبديد 
بالسبة للمطعون ضده الشاتى قد بدأ سريانه اعتبارا من 
7 وهو ما لازمه ألا يكون التبديد المؤمن منه قد وقع 
فى تاريخ سابق على ابرام هذا الملحق وإذ قرر الأخير بتحقيقات 
القضية رقم ل.لاالسنة -..... جنح قسم بولاق أن استلامه 
للك الضاعة من المطعون ضده الأول «المؤمن له ه لتكلك البضاعة 
فى تواريخ سابقة على تاريخ تحريره على مراحل لبيعها لحسابه 


سار 1 


م 1 ؟ 
وتوريد ثمنها إليه أو ردها له اذا ما تعذر ذلك وخحرر بذلك 
ايصالا أعطى تاريخ ١9448109//57/9‏ تمسكت الشركة الطاعنة بدلالة 
تلك الأقوال على بطلان عقد التأمين لادخال الغش عليها باخفاء 
حقيقة الأمر. فإن الحكم,المطعون فيه اذ أطرح دفاعها فى هذا 
المدد على ما إجعرأه من القول سندا لقضائه من انها أقوال 
مرسلة لشبوت جريمة التبديد فى حقه بحكم بات مع انعدام 
التلازم الحتمى بين تاريخ تسليم البضاعة وقيام الخطر المؤمن منه 
فى تاريخ سابق على تحرير ملحق الوثيقة مالفة البيان وتاريخ 
الابلاغ عن التبديد في تاريخ لاحق للامتفادة من التغطية الثانية 
وهو مالا يكفى لمواجهة هذا الدفاع وحمل قضاله ما يعيبه 
بالقصور فى التسييب وجره ذلك ذلك إلى النطأ فى تطبيق 
القانون . 
( الطعن ١417‏ لمنة 5ق جلسة 1558/5/١١‏ لم يشر بعد) 


عقد التأمين ينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه . 
التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له أو للمستفيد . شرطه . 
تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه المادتان /ا4لاء 
85 من القانون المدنى . 
عفاد نص المادة /41/! من القائون المدنى أن عقد التأمين إثما 
ينصب بصفية عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى 
المؤمن له تأمينه منه , ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له 
أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك 
فى حدود الضرر النائج عنه دوت جاوز قيمة التأمين المنفق عليه 
وذلك طواعيه لحكم المادة ١ه/ا‏ من ذات القانون . 


(الطعن رقم 8854 للنة58 ق جللة 5٠6١/5/8‏ لم ينشر بعد) 


1 


م ”7 
الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين . مقتضاه . 
تحديد أداء المؤمن عند تحقيق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل 
النسبة بين الملغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيىء المؤمن 
عليه . 
الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين على الأشياء 
مقعضاه أن يتحدد أذاء المؤمن عند تمقق الخطر المؤمن منه بعوض 
يعادل التسبة بين المبلم المؤمن به والقيمة الكلية للشىء المؤمن 
عليه . 
( الطعن ١448‏ لسنة 596 ق جللة 5٠٠١/7/9١‏ لم ينشر بعد) 


الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين . جوازه 
قانونا . وجوب إعماله متى نص عليه صراحة فى العقد . 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن هذا الاتفاق - على 
قاعدة النسبية فى عقد التأمين - يعد جائزا قاتونا ومتعيناً إعماله 
متى نص عليه صراحة فى عقد التأمين . 
( الطعن ١:48‏ لنة54 ق جلة 7٠٠١/7/9١‏ لم ينشر بعد) 

تمك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق 
قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب 
التعويض المستحق للمطعون ضذه عن الأضرار التى لحقت 
بالوحدة البحرية المؤمن عليها وخصم نسبة السماح المقررة 
وتمقكها بذلك محضر الاتفاق امخحرر بين الطرفين بعد الحادث 
اسعنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين 


1. 


م0 4؟ 
على تلك الوحدة البحرية يقل عن فيمتها الحقيقية دفاع 
جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه وقضاؤه بإلزام 
الطاعنة بالتعريض معولا على تقرير الخبير الذى انتهى إلى 
احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم 
نسبة السماح . قصور وإخلال بحق الدفاع . 

إذ كان الغابت أن الطاعنة ( شركة التأمين » قد تمقمكت 
بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة 
العسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين موضوع النزاع عند 
احتباب التعويض المستحق للمطعرن ضده عن الأضرار التى لحقت 
بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عن خصم نسبة السماح 
المقررة بواقع 50/ كما تمكت بمحضر الاتفاق امحرر بين الطرفين 
بذلك بعد الحادث استادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى 
وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها 
الحقيقية: وإذ انتهى الخبير فى تقريره إلى احتاب هبلغ التعويض 
الممتحق للمطعون ضذه دون اعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة 
الماح وكان الحكم المطعون فيهقد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة 
بهذا التعويض معولا فى ذلك على هذا التقرير ودون أن يعنى 
بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بالقصور 
(الطعن ١4548‏ لسنة 56 ق جلسة١9/93/١٠٠79‏ لم ينشر بعد) 

اعبار عقد التأمين منتهيا باستيفائه مدته. تجديدة . 
شرطه. تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير 
سائر العقود . 
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المدك 


إذا استوفى عقد التأمين مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده 
أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أن لا يجوز تجديده ضمنياً . 
وأنه يجرى فى هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما يجرى على 
تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارته الظاهرة . 
( الطعن ١515‏ لسنة 59 ق جلة ٠٠٠١/١/58‏ لم ينشر بعد) 

تضمين وثيقة التأمين هن الحريق المبرمة بين طرفى 
التداعى نصا صريحا على تجحديد عقد العأمين بعد إنقضاء مدته 
وتعليق التجديد على سداد المؤمن له قسط التامين كاملا 
وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه 
أو وكلاته المصرح لهم بذلك . مؤداه . عدم التزام الأخير 
بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا بتحقق هذا الشرط . 

إذ كان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفى 
التداعى أنها قد تضمنت النص فى البند )١(‏ منها على أنه . 
بعد تمام مداد القسط تقوم الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن 
الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات أو أى جزء مها من جراء 
هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق أو صاعقة . وذلك فى أى وقت 
خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أوأى مدة لاحقة بشرط أن 
يكون المؤمن له مدد عنها ما يستحق من قسط تحديد هذه الوثيقة 
وأن تكون الشركة قد قبلته .....ه وفى اليند (7) - على أنه 
, ممثيلة لا يكون الوفاء بأى قسط معتبرا قبل الشركة ما لم يعط 
عنه للمؤمن له إب يصال مطبوع موقع عليه بن أحبد مستحاعي 
الشركة أو أحد وكلائها المصرح لهم بذلك ؛ . كما نص فى 
الجدول الملحق بهذه الوثيقة على أنه مدة التأمين سنة تبدأ من 
0/١‏ الساعة ؟١١‏ ظهرا إلى ١44./8/١‏ الساعة ؟١١‏ 
ظهرا ٠‏ . فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن 
تلك الوثيقة وإن كانت قد تضمنت نصأ مريحاً على تجديد عقد 
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التأمين بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية ثماثئلة للمدة الواردة به إلا 
أن هذا العجديد يظل معلقا حدوثه على سداد المؤمن له لقسط 
التجديد كاملا . وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال مطبوع 
موقع عليه من أحد تابعيه أو وكلائه المصرح لهم بذلك ٠‏ وجما 
يعنى أن اثار العقد تظل موقوفه فلا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن 
له عن الخطر موضوع العقد إلا بعد تحقق هذا الشرط . 
( الطعن 151١‏ لنةق جللة1/568/٠٠٠0؟لم‏ يتنشر بعد) 


بوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر 
شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعى لمدة 
سنة . عدم سداد الأولى قمط تجديدها عن السنة التى شب 
خلالها الحريق . أثره . عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث . 
قضاء الحكم المطعون فيه بإلرام الطاعنة بلغ التأمين تأسيما 
على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى 
أحد البنوك لصالح الطاعنة سدادا لقسط التامين قبل وقوع 
الحريق بما يعد تحديدا تلقائيا لعقد التأمين . خطأ وفساد فى 
الامتدلال . علة ذلك . 


إذ كان الكشابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أمنت لدى 
الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة 
موضوع التداعى لمدة سنة تبدأ من ١484/48/1١‏ الاعة ؟١‏ ظهرا 
إلى 1490/8/1١‏ الاعة؟١‏ ظهرا بملبغ 00ل جنيهء وأن 
هذه الوئيقة قد سبق تجديدها لمدد ثمائلة كان آخرها المدة من 
4/5 إلى 1596/8/1 : وأن المطعون ضدها لم تقم 
بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التى تبدأً من 
5 الاعة ؟١‏ ظهرا حتى ١545/8/1١‏ الساعة 
؟|ظهرا , وقد شب الحريق يوم ١4486/84/1٠١‏ وهو الخطسر 
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م ؟ 


المؤمن من أجله ؛ فإن الوثيقة ليقة- والحال كدلك - لا تغطى هذا 
الحادث لعدم تجديدها قبل وقوعه وفقا للشروط والأوضاع المنصوص 
عليها فيها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين على سند من أن المطعون ضدها كانت 
قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك لمالح 
الطاعئة مدادا لقط التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة أيام وأن 
هذا التحوبل المصرفى يعد بمثابة تجديد تلقائى لعقد التأمين 
ومتخذا من مابقة قبول الطاعنةٍ لأقساط التجديد فى تواريخ 
لاحقة على مواعيد استحقاقها دليلاً على تجديد الوثيقة للمدة مثار 
النزاع رغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبوت التجديد بغير موافقة 
الطاعنة رقبولها فإنه يكون فضلاً عن خطه فى تطبيق القانوة قد 
انحرف عن المعنى الواضح للعبارات التى تضمنتها وثيقة التأمين 
وشابه الفاد فى الاستدلال . 


(الطعن 151١5‏ لسئة"ق جلسة8؟9/١0/1١٠0٠٠6٠5‏ لم ينشر بعد) 


وحيث أن الطعن أقيم على مبب واحد تنعى به الطاعنة 
على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق 
الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها الثابت 
بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة 
النبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب التعوريض 
الملستحق للمطعون غده فضلا عن خصم نبة الماح المقررة 
بواقع 0 . كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين 
بذلك بعد الحادث . وإذ انتهى الخبير فى تقريره إلى احتساب هذا 
التعريض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح . 
وكان الحكم قد أقام قضاءه الطعين معولا فى ذلك على هذا 
التقرير دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه 
يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
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م ي؟ 
وحعيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان الاتفاق 
على قاعدة السبية فى عقد التأمين على الأشياء مقعضاه أن 
يتحدد أداء المؤمن عند محقن النطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة 
بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشىء المؤمن عليه . وكان 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هذا الاتفاق يعد جائزا قانونا 
ومتعينا إعماله متى نص عليه مراحة فى عقد التامين . لما كان 
ذلك ., وكان الثابت أن الطاعة قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير 
المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق فاعدة التسبية المتصوص 
عليها فى وثيقة التامين موضوع النزاع عند احتساب التعويض 
المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالوحدة الحرية 
المزمن عليها فضلا عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 1/8 . 
كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث 
استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على 
تلك الوحدة البحرية بقل عن قيمتها الحقيقية ., وإذ انتهى الخبير 
فى تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده 
دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة اللسماح وكان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعسة بهذا التعريض معولا فى 
ذلك على هذا التقرير ودون أن يعنى بالرد على ذلك الدفاع رغم 
جوهريته فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق 
الدفاع ما يوجب نقضه والإحالة . 
( الطعن ١49448‏ لسنة 5ق جلمة ١؟9/9/١0٠٠‏ لم ينشر بعد) 
وحيث إن هذا النعى فى محله .ذلك أن لما كان تكييف 
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو تفى هذا الوصف 
عنه هو من المسائل التى يخضحع قضاء الموضوع فيها لرقابة 
محكمة النقض , وكان من المقرر أن التأمين - طبقا للمادة 419 


-116- 


اميف 

من القانون المدنى - عقد يلتزم المؤمن بمقعضهه أن يؤدى إلى 
المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلفا من 
المال ...... نظير قسط أو أية دفعة مالة أخرى يؤديها المؤمن له 
للمؤمن وكان قبول الطاعنة لمبلغع ...نيه من المطعون 
ضدها الثانية » كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح 
المطعون ضده الأول - الطاعن فى الطعن الأول - لا يمثل خطأ فى 
جانيها برتب مسثوليتها عن التعريض ولا يعدو كوته تنفيذا 
لشروط العقد . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر . 
وقضى بإلزامها بالتعويض على قول إنه نظير اقتطاع قسط التأمين 
من ميزانية الشركة المؤمن لها . فإنه يكون معيبا بالخطأ فى 
تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال » بما يوجب نقضه - جِرئيا 
- فى هذا الختصوص . 
(الطعنان رقمهم4“4 428.06 لسنة 9ق جلسة١١14/1/١1١.٠‏ 
لم يدشر بعد) 

عقد التأمين . ماهيته . عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأداء 
مبلغ من المال إلى المؤمن له أو المستفيد نظير قسط أو أية 
دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. 

من المقرر أن التأمين ‏ طبقا للمادة 419 من القانون المدنى ‏ 
عقد بلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد 
الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال نظير قسط أو أية 
دفعه ماليه أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . 
(الطعنان رقما 4284.62415468 لسنة9؟ق - جلسة 
05 لم ينشر بعد) 
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م44 
مادة 144 


الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى 
هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 48ل ليبى ر 1١؟‏ سورى ولاه 5 اعراقى و5134 مودائى 
477 أردنى. 


أحكام القضاءم , 


حق المضرور - من حادث يقع من سيارة مزمن عليها فى 
الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعريض فى 
ظل أحكام القانونين 454 لسنة 58591١9588‏ للسنة988١.‏ عدم 
لزوم صدور حكم أولاً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث 
وتحديد مبلغ التعريض الستحق عنه , يكفى اختصام المؤمن له في 
الدعوى للحكم عليه فيها ءلم يكن للمضرور هذا الحق طبقا 
للقراعد العامة وقبل العمل بالقانرنين 645 4 لسنة 589991488 لسنة 
08 , 


(الطعن ٠.4‏ لسنة 4ق جلة 1458/15/4 س96اص )١١94‏ 

نفاذ حكم التعريض قبل شركة التأمين . شرطه . أن 
يكرن محكوما به بحكم قضائى نهائى . لايدخل ذلك فى 
نسبية الأحكام وعدم تمشيل شركة التامين فى الدعوى التى 
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مم44 ؟ 
صدر فيها الحكم الجنائى . مصدر الزامها هو المادة الخنامسة 
من القانون رقم 5685 لسنة ١468‏ وتحقق شرطه وليس المادة 
6 مدنى المتعلقة بحجية الأحكام . 

مقحتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 589 لسنة 
8 انه لايشترط لالزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى ان 
يكون مصحكوما به بحكم قضائى نهائى . وإذ كان المبلغ الذى 
حكم به للمطعون عليه - المضرور - هو تعويض صدر به حكم 
نهائى من محكمة الجنح المستأنفة فانه يتحقق بذلك موجب 
تطبيق تلك المادة . ولا يدخل هذا البحث فى نسبية الأحكام , 
وفى أن شركة التأمين لم تكن ثمغلة فى الدعوى التى صدر فيها 
الحكم الجنائى , لأن التزامها بتفطية مبلغ التعويض ليس مصدره 
المادة 4٠8‏ من القانون المدنى المتعلقة بحجية الأحكام وانما 
مصدره المادة الخامسة من القانون رقم "58 لسنة ١468‏ ومتحقق 
الشرط الذى نصت عليه. والقول بأن لشركة التأمين ان تنازع فى 
مقدار التعويض المحكوم به مؤداه ان تحدد مسبوليتها بما يحكم به 
عليها . وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفى ذلك مخالفة 
لصريح نص المادة الخامسة المشار اليها . 
(الطعن 458 لسلنةه" ق جللسة 8/١/1/.2ةا‏ س١‏ صضص"1) 

عدم استطاعة المضرور ادخال المؤمن فى الدعوى الجنائية 
لطالبته بالتعويض عن حوادث السيارات . 

لذ يستطيع المضرور وفقا للمادة 6 ؟ من قانونث الاجراءات 
الجسائية ولما استقر عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة ادخال 
المؤمن فى الدعوى الجنائية لمطاليته بالتعويض . 
(الطعن١”‏ لمسنة /ا”# اق جلسة97/4/4ا9! س"؟ ص576) 
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الإتفاق فى وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحرا على 
حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من 
الدعاوى والحمقوق قبل المسثول . مفاده . ليس للمؤمن له أن 
يجمع بين مبلغ التعريض ومقابل التأمين . علة ذلك . 
إذ كان يبين من وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحرا 
ان الطاعنة - وزارة العموين - قد واففت بمقعضاها على ان تحل 
شركة التأمين - بما تدفعسه من تعويض عن الخنسائر والاضرار - 
بمقتضى هذه الوثيقة - محلها فى جميع الدعاوى والحقوق التى 
لها قبل الغير المسثول قمفاد ذلك ان الطاعنة حولت حقها فى 
التعويض عن الضرر قبل الممثول لشركة التأمين ثما لا يجوز معه 
للطاعنة - وهى المؤمن لها - ان تجمع ببن مبلغ التعويض ومقابل 
التأمين والا استحال تنفيذ ما اتفق غليه بالمشارطة من رجوع 
شركة التأمين على الناقلة وهى المسئولة عن الضرر . 
(الطعن "4١‏ لمنةغخ” ق جلة 1494/4/59 س 176 ص456) 


العأمين من المسئولية المدنية بالنسبة للسيارة النقل . 
نطاقه . إلعزام شركة التأمين بتغطية المسئولة الناشئة عن 
اصابة الراكبين المسموح بركوبيهما أيا كان مكان وجودهما 
بالسيارة أو صاعدين اليها أو نازلين. ق 444 لسنة 158686. 

لما كانت المادة الثانية من القانون 41464 لسنة ١84862‏ بشأن 
السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بانها المعدة لنقل 
البضائع والمهمات ونصت الادة ١5‏ فقره (ه) من ذات القانون 
على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين , فان مفاد هذين 
النصين ان كل ترخيص بتسيير ميارة نقل يتضمن التصريح 
بوجود راكبين فيها خلافا لقائدها وعمالها ولما كانت اللمادة » 
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فقره " من القانون المشار اليه قد نصت على أن «ه يكون 
التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون 
الركاب ولباقى انواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب» 
وكان نص الشرط الأول من وثيقة العأمين موضوع الدعورى 
المطابقة للموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١6“‏ 
لسنة 158685 والصادر تمفيذا للمادة اكانية من القانون رقم 587 
لسنة ١84686‏ بشأن التأمين الاجبارى من الممئولية المدنية التاشئة 
عن حوادث السيارات - قد جرى بأن و يلتزم المؤمن بتغطية 
المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص 
من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها . ويسرى هذا 
الالتزام لمالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص 
بالراكبين المموح بركوبهما طبقا للفقرة (ه) من المادة ١١‏ من 
القانون رقم 448 لسنة ١5686‏ ءها لم يشملها التأمين المنصوص 
عليه فى القوانين رقم 86 لسنة ١545‏ و قم لنة ١96٠.٠‏ 
و/ا١١‏ لسنة ١46٠‏ ولا يغطى التأمين المسبولية المدنية الناشئة 
عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه 
أو أبنائه . ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو 
صاعدا اليها أو نازلا منها ولايشمل التأمين عمال اليارة : فان 
مؤدى ذلك ان التأمين من المسكولية المدنية على السيارة النقل 
يفيد منه الراكبان المسموح بركربهما طبقا للفقرة (ه) من 
المادة 195 من القانون رقم 4448 لسنة 158686 اينما كانوا 
فى داخل السيارة مسواء فى «٠‏ كابينتها ؛ أو فى صندوقها, 
صاعدين اليها أو نازلين منها . 
(الطعن 565١‏ لسنة 48 ق جلسة4/؟5١/خم/اة‏ ا سة؟ صس0م8١)‏ 


ياك 


م4غ؟ 
التأمين على سيارات النقل . سريانه لمصلحة الغير والركاب 
دون عمالها . م © ق 257 لسنة 1568 . لايغير من ذ لك 
الغاء القائون 444 لسنة ١82‏ الذى أحالت اليه المادة سالفة 
الذكر. 
تنص المادة الخنامسة من القانون رقم 65579 لسنة ١9868‏ 
بشأن التامين الاجبارى على السيارات على أن ١‏ يلتزم المؤمن 
بتغطية المئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية 
تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية 
مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون 
6 لسنة ٠ ١5586‏ فمن ثم يكون قانون التأمين الاجبارى على 
السيارات المذكور قد الحق بحكم المادة النامسة منه ذات البيان 
الوارد بالمادة 5 من قانون المرور رقم 445 لسنة ١968‏ بصدد 
تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بالغاء 
قانون المرور المذكور وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن 
العامين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون 
عمالها . 
(الطعن ١١4‏ لنة48ق جلمة ا5/؟١/4ا5١1س :0‏ ص"0١4)‏ 


التأمين الاجبارى من حوادث سيارات النقل . مريانه 
لصالح الراكبين المصرح بركوبهما بجوار قائد السيارة » عدم 
امتداد التأمين لغيرهما من الراكبين فى صندوق السيارة . 

إذ كان لا خلاف على ركوب القتيل في صندوق السيارة 
المعدة لنقل البضائع كما لا خلاف على مطابقة وثيقة التأمين 
للنموذج الملحق بقرار وزير المالبة والاقعتصاد رقم ١67‏ لسنة 
68 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 
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ممعب؟ 
هه ة! بثشأن التأمين الاجبارى وكانت هذه الوثيقة فى شرطها 
الأول تنص على أن ٠‏ يلعزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن 
الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع 
من السيارة المؤمن عليها .... ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير 
من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من 
حوادث ميارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركربها 
طبيقا للفقرة (ه) من المادة ١“‏ من القانون رقم 448 لسنة 
6 ها لم يشملها التأمين المنصوص غليه فى القوائين 85 
لنة ؟84١‏ و ١١!‏ لمنة ١86٠‏ .ولا كان قرار وزير الداخلية 
المنفذ للقانونث واجب التطبيق ٠‏ القانون رقم 4484 لنة ١468‏ 
بشأن السيارات وقواعد المرور ه قد أوجب فى المادة 6١‏ هنه 
تخصيص 6١٠‏ سم من مقعد «١‏ كابينة ٠‏ سيارة القل لجلوس القائد 
و٠4‏ سم لكل من الشخصين المصرح بركوبها بجواره ما مؤداه ان 
الراكبين اللذين يفيدان من التأمين هما المسموح بركوبها الى 
جوار القائد فى مقعد ه الكابينه ٠‏ وإن من خلالهما لا يصدق 
عليه وصف الراكب ولا يمتد اليه نطاق التأمين : 


(الطعن ٠.٠٠١1‏ لسنة 45 ق جلسة 8980/75/5١اس5”‏ ص "153) 


استعمال السيارة فى غير الفرض المبين برخصتها لا يمنع 
المضرور من مطالبة المؤمن بالتعريض عما ترتكبه هذه السيارة 
من حوادث . ليس للمؤمن ان يحتج قبل المضرور بالدفوع 
المستمدة عقد التأمين . وللمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة 
ما يؤديه من تعويض م "و" ق 115 لمنة 1١986‏ . وم هم 
و١‏ ولاذو ١9‏ ق 5ه لسلنة مه؟١‏ »وم ه من القرار 
رقم ١468/1١69‏ الخاص بوئيقة التأمين النموذجية . 


لاع وس 


مم ع؟ 
مفاد المادتين ؟" و" هن القانوكت 445 لسنة ١4286‏ ولمواد 
هر ولا رو ١4‏ من القانون؟57م لنة 68 ث١‏ ولمادة 
الخامة من القرار ١867‏ لسئة ١488©‏ الخاص بورثيقة التأمين 
النموذجية ان المشرع يهدف الى تخويل المضرور من ححوادث 
السيارات حقا في مطاللة المؤمن بالتعويض فى الخالات المبينة بالمادة 
الخامسة هن القرار رقم ؟8١‏ لسنة ١468‏ الصادر بوثيقة التأمين 
النموذجيية ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبسين 
برخصتها - دون ان يبحطيمع المؤسن ان يحتج قبله بالدفوع 
المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن 
له ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حت الرجوع على المؤمن له بقيمة 
ها يكون قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال 
السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها الى 
سيارة لنقل الركاب بالأجر التزام المؤمن بعغطية الاضرار التى 
تحدث للركاب وللغير معا . والقول بفير ذلك من شأنه ان يجعل 
النص علي حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من 
تعريض عند استعمال السيارة فى غير الغرض البين برخصتها لغوا 
لأ طائل منه وهو مها يتنزه عنه المشرع. 
(الطعنة؟ه لنة 44 ق جلسة ١١/١48“/1ةاس‏ 74 صءرا) 


نص الشرط الأول من وثيقة التأمين مرضوع الدعوى الخحالية 
المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ؟6١‏ 
لسنة ١968‏ والصادر تنفيذا للمادة الثانية هن القانون رقم ؟ 56 
للسنة ١9686‏ بشأن التأمين الاجبارى هن المئوللية المدنية الناشئة 
عن حوادث السيارات قد جاء مطابق لما نص عليه فى قانون 
العأمين الاجبارى بأن يلتزم المؤمن بتغطية المثولية الناشئة عن 
الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع 
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4ك 
من الميارات المؤمن عليها ويسرى هذا الالترام لصالح الغير من 
حرادث السيارات ايا كان نوعها ولمالح الركاب ايضا من 
حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما 
طبقا للفقرة (ه) من المادة ١5‏ من القانون رقم 4494 لسنة 
6 هالم يشملها التأمين المنموص عليه فى القوانين أرقام 
6م لسسة 8١65١95495‏ /لسنةء.تم4١‏ ؛لاه6! لسنة 196.٠‏ 
ولايغطى التأمين المسكولية المدنية الناشئة عن الوفاه أو عن أية 
اصابة بدنية تلحق زوجة قائد السيارة أو أبويه أو ابنائه . ويعتبر 
الشخص راكبا مواء أكان داخل اليارة أو صاعدا اليها أو نازلا 
منهاء. ولا يشمل التأمين عمال السيارة فإن مؤدى ذلك - وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان التأمين عن المسئولة المدنية 
على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا 
للفقرة هع من المادة ١4‏ من القانون رقم 48 ألسنة ١5686‏ 
اينما كانا فى داخل السيارة فى كابينتها أو فى صندوقها صاعدين 
الها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونوا من أصحاب 
البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم ومادام لفظ 
الراكبين قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصيه 
فيتعين حمله على عمومه . لما كات ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطا فى تطبيق القانون 
ويكون هذا النعى غير هذا الاساس . 
(الطعن867 لسسة ”هق جلمة١5؟/١/لامة١ا1سخم”7“ص1412١)‏ 
المشرع اذ نص فى المادة الرابعة من القانون رقم 5867 لسنة 
06 بنأن التأمين الاجبارى من المسثولية المدنية الناشئة من 
حوادث اليارات؛ على أن يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه 
عنها الضريبة . ويمتد مفعولها حتى نهاية قترة الثلاثين يوما العالية 
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ملم ؟ 
لانتهاء تلك المدة ٠‏ ويسرى مفعول الاخطار بتجديد الوثيقة من 
اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة التأمين السابقة حتى نهاية فترة 
الكلاثين يوها التالية لأنتهاء تلك المدة المؤداه عنها الضرية . فقد 
دل على أن وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات تفطى المدة التى 
تؤدى عنها الضرية على السيارات وكذلك تفطى مهلة الثلائين 
يوما التالية لانتهاء تلك المدة . 
(الطعن 851468 لحنة4هق جلة5/55/ 44 اس ل #ص )2 


التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات 
النقل. شموله الراككان المسموح بركوبهما مواء فى كابينتها او 
فى صندوقها صاعدين اليهااو نازلين منها. عدم اشتراط ان 
يكونا من اصحاب البضاعة المحمولة او من النائبين عنهم. علة 
ذلك. 
(الطعن 84 لسنة "الوق 2 جلسة19/1/591م/894اس78 ص18 )١‏ 


المماح بوجود راكبين لكل ترخيص بتسيير سيارة نقل 
خلافا لقائدها وعمالها. مؤداه. افادتهما من التأمين من المسئولية 
المدنية على تلك السيارة. المقصود بالراكب. المواد؟ . 5 6 ١5‏ 
من القانون 444 لسنة 14868. 
(الطعن١.:١‏ لسسة*هق ‏ ا جلسة #/؟/ا4ة١1)‏ 

إحالة القانون الى بيات محدد فى قانون آخر. أثره. 
إعتباره جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانرن 
الذى ورد به أصلا. الاحالة المطلقة . اثرها. وجوب التقيد بما 
يطرأ على القانون امحال اليه فى هذه الحالة من تعديل أو تغيير. 
إحالة المادة الخامة من القانون رقم 507 لسنة 1568 بشأن 


سمواك- 


>, 

التأمين الاجبارى على اليارات على البيان الوارد فى المادة 

اللادمة من قانون المرور رقم 444 لسنة ,١4868‏ عدم تأثره 

بالغاء القانون الاخير مؤدى ذلك. امتمرار التأمين على السيارة 
الخامة لصالح الغير دون الركاب. 

(الطعن5.0: للة ووهق ‏ جلة/١988/1١)‏ 


التأمين الاجبارى من حوادث السيارات ... لشركة التأمين 
الرجوع على مالك السيارة المؤمن له. بما دفعته من تعويضص 
للمضرور. متى تبين ان هذا الأخير قد وافق على قيادة مرتكب 
الحادت للسيارة دون رخصة قيادة. 
(الطعن ١895‏ لنة4هق جلسة56/١١/488١)‏ 

التزام المؤمن بتغطية المسثولية المدنية العاشعة عن الوفاة او 
عن اية اصابة بدنية تلحيق إى شخص من حوادث السيارة. 
مؤدى ذلك التزامه بما يحكم به قضائها من تعويض مهما 
بلغت قيمته.مه ق 5685 لة ١488‏ بشان العأمين 
الاجبارى. 
(الطعن84" لسنة؟هوق جللسة١90/١١/488١)‏ 

العرام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو 
عن ابة اصابة بدنية تلحق اى شخص من حرادث ميارة ماه ق 
65 لسنة ١468‏ بشأن التأمين الاجبارى هن المسثولية المدنية 
الناشئة عن حوادث السيارات. هؤدى ذلك. التزامه بما يحكم به 
قضائيا من تعوريض مهما بلغت فيمته. مثال . 
(الطضعن15الاللة5هق جلس د -ذة1884/1/16) 


غ1 


ممع ؟ 

العزام المؤمن بتغطية المسشولية المدنية الناشئة من الوفاة او 

عن اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارة. مؤداه 
التزامه بما يحكم به نهائيا من تعريض مهما بلغت قيمته. 

(الطعنثلا" لسنة هق جلسبة1984/5/14ا) 


دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 505 لسنة مةة١؟‏ 
بشأن التأمين الاجبارى على السيارات. دعوى مباشرة. عدم 
التزام المضرور باختصام المؤمن له فى الدعوى او قائدها متى كانت 
السيارة التى وقع منها الحادث هؤمنا عليها وأن تثبت مسئولية 
فائدها عن الضرر. 
(الطعن 4ه؟١!‏ لسنةاهق جلسة 5 8/ه/6ظمة١ا)‏ 


العامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشيئة عن حوادث 
السيارات. تغطيته كافة الحوادث التى تقع من اى جزء منهااو 
ملحق متصل بها ائناء وقوفها او تشغيلها بأية صورة. تشغيل 
خلاط السيارة بواسطة محركها.لا يجرد السيارة من وصف 
المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة. شمول التأمين 
الاجبارى للحوادث الناشئة عنها. مخالفة ذلك. خطا فى القانون 
وقصور. علة ذلك. 
(الطعن /ا١٠م١‏ لسنة هق جلة 984/8/.0اس.:وص5؟15) 


التأمين الاجبارى على السيارة الخاصة. اقتصاره على تغطيه 
الاضرار التى نحدث للغير دون ركاب الميارة سواء كانت تملوكة 
لشخص معنوى أو لأاحد الأفراد. 
(الطعن”58؟ لنة 8هق جلس سة886/5/58ة١)‏ 


سيا 


مم4؟ 
تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين . من مسائل الواقع . 
استقلال محكمة الموضوع بامتخلامها من نصوص المشارطة متى 
كان استخلاصها سائغا. 
(الطعن ٠.٠ه‏ للة٠اق‏ جلة #"١8/1/١441ا1س؟4؛‏ ص”١٠١١)‏ 
(مجموعة المكتب الفنى جلة؟١/١6/9م؟١ا‏ س5" صل/ث8مة ) 
شرط ' من المخازن الى النخازن " . ماهيته . اتفاق المؤمن 
والمؤمن له فى وثيقة التأمين ان يضمن المؤمن الاخطار التى تلحق 
البضاعة من وقت خروجها من مخازن الشاحن الى وقت دخولها 
مخازن المرسل اليه . 
(الطعن 6.٠‏ لنةه٠اكق‏ جلة«١82/1/١441ا1س”؟:1‏ ص”١١١)‏ 
فى التأمين بشرط ' جميع الاخطار”' ليس على المؤمن له 
مضمون . للمؤمن نفى هذه القرينة باثبات ان الضرر راجع الى 
(الطعن ٠.٠‏ لبةء٠كق‏ جلة “١8/1/١44ا1س؟1ص"١١1)‏ 
جواز الاتفاق على الوفاء بالقيمة التأمينيه أو أى تعويضات 
تستحق بالنقد الأجنبى فى نطاق عقود التأمين المبرمة مع الهيئة 
العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين .م 4 هن اللائحة 
التنفيذية للقانون 410 لسنة 199/5 . 


(الطعن 6:٠‏ لمندةء٠؟“ق‏ جلة “١86/1/١441١ا‏ س"4) ص"١١١)‏ 


١مم‎ 


م4 :؟ 
ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشر على الغير 
المسثول عن الضرر . علة ذلك . الرجوع بدعوى الخلول . شرطه . 
الوفاء للدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين أو اذا كان منده فى 
ذلك حوالة الحق اليه من المؤمن له فى وثيقة التأمين . 
(الطعن 26٠.٠‏ لنة١٠١ق‏ جلة ١/8/١9431اس"؟4ص"١١١)‏ 

تداول وثيقة التأمين الاذنية فى عقد التأمين البحرى تكون 
بطريق التظهير أصلا . ابرام العقد بين مالك البضاعة وشركة 
التأمين لمالح آخر من قبيل الاشعراك لمصلحة الغير . أثره . 
للمالك ' المشتعرط ' الحق فى نقض مشارطة التأمين صراحة أو 
ضمنا دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المتفيد قبوله له أو 
رغبته فى الافاده منها . 
(الطعن 6.6٠‏ لسنةء اق جلسة ١/8/١591ا1س"؟:‏ ص"“١١١)‏ 
(الطعن6خ8/اا لسلنة*هق جلسة )١85810/5/1١4‏ 
ر(ومجموعة لمكتب الفنى س "١‏ ص 44" )١58./1١/98‏ 

التأمين عن الخطأ العمدى . غير جائز. تعلق ذلك بالنظام 
العام.م 58 مدنى . تكييف الفعل المؤمس عليه طلب 
التعويض أو مبلغ التامين بأنه خطر احتمالى أم ارادى - خطأ 
عمدى - من المسائل التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة 
النقض . استخلاص الخطر الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة 
الموضورع : 
(الطعن 41/55 لسنة؟١5‏ ق -جلسة١/؟/99اس44ص١145)‏ 


-1١4غ5-‎ 


ممة؟ 

التأمين الإجبارى عن المسثولية الناشئة عن حوادث السيارات. 

المقصود به حماية المضرور بضمات حصوله على حقه فى 
التعريض . 

(الطعن لاقه” لنةؤحوق جلةغ58؟/؟/557اس114ص5ه7) 


استخللاص الحكم من شروط وثيقة التأمين ان طرفيها قمصدا 
الاشتراط لمصلحة الغير له بمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على 
المضرور بالدفوع التى نشات قبل وقوع الحادث . 
(الطعن؟0ءاللسلة”هق جلسة 1565/5/09 


وحيث ان هذا النعمى مسديد . ذلك ان السنص فى المادة 
النامة من القانون رقم ؟!58 لنة ١9686‏ بشأن التأمين الاجبارى 
من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على انه " 
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو عن أية 
إمابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارة اذا 
وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الأحوال المنصوص عليها فى 
المادة 5 من القانون رقم 1489 للنة ١8868‏ .... والنص فى 
المادة 5 من القانون رقم 418 لنة ه486١‏ بشان السيارات 
وقواعد المرور - التى أدمجت فى المادة الخامة من قانون التأمين 
الاجبارى المشار اليها - على أنه ...... يجب أن يغطى التأمين 
المسثولية المدنية عن الاصابات التى تقع للأشخاص 0 
ويكون التآامين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح 
الغير دون الركاب ولباقى أنواع الميارات يكون لصالح الغير 
والركاب دون عمالها ....' يدل على أن نطاق التأمين من 
المتولية وفقا لأحكام قانون التامين الاجبارى يقتصر على 


سىيةقط1أ- 


ملل ؛؟ 
المسئولية المدنية الناشئة عن وفاهأو اصابة الاشخاص ولا يمعد الى 
تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الاضرار التى تحدثها السيارة 
بالاشياء والأموال . 


(الطعن ؟2656لسنة؟5 ق -جلسة ١484/7/6.‏ س#486ص5097) 


التأمين على سيارات اللقل . مريانه لمصلحة الفير 
والركاب دون عمالها . المقصود بالعامل . هو الذى يضار من 
اليارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله 
عليها.ق 444 لسنة ١928‏ . لايغير من ذلك الفغاء هذا 
القانون بالقانون رقم 5١‏ لسنة 19197 . 


النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج 
المللحق بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم ١868”‏ لسنة ١888‏ 
والصادر تنقيذا للمادة الثانية من القانون رقم 586875 لسنة ١94868‏ 
بشان التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حرادث 
السيارات - على أن « يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن 
الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع 
من السيارات المؤمن عليها ويسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من 
حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من 
حرادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما 
طبمقا للفقرة وهه من المادة ١١‏ من القانون رقم 4484 لسنة 
6 ها لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 
كم لمنة 14479 :4 لسنة 1١١9/2: 15848٠‏ لسنة 5848٠‏ . 
ولايشمل التامين عمال السيارة ٠ه‏ مؤداه ان التأمين من المسئولية 
المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لايفيد منه 
من ركابها الا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل 


-1١861- 


مم 4؟ 
عمال السيارة والمقصود بعامل السيارة فى هذا التصوص هو 
العامل الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو 
بسب تأديته عمله عليهاء ولايغير من ذلك الغاء القانون 
رقمة 4 4 لمنة ١5686‏ بالقانون 51 لمنة ١941/7‏ . 
(الطعن /ا1٠؟‏ لمنة 14" ق جلسة؟١/445/5١سل!ا1‏ ص.٠١.56)‏ 


تغيير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل الى 
سيارة لنقل الركاب على خلاف الفغرض المبين برخصتها : 
التزام المؤمن بتفغطية الأضرار التى تحدث لركابها والغير معا. 
علة ذلك. 

إذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل 
وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها الى سيارة لنقل الركاب ‏ 
التزام المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب والغير معاا ىو 
القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى 
الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة 
فى غير الغرض البين لغر لاطائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع , 
وإذ التزم الحكم المطعون ضده هذا النظر فإنه يكون قد وافق 
صحيح القاتوت . 
(الطعن0؟ لية١ا5اق‏ جل سسة5؟/485/9١)‏ 

العأمين الإجبارى على السيارة الأجره . عدم شموله 
المثولية المدنية الناشئة عن الإمابات التى تلحق بإبن فائدها 
إذا كان من ركابها . يستوى فى ذلك ان يكون قائد السيارة 
مالكا لها أم غير مالك وأن يكون الإبن صغيرا أم كبيرا . 


561] 


ملم ؟ 
إذا كان الواقع الئابت فى الدعوى كما سجله الحكم المطعرتن 
فيه وسائر الأوراق أن السيارة أداة المحادث والمؤمن عليها لدى 
الطاعنه هى السيارة الأجرة رقم ..... الفيوم وان القاصر المشمول 
بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان 
يقودها وقت وقوع الحادث ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى 
التأمين الإجبارى على السيارة فى هذه الحاله المسثولية المدنية عن 
الإصابات التى حدثت به نتيجة الحادث - وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنه وأقام قضاءه بإلزامها 
بالععويض على مند ثما قال به من تفرقه بين ان يكون ابن قائد 
السيارة صغيرا أم كبيرا وأن يكون القائد مالكا للسيارة أم غير 
مالك وجعله التأمين الإجبارى شاملا اصابه الابن الكبير الذى 
يركب مع والده قائد السيارة الغير مملوكه له دون ماعداه وهو 
منه تخصيص لعموم النص وتقييد لاطلاقه واستحدث لحكم مغاير 
لم يأت به فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . 
(الطعن 8569 لسنةهاق جلسة 4١/94945/19١اس/‏ ص١.7١١)‏ 
التأمين الإجبارى على الدراجه البخارية الخاصة: 


التأمين الاجبارى على الدراجه البخارية الخامة. عدم 
شموله الأضرار التى تحدث لركابها .م 5 ق 444 لسنة 
١ 4‏ لا محل لقصر حكم النص على مالك الدراجه البخارية 
وأفراد أسرته دون باقى الركاب . 

إذ كانت المادة السادسة من قاتون المرور 4544 لسنة ١58686‏ 
تنص على أن العأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص 
يكون لصالح الغير دون الركاب .... ٠‏ فإن مفاد ذلك أن التأمين 
الإجبارى على الدراجه البخارية الخاصة لا يشمل الأضرار التى 


-لاهط1ك- 


مم 7+4 
تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع 
تهؤلاء الركاب وإذ كان النص عاما ومطلقا لكل ركاب الدراجة 
البخارية ؛ فلا محل معه لتخصيصه أو تقييده أو قصره على 
المالك وافراد اسرته دوت باقى الركاب . ولا كان الثابت من 
الأوراق ان مورث المطعون ضدهم كان راكبا خلف قائد الدراجة 
الخارية الخاصة التى وقع بها الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين 
الإجبارى لا تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته , وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا الظر وقضى بإلزام الشركة الطاعمة 
بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
(الطعان رقما2/ا4 . 19١١81١2,‏ لنة )هق جلة4١/“/1445١1)‏ 


سداد الضريبة عن السيارة أداة الحادث عن المدة التالية 
لإنتهاء سريان وثيقة التأمين الإجبارى . لايفيد بطريق اللزوم 


أن الوثيقة قة قد تحددت لدى شركة التأمين ذاتها . 


إذ كانت الشركة الطاعنة فد دفعت بعدم قبول الدعوى 
لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مزؤمن 
عليها وقت وقوعه فى 1585/7/١6‏ فأقام الحكم المطعون فيه 
قضاءه برفض الدفع والزام الشركة الطاعنة بالتعريض على سند 
من القول بأن الشهاده المقدمه والمؤرخه ١464/7/9‏ تضمنت 
سداد الضريبة عن الفترة من ١485/5/5‏ حتى ١989/9/8‏ با 
مفاده ان وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ 
سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها فى ححين ان النابت من الصورة 
الضوئية لوثيقة التأمين .... - المقدمة من المطعون ضدهم - أن 
السيارة التى وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة 
حتى ١985/7/8‏ وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج 


مهاه 


مم ؛ب؟ 
المؤرخة 155//91١‏ لا تسضمن سوى أن تلك السيارة سددت 
عنها الضريبة عن الفعرة من 5/؟/9485١‏ حتى 6/؟/لا4ة١ا‏ 
ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن مداد 
الضريبه عن المدة التالية لا يعنى بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن 
عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه 
بمخالفة الشابت بالأوراق والفساد في الإستدلال . 


(الطعن؟*١؟‏ لسنة4”اق جلسة8؟/١١/946ا1س"5؛4صلاه١١)‏ 


التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين . مناطه . أن يكون 
هناك عقد تأمين بين المؤمن له وأن تقع المخاطر المؤمن عنها خلال 
(الطعن .9/4 لسنة 6ق جلة 4949/١/١6‏ 1لم ينشر بعد) 


وحيث إن الوقائع - على ما يين من الحكم المطعون فيه 
ومائر الأوراق - تمتحصل فى أن المطعرن ضدها عن نفسها 
وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى .... لسنة 
414 مدنى الفيوم الإبتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم 
بإلزامها بأن تدفع اليها مبلغ خمسين آلف جنيه تعويضا عن 
الأضرار الأدبية والموروثة » ذلك أن مورثهم كان يستقل سمارة 
أجرة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وإنحرفت حتى سقطت 
فى ترعة وترتب على ذلك وفاته . وحرر عن الواقعة المحضر ... 
لسنة ١991١‏ جبنح مركز الفيوم وأمرت النيابة العامة بعدم وجود 
وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ,» ومحكمة أول درجة 
حكمت بتاريخ ١446/5/51‏ بسقوط الحق فى إقامة الدعرى 
بالتقادم الثلائى , إستانفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستثئناف 
4 لسنة ١“#ق‏ بنى مويف و مأمورية الفيوم ؛ وبتاريخ 


-166- 


وم)ب؟ 
8 قضت المحكمة بتعديل الحكم الممستأنف وبإلزام 
الشركة الطاعنه بالتعويض الموروث الذى قدرته وتأييد الحكم 
المستأتف فيما عدا ذلك . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن الدعوى الباشرة 
للمطعون ضدها قبلها يسقط الحق فى إقامتها بإنقضاء ثلاث 
منوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى ويقف 
مريان التقادم حتى مدور قرار النيابة بتاريخ م١1541/*/1‏ 
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وقد أقيمت 
الدعوى المائلة بتاريخ ١1444/151١/517‏ فسقط الحق فى إقامتها, 
وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي بالنسبة 
للتعويض الموروث استنادا الى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة 
سنة لأن عقد الدقل يرتب التزاما بضمان سلامة ركاب السيارة 
الأجرة أداة الحادث رغم أن ميعاد تقادم الدعوى المباشرة قد حدده 
القانون بمدة ثلاث سنوات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المشرع أوجب فى 
المادة السادمة من القانون 444 لسنة 14686 بثان اليارات 
وقواعد المرور - والتى حلت محلها المادة ١١‏ من القانون 55 
لمنة “/ا91١‏ بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصا 
لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين من الحوادث التى تقع منها . ثم 
أصدر لإستكمال الغرض من هذا النص القانون 589 لمنة ١9868‏ 
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 


-1861- 


م741 
السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام 
المؤمن بتغطية المثوللية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة 
بدنية تلحق بأى شخص من حرادث السيارات », وإذ لم يكن 
للمضرور طبقا للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار اليهما 
فى أول يناير منة ١885‏ أن يرجع على شركة التأمين إلا 
بالدعوى الغير مباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها .وكان 
المشرع قد رأى ان يخرج على هذه القواعد تحقيقا للأغراض التى 
استهدف بها حمابة المضرور ضمانا لحصوله على حقه فى 
التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا 
التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامة المشار 
الها من القانون ؟58 لسنة ١5886‏ وجعل بذلك للمضرور من 
الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة 
التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه 
من هذا الحادث .ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم 
الملنصوص عليه فى المادة ؟8/! من القانون المدنى وهو التقادم 
الغلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وإذ كان حق 
المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى مبب له 
الضرر ثما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه 
الدعوى تسرى من هذا الوقت ., إلا أنه لما كان التقادم المقرر 
لدعوى المضرور الماشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة 
بوقف مدة العقادم وإنقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع 
الذى سبب الضرر والذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن 
هو جريمة فإن بريان هذا التقادم يقف طوال المدة الى تدوم 
فيها المحاكمة الجدائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة التيابة العامة 


-١ يام‎ 


م448؟ 
أو قاضى التحقيق . ولا يعود هذا التقادم الى السريان إلا من 
تاريخ مدور الحكم النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر أر 
صدور قرار نهائى هن النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه 
لإقامة الدعوى الجنائية .ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن 
العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل 
جنحه قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذى كان 
المورث أحد ركابها وأن اليابة العامة أمرت بحاريخ 1١5531١//1١8‏ 
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم , فإن سريات 
هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه 
من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائيا فى ١441/5/١4‏ ولما كانت 
المطعون ضدها قد أقامت دعواها الماشرة بالتعويض قبل الشركة 
الطاعنة فى ١544/١١/97‏ أى بعد مضى أكثر من ثلاث 
سدوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية نهائيا فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى . 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع 
بالعقادم بالسبة للتعويض الموروث استنادا الى أن الحق فيه يتقادم 
بخمس عشرة سنة بإعتباره متولدا من عقد نقل الأشخاص فإنه 
يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكما مغايرا لما نص عليه 
القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة ثما يعيبه بالخطا فى تطبيق 
القانون ويوجب نقضه . 
(الطعن 595؟١السنة86"ق‏ جلمة 1١48419/1١/4‏ سم 4ص0!2١١)‏ 

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون بيانا لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع 
بإنتفاء الأماس القانوني لمطالبتها بالتعويض على سند من أن 


-١ةراس‎ 


م8 4؟ 
قانون التأمين الإجبارى رقم ؟58 لنة 1488 لا يغطى المسبولية 
المدنية عن الإصابات العى تحدث لركاب الدراجة البخارية وإذ 
الزمها الحكم بالتعويض رغم أن مورثه المطعون ضدهم كانت من 
بين ركاب دراجة بخارية مؤمن عليها لديها تأمينا إجباريا ١‏ فإنه 


وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة - أن القانون خحينما يحدد نطاق بعض أحكامه 
بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر , فإنه بذلك يكون 
قد ألحق هذا البيات ضمن أحكامه هر , فيضحي جزءا منه يسرى 
بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان 
أصلاً . وإذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ؟58 لسنة 
ههة! بشان التأمين الإجبارى على السبارات تنص على أن 
«يلتزم المؤمن بتغطية الممثولية المدنية الناشبة عن الوفاة أو أى 
إمابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى 
جمهورية ممر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى 
المادة السادسة من القانون رقم448 لسنة 41982 ومن ثم يكون 
قانون التأمين الإجبارى قد الحق بحكم المادة النامسة منه البيان 
ذاته الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 444 لسنئة 
6 بصدد تحديد المستفيدين من العأمين . قلا يتأثر بقاء هذا 
البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 55 لسنة 
١417#‏ - ولما كانت المادة السادمة من قانون المرور رقم 4545 
لمنة ١5688‏ تنص على أن «التأمين فى السيارة الخاصة 
والموتوسيكل الخاصة يكون لصالح الغير دون الركاب .....» فإن 
التامين الإجبارى على الدراجة البخارية الخاصة لا يشمل الأضرار 


ةمك 


م8 خ؟ 
التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى 
تقع لهؤلاء الركاب . لما كان ذلك وكان النابت فى الأوراق - 
وحصله الحكم المطعون فيه - أن مورثة المطعون ضدهم كانت من 
بين ركاب الدراجة البخارية الخامة المؤمن عليها لدى الطاعنة , 
فإن التأمين الإجبارى على الدراجة لا يفطى المسكولية المدنية 
الناشئة عن وفاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . إذ 
قفضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار 
التى أصابتهم من جراء وفاة مورئتهم المذكورة . فإنه يكون قد 
خالف القانون ثما يوجب نقضه . 


(الطعن "41١‏ لسنة 9ق جلسة5١/١1/١1١٠70‏ لم يشر بعد) 


ه11 - 


م45 
مادق 149 
يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة 
تعود على الشخص من وفوع خطر معين . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 8 غ4 ؟٠‏ ليبى و8١الاسورى‏ وغعمة عراقى و كل لبناني 
و١501‏ سودانى و5لالا كويتى . 


1ك 


مءةما 
مادة 76٠١‏ 

يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية: 

(1) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى الشأمين 
بسبب مخالفة القوانين واللوائح : الا اذا انطوت هذه 
انخالفة على جناية أو جنحة عمدية . 

2١‏ الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب 
تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو فى تقديم 
المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول . 

(9) كل شسرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان 
متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط. 

(4) شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها 
العامة المطبوعة لافى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط 
العامة . 

(5) كل شرط تعسفى آخر يتبين انه لم يكن غخالفته 
أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ٠6لا‏ ليبى و5١الا‏ سورى و4869 عرافى و5819 لبنانى 
و7؟5” سودانى ر884لا كرويتى و5714 إردنى . 


- 1 


مو.ءةما 

الشرح والتعليق : 

توضح هذه اللمادة ان عقد التأمين يقع باطلا اذا تضمندت 
الوثيقة شروطا وضححتها المادة أهمها : 

)03 الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب 
مخالفة القوانين واللوائح . 
بإعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات انختصة . 

(9") كل شرط مطبوع لم يوضع بشكل بارز ويتعلق بحالة 
من الاحوال التى تؤدى الى بطلان الوثيقة أو سقوطها . 

(4) شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة 
المطبوعة . 

(8) كل شرط تعفى آخر تبين انه لم يكن مخالفته أثر 
فى وقوع الحادث المؤمن عله . 
أحكام القضام : 

اذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن البضائع 
الموجودة بمحلة من السرقة وقرر كذبا فى اجابته عن الأسئلة 
المدونة فى طلب التامين انه يقيد مشترياته ومبيعاته فى مجل 
خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته وكان منصوصا فى وثيقة 
التأمين على بطلان عقد التأمين اذا كان ما قرره طالب التأمين 
غير صحيح ثم استخلص الحكم استخلاصا سائفا ان البيانات 
المشار اليها هى بيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد ورتب 


-151- 


مءةب؟ 
على عدم صحتها سقوط حتق المؤمن له فى مبلغ التأمين اعمالا 
لنص العقد فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يغير من 
ذلك ان البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى 
حصل من أجله التامين ومتى كان الحكم قد أقام قضاءه على 
أساس الشرط الصحيح الوارد فى عقد التأمين والذى من مقتضاه 
بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين وهذا شرط جائز 
قانونا فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم بأنه قد أضاف الى 
أسباب بطلان العقود سبيا جديدا لايقره القانون . 
١15494/4/14(‏ مجموعة القواعد القانونية فى2؟ عاما ص8/8”"؟) 

متى كان عقد التأمين قد نص على أن كل تغيير أو تعديل 
يحدث بالنسبة للفرض الذى أعد له المكان المحفوظة فيه البضائع 
المؤمن عليها أو الامتعمال الذى خصص من أجله , ويكون من 
شأنه زيادة المخاطر دون قبول كتابى من المؤمن يحرم المستأمن حقه 
فى التعويض . وكان الثابت هو ان المستأمن قد استعمل هذا 
المكان عقب تحرير عقد التأمين فى عملية تنظيف الحجوب الملوثة 
بالمازوت بواسطة غصلها بالبترول وأنه أقام به فرنا لعسخين المياه 
اللازمة لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التى احثرقت ., 
فان الحكم لا يكرن قد أخطأ اذ قرر حرمانه من حقه فى 
التعريض. 
(الطعن رقم8ةا؟" لسة'ا'_اق جل ة5828/5/54١)‏ 


اذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه - ان 
محكمة الاستئناف بعد ان بينت ان الحكم الجنائى الذى قضى 
بإدانه سائق السيارة المؤمن عليها قام على تحميل تلك السيارة 


-1164- 


موءة؟ 
بأكثر من الحمولة المقررة بطنين اثنين, وبانها كانت فى حالة غير 
صالحة للعمل من فراملها وعجلة قيادتها عرضت لا أدلت به 
شركة التأمين الطاعنة فى دفاعها من أن هاتين الحالتين لا 
تدخلان فى نطاق التأمين .اذ نصت المادة الثانية من وثيقة التأمين 
على أن التأمين لا يثملها - ولم تأخذ بهذا الدفاع . وأسست 
رجهة نظرها فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التأمين 
على أن ما احتوته وثيقة التأمين من شروط مطبوعة - عددت 
فيها الحوادث والأضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسكولية - 
يومل الى القول بان الشركة قد اعتبرت نفسها فى الواقع 
متحللة من دفع التأمين عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة 
القوانين واللوائح - ثما يعرتب عليه عدم الاعتداد بهذا الشرط 
واهداره . فان الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه يكون 
مخالفا للقانون . ذلك أنه وان كان مؤدى ما انتهى اليه الحكم 
هو اعتبار وثيقة التأمين موضوع الخصومة الحالية ومتى عقدت فى 
ظل أحكام القانون المدنى القديم عقد اذعان , الا أنه لا يتأدى من 
ذلك ان يهدر نص المادة النانية بجميع ماتضمه من المور 
والحالات التى نص فيها على أن التأمين لا يشملها ء ذلك ان ما 
يسوغ ابطاله فى هذه الحالة انما يقتصر على الشروط التعسفية 
التى تساقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام . ولما 
كان هماورد بالبندين ثانيا ورابعا من المادة الثانية من العقد من ان 
"التأمين لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والاضرار نتيجة 
لتحميل الميارة بأكثر من حمولتها المقررة رمميا أو نتيجة لعدم 
العناية بها ( وهاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائى فى ادانة 
سائق السبارة المؤمن عليها ) لا يعتبر من الشروط القائمة على 


-7186- 


م.٠هب؟‏ 
التعسفى والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيهما للنظام العام 
بل ان مبناهما الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسثولية - 
باستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد 
احتمالا - فانه يتعين لذلك اعمال مقتضاهما. لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فمه قد خالف هذا التظر فانه يكون متعين 
النقض. 
( الطعن؟845؟ لسمة 6ق جلسة١450/4/95١1س١١‏ ص 7*0 


الشرط الذى يرد فى عقد التأمين بسقوط الحق فى التأمين 
بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت وقوع الحادث ينطوى 
على امتبعاد مخالفة معيئة من انمخالفات المنصوص عليها فى 
قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه ان الرغبة المتسروعة فى الحد 
من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها 
جعل الحادث المؤمن منه أكثر احتمالا . ثما ينأى بذلك الشرط 
قانونا عن البطلان الذى تجرى به المادة ٠8/!ا‏ فقرة أولى مدنى 
على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التامين بسبب مخالفة 
القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد مخالفة معينة من 
انخالفات النصوص عليها فيها. 
(الطعن ١4‏ لسنة.ء." ق جللة84١/؟/89586اس‏ 5اص؟7١)‏ 


بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين . شرطه. م "/076٠.‏ 
مدنى . الاتفاق فى الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر 
المؤمن منه هن التأمين جائز . متى كانت هذه الحالات محددة 
تحديدا واضحا فى شرط خاص ولو كان ضمن الشروط 
الطبوعة فى الوثيقة . 


-133- 


مو.٠هة"‏ 
النعى فى المادة ٠6ل‏ من القانون المدنى على أن يبطل ما 
يرد فى وثيقة التأمبن من الشروط الآنتية :” - ٠‏ كل شرط 
مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحال من الأحوال التى 
تؤدى الى البطلان أو المقوط ٠‏ يدل على أن البطلان لا يلحق إلا 
الشرط الذى يؤدى - متى تحقق - الى بطلان حق المؤمن له أو 
مقوط هذا الحق بعد نثشوئه أما إذا اتفق الطرفان فى وثيقة 
العأمين على امتنداء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين 
فانه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة 
تحديدا واضحا مفرغة فى شرط خاص . ولما كان هذا الشرط المحدد 
لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو المقوط فإنه 
يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة ولا يسسرى فى 
شانه حكم النص المشار اليه . 


(الطعنالاخ لسحةة4ق جلة؟١1/١١/986اس5”‏ ص 0لة) 


يدل النص فى المادة ٠6لا‏ مدنى وعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة - على أن البطلان الذى يجرى به نص الفقرة الأولى 
من هذه المادة يتطبق على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى 
التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة دون تحديد 
نخالفة معينة من امخالفات المنصوص عليها منه. وعلى ان البطلان 
المنموص عله فى الفقرة الشالئة لايلحق الا الشرط الذى 
يؤدى - متى تحقق - الى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق 
بعد نشوئه . أما اذا اتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على استنداء 
بعض حالات الخطر المؤمن منه فانه يتعين اعمال اثر هذا الاتفاق 
متى كانت هذه الحالات محددة تحديدا واضحا مفرغة فى شرط 
خاص . ويصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة فى 


اه 


مءةبم 


الوثيقة ثيقة مادام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط وعلى ان ها 
يسوغ ابطاله وفقا للفقرة الخامسة انما يقتصر على الشروط 
التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام 
العام, للا كان ذلك وكان النص فى البند جَ من الشرط الخامس 
من وثيقة التأمين على انه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له 
بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض اذا كان قائد السيارة سواء 
المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة 
قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذا لما نص عليه المشرع فى المادة 
5 من القانون رقم لسنة ١4868‏ بشأن التأمين الاجبارى 
من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن « يجوز 
ان تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة 
على استعمال اللسيارة وقيادتها فاذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات 
أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد 
دفعه من تعويض 2٠‏ فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعهسف 
والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام وينطوى على 
استبعاد مشالفة معينة من انخالفات المنصوص عليها فى قانون 
المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق 
المسئولية باستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخظر 
اشد احتمالا فانه لذلك بتعين اعمال مقتضاه ,لما كان ماتقدم 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض 
دعوى الطاعنة استنادا الى أن البند ج من الشرط الخامس من وثيقة 
التأمين هو شرط تعسفى باطل طبقا لنص كل من الفقرة الأولى 
والغالئة والخامة من المادة ٠6لا‏ من القانون المدنى فانه يكون قد 
خالف القانون . 


(الطعن؟5/!ا؟! لمسنة؟هق جللة "؟/“/19488اس98” ص١‏ 45) 
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مء٠ةم؟‏ 
حيث إن هذا الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن 
بالأسباب من الأول إلى السادس والوجه الأول عن السبب السابع 
منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسيب والإخلال بحق الدفاع . وفى بيانها يقول إن الحكم أقام 
قضاءه على مند من أن الحكم الإبعدائى أخطأ حين عول على 
حكم المادة من القانون المدنى 3 وأن إبرام الوئيقة قد تمحض 
لصالح الطاعن ولم يعد بنفع على الشركة التى تحملت قسط 
التأمين من ميزانيتها بانخالفة للقرانين واللوائح ونظامها الأساسى 
والتى تحظر جميعها أن يتجاوز قط التأمين الحد الأقصى لا 
حمل الطاعن من مكافات , وأنه رغم مناقفضة المجهاز المركرى 
للمحاسبات فقد استغفل الطاعن نفوذه فى الشركة للتريح من 
مالها بغير حق وهذا الذى أقام عليه اك قضاءة معيب ». 
ذلك أنه لم يفصح عن ماهية القوانين واللوائح التى عاب على 
الجمعية العمومية لشركة ...... مخالفتها كما لم يبين ماهية 
النص القانونى الذى ارتكن هو إليه . ولم يستقص الحد الأقصى 
من المكافآت الى حصل عليها الطاعن وقرر الحكم بمجاوزة قسط 
التامين له , وهو ما يجهل بالأساس الذى بنى عليه . ويعجز 
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون . وقد فات 
الحكم حقيقة أن القرار المذ كور قد صدر صحيحاً ملزما للشركة 
بقوة القانون . وقد تفيت به أن يكون حافزا للطاعن على 
استمرار حسن أدائه , وبديلاً له عن حصتها فى التامينات 
الاجتماعية التى لم يتفد منها , وأنه - على فرض مخالفته 
للقانون والنظام الأسامى للشركة - فإنه متى كان لا يشكل 
"جناية أو جنحة عمدية , فلا تبطل به وثيقة التأمين عملاً بالمادة 
٠‏ هلا من القانون المدنى . 
(الطعنان رقما 246 “425:04 لسنةكاق - جلة١١/4/١١٠؟‏ 
لم ينشر بعد) 
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م8 ذةه؟ 

عادة 61١‏ 
لا يلسزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر 
النائج من وقوع الخنطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك 


قيمة التأمين . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ١هلا‏ ليبى ولا الا سرورى و4م4 عراقى و4686 لبنانى 
و5 سودانى . 
الشرح والتعليق 1 


توضح هذه المادة ان التزام المؤمن فى تعويض الضرر لايكون 
الا عن الضرر الناتم من وقوع الخطا المؤمن منه على ان ذلك 
مشروط بألا يجاوز ذلك قيمة التأمين . 
أحكام الفضاء : 

لم يورد الشارع المصرى - على خلاف بعض التشريعات 
الأخرى - نما خاصا بقرر ان للمصاب حقا مباشرا فى مطالبة 
المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذى يسأل عنه قبل 
المستأمن , فوجب الرجوع الى القواعد العامة لتعرف ها اذا كانت 
وثيقة التأمين على مكولة المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة 
الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين . فاذا كان 
الحق الذى اشترطه المستأمن انما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك 


حل الات 


مذةم؟ 
اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير . 
أما اذا تبين هن مشارطة التأمين ان العاقدين قصدا تخويل المصاب 
الحق المباشر فى منافع العقد , فان القواعد الخاصة بالاشتراط 
لمصلحة الغير هى التى تطبق . 
(15466/6/86 مجموعة القواعد القانونية فى 8؟ عاما ص84" ) 


دعوى شركة التأمين قبل الداقل طلب قيمة التعريض عن 
تلف البضاعة أثناء النقل . تأسيسها على عقد النقل . 
لامحل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الواردة 
به . عدم تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية فى هذا الصدد . 
لا خطا . 

متى كانت شركة التأمين الطاعنة قد أسست دعواها قبل 
الناقل بطلب قيمة التعريض عن الضرر الذى لحق بها بسبب تلف 
البضاعة أثناء النقل 3 على العقد الذى تم موجبه نقل هذة 
الضاعة . فانه لاا محل لما تثيره الطاعنة من أن ما تضممه ذلك 
العقد هن الاتفاق على الاعفاء من المكولية هو شرط باطل فى 
نطاق المسئولية التقصيرية ولا على الحكم المطعون فيه وقد تبن 
ان المسئولية أمامها العقد .ان هو لم يعرض لا تدعيه الطاعنة 
من أن لها حقا فى الاختيار بين المسشوليتين ولم يجر تطبيق 
أحكام المسئولية التقصيرية بصدد هذا الشرط . 
(الطعن ١1448‏ لسنة8”*ق جلسة “"956/5/9 )868١ ص7٠١س 1١‏ 


جواز النص فى وثيقة التأمين على قاعدة النسبية . هذه 
القاعدة لا تخالف النظام العام . 
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م اأهب؟ 
لما كان العقد شريعة المتعاقدين . وكان قد حذف من القانون 
المدنى نص المادة 95/1١٠١‏ من المشروع التمهيدى لهذا القانون 
التى كانت تنص على قاعدة النسبية فى التأمين بقولها : و اذا 
كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشئ الحقيقية يوم وقوع الحريق 
كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو مايعادل النسبة بين 
هذا المبلغ وقيمة الشئ المؤمن عليه وقت الحادث مالم يتفق على 
غير ذلك .٠‏ وكان حذف هذه المادة لتعلقها بجزئيات وتفاصيل 
يحسن ان تنظمها قوانين خاصة . لا لتعلقها بالنظام العام - لا 
كان ذلك فإن النص فى وثيقة التأمين على أعمال قاعدة النسبية 
يكون جائرا . 


(الطعن 155 لمنة“"ق جلسة١95/؟١/20ا9اسا7اص‏ 15:6) 


التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات . لشركة التأمين 
استرداد التعرويض الذى دفعته للمضرور مالك السيارة المؤمن 
له إذا ما ثبت ان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها 
جموافقة المؤمن له بدون رخصة قيادة . 


مؤدى نص المادتين "991١‏ من القانون رقم 569 لسنة 
06 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن 
حوادث السيارات والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة 
الملحفة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية 
والاقتصاد رقم ١67‏ لنة 14688 الخاص - بسنفيذ حكم المادة 
الشانية من القانون المذكور - ان لشركة التأمين إن ترجع على 
مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض 
للمضرور فى حوادث السيارات المؤمن له لامترداد ماتكون قد 
دفعته من تعريض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما إذا 
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عاهب؟ 
كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون 
رخمة تجيز قيادته لها كما ان للمؤمن ان يدفع دعوى الضمان 
التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويضه عن الضرر 
الناتم من وقوع الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة , لما كان ذلك 
وكان الثابت ان الشركة الطاعنة - شركة التأمين - قد تمسكت 
لأرل مرة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها الأولى 
سمحت للمطعون عليه الثانى بقبادة السسيارة دون ان يكون 
مرخ ما له بذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع 
الجوهرى الذى قد يتغير بهوجه الرأى فى الدعوى واكتفى 
بالاحالة الى أسباب حكم محكمة أول درجة التى لم يتناول هذا 
الدفاع اذ لم يسبق إثارته أمامها ء لما كان ذلك فإن الحكم 
المطعرن فيه يكون معيبا بالقصور . 
(الطعن ؟5 لسنة؟4ق جلمسة 5/5/8ا19سلا؟اص ١١55‏ ) 


حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين , 
استقلاله عن حت المضرور فى الرجوع على المؤمن عليه بدعوى 
مباشرة . ق 5689 لسنة ١568‏ عن حرادث السيارات . 

نصت الادة الخخنامسة من القانوت ؟586 لسنة 1488 بشأن 
التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على 
التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى 

.إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا 
الالترام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته, 
فان مؤدى ذلك ان تكون للمؤمن له - عند تحقق الخطر برجوع 
المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد 
السأمين وحق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقضى عسقد 
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مذاةما 
التأمين ينشأ مستقلا عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن 
مباشرة بموجب نص الادة اللنامسة من القانوند 585 لمنة ١9686‏ 
سالفة الذكر . 
(الطعن رقم 8" لسنة4 4ق جلسة 1841919/9/9 س46اص59.0) 


دعوى المضرور قبل شركة التامين ق 527 لمنة 
68 بخشأن التامين الاججبارى على السيارات دعوى مباشرة . 
عدم الزام المضرور بإختصام المؤأمن له فى الدعرى . علة 
ذلك. 


أوجب المشرع فى المادة السادمة من القانون رقم 4484 لسنة 
68 بشان السيارات وقواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا 
لسياره أن يقدم وثيقة تأمين - غير محدودة القيمة عن الحوادث 
التى تقع منها واستكمالاً للغرض من هذا النص وضمانا لحصول 
المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون 
رقم ؟58 لسنة ١9488‏ بشان التامين الاجبارى من المسئولية 
المدنية الناشئة من حوادث الليارات ونص بالفقرة الأولى من المادة 
الخامسة على الزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الداشئة عن 
الوفاة أوأية اصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات 
كما قررت المواد ١4218 1١0٠1١5‏ من القانون المذكور حق 
المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكرن قد دفعه من 
تعويض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول - عليه من 
واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا 
ثبت ان التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة 
أو اخفاء وقائع جوهريه تؤثر فى قبول الؤمن تغطية الخطر أو على 
سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها 
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مذهة؟ 
الرثيقة وأجازت للمؤمن أيضًا اذا العرم أداء التعريض فى حالة 
وقوع المسثولية المدنية على غير المؤمن له وغيرمن صرح له 
بقيادة سيارته ان يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما 
يكون قد أداه من تعريض على أن لا يترتب على حق الرجوع 
المقرر للمؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور 
قبله . ومفاد ذلك ان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة 
مؤمن عليها اجباريا ان يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة 
لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا 
حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار اليه آنفا دون اشعراط ان 
يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد 
مبلغ التعريض المستحق عنه ودون ضرورة لاختصام المؤمن له فى 
الدعوى ذلك ان التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر - يمتد 
الى تغطية المسئولية عن افعال المؤمن له ومن يسال عنهم وغيرهم 
من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على 
حد سواء ومن ثم فإن العزام شركة التأمين بدقع مبلغ التعويض 
للمضرور لا يستلزم سوى ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث 
مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مواء 
كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع . صرح له بقيادتها أم لم 
يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقرر 
للمؤمن دون ان يمحد الى حق المضرور قبل الأخير . وإذ كان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى 
قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى على أساس أن المؤمن له 
لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية فى الجبحة لممميمة 
الدعوى المائلة لإقرار مبدأ مسئوليته ومقدار التعويض وذلك رغم 
ثبوت وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها 
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م8 أوةب؟ 


أجباريا لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائى الصادر فى 
الجنحة فإنه يكون مشوبا بالخطأفى تطبيق القانون . 


(الطعن ١؟‏ لسنة#45ق -جلسة 98؟/5/خ4/ا!ةاس78اص ؟١5١1)‏ 


التأمين على سيارات النقل . سريانه لمصلحة الغير 
والركاب دون عمالها .م2 ق 5675 لسنة ١588‏ . لا يغير 
من ذلك إلغاء القانون 444 لسنة ١408‏ الذى أحالت اليه 
المادة سالفة الذكر. 


تنص المادة الخنامسة من القانون رقم ؟56 لسنة ١968‏ 
بشان التامين الاجبارى على السيارات على أن « يلتزم المؤمن 
بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية اصابة بدنية 
تلحق بأى شخص من حوادث اللسيارات اذا وقعت فى جمهورية 
مصر . وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون 
1 لسنة ١568‏ فمن ثم يكون قانون التأمين الاجبارى على 
السيارة المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة من ذات البيان 
الوارد بالمادة ؟ من قانون المرور رقم 6 للسنة 6 بصدد 
تحديد المستفضيدين من التأمين فلا يعأثر بقاء هذا البيان بالغاء 
قانون المرور المذكور . وبالتالى بيظل الوضع على ما كان عليه من 
ان التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون 
عمالها . 
(الطعن رقم؛ ١‏ المسنة4 ؤق جلسة /ا؟5/؟١5/1ا51١1س02“‏ ا ص"١1‏ ) 

رفع الدعوى الجنائية » مانع قانونى يتعذر معه على المؤمن 
له مطالبة المؤمن بحقه. أئره. وقف سريان التقادم طوال مدة 
المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائى النهائى 
أو انتهاء اغاكمة. 


-١الال‎ 


موذأهب؟ 

وإن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعريض هى - وعلى 

ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التى يسرى بحدوثها 
التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن إلا أنه تجب 
مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من اسباب توقف سريان مدته 
طبقا للقانون إذ تقضى القراعد العامة بأن التقادم لا يسرى كلما 
وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولر كان المانع 
أدبيا . واذ كان يتعين على المزمن له فى دعوى الرجوع على 
المؤمن ان يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور . فاذا تقررت تلك 
المسدولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن فى تقرير هبدأ 
مسبوية المؤّمن له عن الحادث المزؤمن منه. ثما مقتضاه إذ انه كونب 
الحادث المؤمن منه جريمة أو نكأ عن خطا نعأت عنه ايضا جريمة 
رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كات هوابذداته 
المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسكولا" عن شعلهم فان 
سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال 
المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعرد التقادم الى السريان 
الا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب 
آخر كالمؤمن له اذا رفع دعواه على المؤمن أمام الحاكم المدنية اثناء 
السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل 
فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن 
قبل المؤمن له لا تعحقق الا بعبوت مستولية المؤمن له قبل 
المضرور. فاذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة 
التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذى نشات 
عنه تلك الجريمة فإنها تكون ماألة مشتركة بين هذه الدعوى 
والدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل 
فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية ان توقف دعوى المؤمن له 


دلايا1- 


ماهمب 
حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا 
بقاعدة ان الجنائى يوقف المدنى . والتزاما بما تقضى به المادة ؟ ١٠١‏ 
من قانون الاثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى 
فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا , 
وها تقضى به المادة 465 من قانون الاجراءات الجنائية من أن ما 
يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة 
ونسبيتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم 
الدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فإذا رفع 
المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما 
» إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد ان يفصل نهائيا فى تلك 
الدعوى الجنائية . فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة 
مانعا قانونيا يمتنع معه على المؤومن له مطالبة المؤمن بحقه ثما 
ترتب عله المادة 85" من القانون المدنى وقف سريان العقادم 
مادام المانع قائما . وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة الى 
دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة الى تدوم فيهاالمحاكمة 
الجنائية . 
(الطعن ١6/السنةم؛ق‏ جلة8؟/؟١/١48١اس'ص"120؟‏ ) 


للمغرور من حادث سيارة دعوى مباشرة قبل شركة 
التأمين . قانون 5869 لسنة ١14868‏ . عدم اشتراط تبعية قائد 
السيارة للمؤمن له أو ثبوت مسئولية الأخير . قضاء الحكم 
بسقوط تلك الدعوى تبعا لسقوطها بالسسبة للشركة مالكة 
السيارة . مخالفة للقانوت . 

إذ كان منالمقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان للمضرور 
من الحادث الذى يقع من سيارة مؤهمن عليها تأمينا اججباريا ان 
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وذهب؟ 
يرجع - طبقا لأحكام القانرن 587 لسنة 1988 - على شركة 
التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعريض عن الضرر الذى اصابه 
نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما 
ثبعت مسئولية قائد السيارة عن الضرر حتى ولولم يكن تابعا 
للمؤمن له أو انتفت مئولية هذا الأخير . وكان الكشابت من 
الأوراق ان السيارة التى ارتكبت الحادث الذى ادى الى وفاة ابن 
الطاعنين كان مؤمنا عليها تأمينا اجباريا طبقا للقانرن رقم 5819 
لسنة ١488‏ لدى الشركة المطعون ضدها الئانية فإن الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بسقوط دعوى الطاعئين قبل شركة التعامين 
المطعون ضدها الثانية تبعا لسقوطها بالنسبة للشركة المطعون 
ضدها الأولى - مالكه السيارة - يكون قد خالف القانون . 
(الطمن 148النة94؛ق جلسة6/8/مةاس:1”ص ا" )١1١‏ 


المسبولية عن الأضرار الناشثئة عن حوادث السيارات 
والتأمين المعقود لتغطيتها موضوع غير قابل للتجزئة - شركة 
التأمين فيه ضامنة بالتأمين للمسئول عن الحادث . مؤدى ذلك. 
استفادة أى منهما من الحكم الصادر لصالح الآخر. مثال . 


متى كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن تعويض الطاعنة 
عن الاضرار الداشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته هى نفسها 
موضوع التامين المعقود بين شركة التامين المطعون عليها الثانية 
كبمؤمن لديها والمطعون عليه الأول كمؤمن له تأمينا يغطى هذه 
المسبولية ثما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائى موضوعا 
واحدا لا يقبل التجزئة . فإن قعود المطعون عليه الأول عن 
إستثنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يؤثر على شكل 
الاستدناف الفرعيى المرفوع صحيحا من الشركة المطعرن عليها 


-11/4- 


ماهبا 
النانية ولما كانت هذه الأخيرة قد إختصمت فيه المطعون عليه 
الأول فإنه يعتبر طرفا فيه ويستفيد من الحكم الصادر لزميلته 
المطعون عليها الثانية . كما ان الفقرة الأخيرة من المادة 4١1؟‏ من 
قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى ان كلا من الضامن 
وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى 
الأصلية إذا إتحد دفاعها فيها ولما كان المطعون عليها الثانية ضامنه 
بالتأمين للمطعون عله الأول فى مسئوليته عن الحادث فإنه 
يستفيد من الحكم الصادر لهذه المطعون عليها الثانية طللما ان 
دفاعها فيه واحد وهو رفض الدعوى أو تخفيض التعريض الى الحد 
المناسب . 
(الطعن 27١‏ لمنة ”مق جلسة4؟/؟١/585١1س/70ص0.“١٠)‏ 
مسئولية شركة التأمين عن تعريض الأضرار الناجمة عن 
حوادث السيارات بالغامابلغ . م ١/8‏ ق 585 لسنة 1488. 
مؤداه . جراز الإستئناف المقام منها عن الحكم الصادر 
بالتعويض ولو قبله المسئول . علة ذلك . 
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 
5 للسة ١468‏ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية 
الناشئة عن حوادث السيارات أن التزام المومن يمد الى تغطية 
المسئولية عن افعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص وان 
شركة التأمين وحدها هى المسئولة فى النهاية عن تعويض المضررر 
بالغا ما بلغ مقدار التعريض مادام هذا الحق قائما قانونا . ومؤدى 
هذا ان الحكم الذى يصدر فى دعوى المسئولية ضد المسكئول 
بالتعويض وتقديره انما بتضمن قضاءا ضمنيا ضارا تحاج به شركة 


حيةق1.- 


موآاة؟ 


التأمين مادامت ثمثلة فى الدعوى ومن ثم يجوز لها فى هذه الحالة 
استئناف هذا الحكم حتى اذا كان المسئول قد قبله . 


(الطعن 68٠١‏ لسنةهق جلسة 4؟9/؟١1581/1‏ س لاما ص١.7١١)‏ 


مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 4464 لسنة ١6858‏ 
بشأن اللسيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة 
الخامسة والمواد 3.15 ١159.318‏ من القانرن رقم 567 لسنة 
هه بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن 
حوادث السيارات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان 
للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة 
تأمين ان يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء 
التعويض عن الضرر الذى اصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى 
ذلك من نصوص القانون المشار اليها أنفا دون اشتراط .ان 
يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث , 
ودون ضرورة لاختمامه فى الدعوى . ذلك انْ العزام المؤمن طبقا 
للأحكام التى قررتها المواد سالفة البيان يمتد الى تغطية المسئولية 
عن أفعال المؤمن له من يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبى الحادث 
على حد مواء ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ 
التعويض للمضرور لايستلزم سوى ان تكون السيارة التى وقع 
منها الحادث مؤمنا عليها لديها وان تغبت مسولية مالكها المؤمن 
له أو مرتكب الحادث حب الأحوال لما كان ذلك وكان مفاد 
تلك النصوص ان حسب الحكم الذى يصدر فى دعوى المضرور 
المباشرة قبل المؤمن التى يستند فيها المضرور الى مسشوللية المؤمن 
له . كناقل أو حارس للأشياء . عن الحادث ان تسحقق من هذه 
المسثولية بفير حاجة الى اختصامه فيها مابق فى ذلك ان تكون 


15م ا- 


مذهةب؟ 
هذه المسثولية قد تحققت بحكم سابق أو فى ذات الدعوى المباشرة 
التى أقامها المضرور على شركة التأمين . وكان البين من الحكم 
المطعون فيه انه بعد ان تحقق من غرق السيارة أداة الحادث مؤمن 
عليها لدى الشركة الطاعنة . ومن ثبوت مكولية مالكها ( المؤمن 
له ) عما لحق المطعون عليهم ومورثهم من اضرار ء وأقام قضاءه 
فى هذا الصدد على أسباب مائغة تكفى لحمله وانتهى الى الام 
هذه الشركة بالتعويض عن هذه الاضرار فانه يكون قد التزم 
صحيح القانون . 
(الطعن رقم 444 لسلة«#دق -جلسة 8؟/؟9489/5١)‏ 


مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعرى المضرور المباشرة 
قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات . بدء 
سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . دعوى المؤمن 
له قبل المؤمن. بدء سريان تقادمها من وقت مطالبة المضرور 
للمؤمن له بالتعويض. 

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن الى أنشأها المشرع 
بمقتضى المادة النامة من القانون رقم 567 لسنة ١468‏ بشأن 
التأمين الإجبارى من المسسولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات 
تخضع - وعلى ماجرى به فضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص 
عليه فى المادة ؟6+ من القانون المدنى وهو التقادم الشلاثى المقرر 
للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وحق المضرور قبل المؤمن ينشأ 
من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسثولة المؤمن له - 
مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن لان المضروريستمد حقه 
المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى 
أنكأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور ان يرفع دعواة 


دكم.- 


موذة؟ 
الاشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له 
الضرر ما يترتب عليه ان مدة العلاث منوات المقررة لتقادم هذه 
الدعوى تمرى من هذا الوقت » وهى فى هذا تختلف عن دعوى 
المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها الا من وقت 
مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعريض . 
(الطعن 514 لسنة١ةق‏ جلسة4؟/4488/9ا س9" ص 4ل ا4) 
(الطعن رفم66"لسكلاهق -جلسة"#؟/١١584/1ة١)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم برفض الدعوى 
بحالتها يتساوى مع الحكم بعدم القبول . لما كان ذلك , وكانت 
الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تؤدى الى عدم 
قول الدعوى لعدم اختصام المؤمن له الا انه فضى فى منطوقه 
بتأييد الحكم المستأئنف برفض الدعوى . وإذ كان الرفض قائما 
على اساس ان مسئولية المؤمن قبل المضرور فى الدعوى اللمباشرة لا 
تقوم الا اذا تحققت مسئولية المؤمن له فانه يستوى ان تحكم 
المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها ويكون النعى على 
الحكم بالبطلان والتناقض فى هذه الحالة لا يتحقق به سسوى 
مصلحة نظرية بحته لا تصلح اماما للطعن. 
(الطعن رقم85/!١‏ لسنةههدق -جلسة؟١/5/١991١)‏ 


للمضرور من حادث سيارة مؤمن عليها دعوى مباشرة قبل 
شركة التأمين طلما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر .ق 589 
لسنة ١54686‏ بشان التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات . 


(الطعن 159 لسنة لاهدق جللسة 1949/5/18 س4؛4 صه”7) 


قرا - 


موذهةب؟ 
وحيث إن هذا النعى مديد ذلك أن النص فى المادة الرابعة 
من القانون رقم ؟58 لسنة ١468‏ بشأن التأمين الإجبارى عن 
المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن :: يسرى 
مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى 
نهاية فترة الثشلاثين يوما التالية لإنتهاء تلك المدة .... : يدل 
على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة العى 
تؤدى عنها الضريية على السيارات وكذلك مهلة الشلائين يوماً 
العالية لإنتهاء تلك المدة لما كان ذلك وكان الثنابت أن الشركة 
الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة وفى صحيفة استثشنافها 
بأن الحادث لا تشمله وثيقة التأمين الصادرة منها إذ وقع بعد يوم 
5 تاريخ انتهاء المدة العى تغطيها هذه الوثيقة - 
وهو مالم يكن محل منازعة من المطعون ضدها - شاملة الثلاثين 
يوما التالية لنهاية المدة المؤداه عنها الضرية فإن الحكم المطعون 
فيه إذ رفض دفاع الطاعنة المشار إليه مطلقا القول بأن الحادث 
الحاصل فى ١545/1١/١١‏ قد وقع خلال المدة التى تغطيها 
وثيقة التأمين استنادا الى أنه حدث قبل انتهاء الثلاثين يوما التالية 
لإنتهاء مدة الوثيقة فى ١4945/١١/15‏ رغم أن هذا العاريخ 
يشمل الثلاثين يوماً المشار اليها على ما ملف بيانه وخلص بذلك 
الى إلزامها بالتعويض الذى ارتأه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث 
السبب الآخر للطعن . 
(الطعن 44845 لمنة١الاق‏ جلسة 5٠." //١8‏ لمينشر بعد) 
وحيث إن هذا الكسعبى فى محلسه - ذلك أن النص 
فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 567 لسنة 
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م ١ه؟‏ 
8 بشاأن التأمين الإجبارى من المسشولية المدنية الناشئة عن 
حوادث السيارات على أن ( يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة 
عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية 
لإنتهاء تلك المدة ) وعلى ما امتقر عليه قضاء هذه المحكمة أن 
مدة التأمين المينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى 
فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضرية مهلة الشلاثين يوما 
التالية لانتهاء تلك المدة . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة 
قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الحادث غير مغطى تأمينياً 
لوقوعه بعد انتهاء مفعول وثيقة التأمين حسبما ورد بسبب 
النعى. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحادث وقع خلال 
مدة النلاثين يوما التالية لانتهاء مدة ترخيص السيارة وألزمها 
بالتعريض دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الضريبة مع أن بيانها 
لازم للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث 
خلالها لتحديد مسثولية الشركة عن التعويض بل إنه اعتبر 
الوثيقة سارية المفعول عن مدة الثلاثين يوما التالية لعاريخ 
انتهائهاء فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب. 


(الطعن888 للسنةالاق جلمة 5007/9/18 لم ينشر بعد) 


-1468- 


م عهب؟ 
مادة 7/01 

)١(‏ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد 
التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة 
التى تولدت عنها هذه الدعاوى. 

(؟") ومع ذلك لا ترى هذه المدة : 

أ- فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه, 
أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقه عن هذا الخنطر 
الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك . 

ب - فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم 
الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "هلا ليبى وم١الا‏ سورى وه45 عراقى وهمة لبانى 
و4؟57 مودانى و/ا٠م‏ كويتى و59 أردنى . 
الشرح والنعليق 1 

تساول هذه المادة أحكام تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد 
التأمين حيث يتبين انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقّد 
التأمين بإنقضاء ثلاث ستوات كسب من اليوم التالى لليوم الذى 


مركت 


موكهب؟ 
حدثت فيه الواقعة التى تولدت عنها الدعوى وتشهى فى اليرم 
الاخير الذى تكمل فيه همدة التقادم ثلاث سئرات وتسرى مدة 
الثلاث منوات من وقت وقوع الحادثة . 

ودعرى المطالبة بالقسط تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت 
حلول أجل القسط . 

ودعوى المطالبة بمبلغ التأمين فى التأمين هن المسكولية تتقادم 
بثلاث منرات تبدأ من وقفت مطالية المؤمن له مواء كانت هذه 
المطالبة ودية أم قضائية . 
فيهما سريان التقادم من وقت حدوث الراقعة التى تولدت عنها 
الدعرى. )١١‏ 

1 حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو بيانات 
غير صحيحة عن الخطر . 

؟ ‏ حالة وقوع الحادث من المؤمن له 

وفى هاتين الحالتين فإن مرياتن التقادم يرجا الى وقت العلم 
ويقع على عاتق من يطالب بمبلغ التأمين عبء اثبات انه كان 
لايعلم بوقوع الحادث . 
وقف التقادم : 

تسرى القواعد العامة بشأن وقف التقادم نظرا لأن المشرع 
لم ينص على قواغد خاصة بوقف التقادم . 
)١(‏ راجع في هذا الد كتور / الستهورى - المرجع السابق ص ١7‏ . 


-لإلم1- 


م؟همب؟ 

أحكام القضاء : 
أنمأ المشرع بمقعضى المادة الخامسة هن القانون رقم 561 

لنة 86 ١9‏ : بتان التأمين الاججارى من المستولية المدنية الناشئة 
عن حوادث السيارات : للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة 
قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصورص 
عليه فى المادة 57لا من القانون المدنى وهو التقادم الثلاتى المقرر 
للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ولولا هذا النص لسرى على 
تلك الدعوى الباشرة التقادم العادى لأنها لا تعتبر من الدعاوى 
الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 687 مدنى. 
(الطعن ٠١84‏ للةه”اق جلة؟155//5١اسءه؟‏ ص 800) 


الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن 
بمقعضى المادة الخنامسة من القانون رقم 567 لسنة 1١468‏ 
بشأن الحامين الاجبارى من المسئولية المدئية الناشكة عن 
حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى 
المادة ؟ه/ا من القانون المدنى والذى تبدأ منه وقت وقوع 


الفعل غير المشروع الذي بسي الضرر . 


اذا كان الفعل غير المشروع الذى يمتند اليه المضرور فى 
دعواه قبل المؤمن يكون جريمة .وكانت الدعوى الجنائية قد 
رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو كان غبره من 
يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم , فان مريان 
التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم 
فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود الى المريان إلا منذ صدور الحكم 


-١مه‎ 


فا 
الجنائى أو انتهاء المحاكمة الجبائية لسبب آخر وذلك على أماس أن 
رفع الدعوى الجنائية يكرن فى هذه الحالة مانعا قائونيا فى 
معنى المادة ١/487‏ من القانون المدنى يتعذر معه غلى المضرور 
مطالبة المؤمن بحقه . 
مقتضى الادة الخامسة من القانون رقم 587 لسنة ١9886‏ انه 
لايشترط لالزام شركة التأمين بملغ التعويض موى أن يكون 
محكوما به بحكم قضائى نهائى واذ كان الملغ الذى حكم به 
للمطعون عليه (المضرور) هو تعويض صدر به حكم نهائى من 
المادة ولا يدخل هذا البحث فى نسبية الأحكام وفى ان شركة 
التأمين لم تكن ثمثلة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الجناثى 
لأن العزامها بتغطية مبلغ التعريض ليس مصدره المادة 4٠.8‏ من 
القانون المدنى المتعلقة بحجية الأحكام وانما مصدره المادة الخامسة 
من القائنون رقم 587 لسنة ١9886‏ وتحقق الشرط الذى نصت 
عليه . والقول بأن لشركة التأمين ان تنازع فى مقدار التعريض 
امحكرم به مؤداه ان تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل 
عما حكم به ضد الموّهن له وفى ذلك مخالفة لصريح نص الادة 
الخامسة المشار اليها . 
(الطعن 454 لسنةه” ق جللسة 8/١/0اؤةاس‏ ١1ص‏ *1) 


أنشا المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ؟87> 
لسنة 9١98686‏ بشأن التأمين الاجبارى من المسثولية المدنية 
الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث 
دعوى هباشرة قبل المؤمن ,. ونص على ان تخضع هذة الدعوىي 


-45مط1- 


موكاةب؟ب 
للعقادم المنصوص عليه فى المادة ؟ه/ا من القانون المدنى ؛ 
وهو التقادم الشلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , 
ولولة هذا النص لرى على تلك الدعرى العقادم العادى , 
لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص 
عليها فى المادة ؟6/ السالفة . 


اذا كان ححق المضرور قبل المؤمن يدشا من وقت وقوع الحادث 
الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له 
قبل المؤمن .لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص 
القانرنى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن 
له وبذلك يستطيع المضرور ان يرفع دعواه المباشره على المؤمن من 
وقفت وفوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر ممايترتب عليه ان 
مدة العلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى معن هذا 
الرقت . وهى فى هذا تختلف عن دعوى الؤمن له قبل المؤمن 
التى لايبدأ مريان تقادمها الا من وفت مطالة المضرور للمؤمن له 
بالتعويض . 

واذا كانت القواعد العامة الخخاصة بوقف مدة العقادم 
وانقطاعها . تسرى على التقادم المقرر لدعوى المضرور 
المباشرة قل المؤمن - وهو عا حرصت المذكرة الايضاحية للقانون 
رقم 5809 لنة ١568‏ على تأكيده - فانه اذا كان العمل غير 
الشروع الذى سبب الضرر والذى يتد اليه المضرور فى دعواه 
قبل المؤمن هو جريمة ء ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها 
مواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا مثمن يعتبر المؤمن له مسئولا 
عن الحقوق المدنية عن نفحعلهم : فان سريان العقادم بالنسبة 
لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها 


-.قا_- 


مىة؟ 
المحااكمة الجنائية »ولا يعود التقادم الى السريان الاهنذ صدور 
الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر . 
(الطعن "١*‏ لسنة اق جلسة997/4/4اس “لاص 5"8) 

أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 5865١‏ 
لسنة ١568‏ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية عن 
حوادث السيارات دعوى هباشرة للمضرور قبل المؤمن . ونص 
على ان تخضع هذه الدعرى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 
؟مهب؟ من القانوث المدنى ٠‏ وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى 
النائئة عن عقد التأمين . 

التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - فى التامين 
الاجبارى من حوادث السيارات - تسرى فى شأنه القواعد 
العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه طبقا لما أكدته المذكرة 
الايضاحية للقانون رقم 58607 لسنة 9488١ا.‏ 


اذا كان الفعل غير المشروع الذى يتبد اليه المضرور فى 
دعواه - قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى من حوادث السيارات - 
جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته 
المؤمن لهء أو احدا تمن يعتبر مسئولا عن فعلهم . فان رفع 
الدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر 
مانعا قانونيا , يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن 
بحقه., ثما ترتب عليه المادة 8" من القانون المدنى وقف سريات 
التقادم ما بقى المانع قائما . 


(الطعن ؟4؟ لنة اق جلة8/58/؟/ا9ا س9 ص5١١٠)‏ 


-151هه 


م ؟اهةب؟ 
الحكم بالزام المؤمن له بتعويض المضرور بسقوط حق 
الأخير قبل شركة التأمين بالتقادم . صيرورة هذا الحكم 
نهائيا بالنسبة للمؤمن له والشركة لعدم استئنافه من أيهما . 
أثره . عدم جواز مبازعة شركة التأمين فى مقدار التعويض 
المحكوم به لدى نظر الاستئناف المرفوع من المضرور. قضاء 
المحكمة الاستئنافية بالزام تلك الشركة بتعويض يقل عن المبلغ 
المحكوم به على المؤمن له . خطأ . 
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 
لسنة ١4868‏ على أن ٠‏ يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية 
الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أى شخص من 
حوادث السيارات إذا وفعت فى جمهورية مصر . وذلك فى 
الأحوال المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون رقم 449 لسنة 
06 ويكون العزام المؤمن بقيمة ها يحكم به قضائيا من 
تعريض مهما بلغت قيمته ‏ ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى 
صاحب الحق فيه ١‏ فقد أفصحت عن أنه لا يشترط لإلزام شركة 
التأمين بمبلغ التعويض سوى ان يكون محكوما به بحكم قضائى 
نهائى وإذ كان الحكم الابتدائى المادر بإلزام المؤمن له - المطعون 
عليه الشانى - بالتعريض قد أصبح نهائيا بالنسبة للمطعوت 
عليهما لعدم استئنافه من أيهما , وكان من غير الجائز ان تضار 
الطاعنة باستئنافها . فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة 
ولا يكون لشركة التأمين فى الاستئناف المرفوع من الطاعنة ان 
تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به ء أو أن تحدد مستوليتها بأقل 
مماحكم به ضده المؤمن له لما فى ذلك من مخالفة لصريح نص 
المادة الخامسة المشار اليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 


-1555- 


م؟اهةب؟ 
النظر . وقضى بإلزام شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - 
بتعويض يقل عن البلغ امحكوم به نهائيا على المؤمن له - المطعون 
عليه الثانى - فإنه يكون مخطنا فى القانون . 
(الطعن+؟ لسنة١141ق‏ جلة55/؟/9/5ا9اسلا؟ ص4؟8) 


الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين - سقوطها بالتقادم 
بمضى ثلاث سنوات بدء تقادمها فى التأمين على الحياة - 
سريانه من تاريخ علم المستفيد بوفاة المؤمن له . 

من المقرر وفقا للفقرة الأولى من المادة ؟ه/!ا من القانون 
المدنى أن الدعاوى الناشيئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم 
بانقضاء ثلاث منوات من وقفت حدوث الواقعة التى تولدت عنها 
هذة الدعاوري 5 ولا كانت دعوى الملستفيد من التأمين هي من 
الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيسا على الاشتراط 
لمصلحة الغير : فانه يسرى عليها التقادم الكلاثى الذى يبدأ من 
تاريخ الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى وهى واقعة وفاة 
المؤمن له التى لا تجادل المطعون عليها فى علمها بها منذ 
حدوثهاء ومن المقرر كذلك ان هذا التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى 
الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الرقف والانقطاع 
للقواعد العامة بما يعنى أن هذا التقادم لا يسرى وفقا للمادة 
١‏ من القانون المدنى كلما وجد مانع يتعذر معه على 
الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المائع أدبيا . 


(الطعن ؟5” لنة4!0 ق جللة؟199/4/4/1 سء"اص١١١)‏ 


دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من 
وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ادعاء المضرور 


ساةط_- 


م ؟ه؟ 
مدنيا بتحقيقات النيابة. وجوب احساب مدة التقادم من 
تاريخ الادعاء . احتسابها من تاريخ رفع دعوى التعويض . 
خطا. 


تدص المادة ؟1985/١‏ من القانون المدنى على أن ه تسقط 
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العأمين بانقضاء ثلاث سنوات 
من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى » وما 
كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - وعلى ما جرى به 
قضاء محكمة النقض - الواقعة العى يسرى بحدوثها التقادم 
المسقط بالنبة الى دعوى المؤمن له قبل المؤمن . وكان البين من 
الأوراق ان المضرور ( زوج المتوفاه ) ادعى مدنيا قبل مرتكب 
المحادث - المطعون عليه المؤمن له - بمبلغ ١ه‏ ج على سبيل 
التعويض المؤقت فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1951/8/1١‏ فى 
قضية الجلنحة رقم 74754 منة ١453‏ قصر الئيل التى حررت 
بشأن الحادث . وقد وجب احتساب مدة التقادم المقط من هذا 
التاريخ مع مرعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب 
توقف سريان مدته طبقا للقانون , وإذ خالفت محكمة الاستئناف 
هذا النظر واحتسبت هدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور 
دعوى التعويض رقم 8658" منة ١4584‏ مدنى القاهرة الابتدائية 
فى 1954/1/11 باعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعة التى 
تولدت عنها دعوى الضمان وفقًا للمادة "هلا من القانون المدنى 
والتفعت عن المطالبة الحاصلة فى 145١/86/1١‏ أمام النيابة 
وقضت فى الدعوى على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بالنطا فى تطبيق القانون. 


(الطعن ٠١*14‏ لسنة ه45 ق جلسة 1999/8/١8‏ س .”ص لاه ") 
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مكاهب؟ 

مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التأمين من 
المسئولية تبدأ - عملا بالمادة 67/!ا من القانون المدنى - من وقت 
مطالبة المضرور للمؤمن له وديا أو قضائيا بعد وقوع الحادث 
المؤمن منه الا انه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن 
تسرى فى شانه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم 
وانقطاعها فانه اذا كانت الواقعة التى يستدند اليها المؤمن له فى 
دعواه قبل المؤمن هى جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها 
سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احد ثمن يعتبر المؤمن له مسنرلا 
عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان مسريات التقادم بالنسبة لدعوىي 
المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تستفرقها المحاكمة 
المجمائية ولا يعود التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى 
البهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ذلك انه وفقا للمادة 
8؟/” من قانون الاجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى 
قبل تعديلها بالقانون 86 لسنة 1595 المعمول به من تاريخ 
نشره بالجسريدة الرسمية بالعده رقم ه"” مكرر بتاريخ 
7/4 لا يستطيع المؤمن له توجيه دععوى الضمان 
الفرعية الى المؤمن أمام المحكمة الجنالية . كما انه اذا رفع دعواه 
على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية 
كان مصيرها الحتمى هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائيا فى 
الدعوى الجنائية . لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم الا 
بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور فاذا كانت هذه المسئولية 
الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية فانها 
تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعرى المدنية التى 
رفعها المزمن له على المؤمن ولازما للفصل فيها فى كليهما , 


986اك - 


م انبا 
فيتحتم لذلك على المحكمة المدنبة ان توقف دعوى المؤمن له هذه 
حتى يفصل نهائيا فى تلك المألة من المحكمة الجدائية عملا 
يقاعدة ان الجنائلى يوقف المدنى التزاما بما تقضى به المادة ١5‏ 4 من 
القانون المدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجبائى فى 
الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وما 
تقضى به المادة 685 من قانون الاجراءات الجنائية من أن هما 
يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة 
ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئئ المحكوم به أمام المحاكم 
المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا . ومتى 
كان ممسعا قانونا على المؤمن له أن يرفع دعواه على المؤمن أمام 
المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجانى محدث 
الضرر سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أححد تمن يعتبر المؤمن له 
مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم . وكان اذا رفع دعواه أمام 
المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية فان رفعها فى هذا 
الوقت يكون عقيما اذ لا يمكن النظر فيها الا بعد ان يفصل 
نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية فان رفع الدعوى الجنائية يكون 
فى هذه الحالة مائعا قانونيا يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن 
بالضمان . ثما يترتب عليه المادة ؟8؟ من القانون المدنى وقف 
سريات العقادم مادام المانع قائما وبالعالى يقف سريات التقادم 
بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها 
المحاكمة الججائية - لما كان ما تقام وكان الثابت من الأوراق 

إن المطعون ضدها الشانية - لمؤمن لها - قد أدينت بحكم 
جنائى نهائى صدر بتاريخ ا/7١/١1410١‏ وكانت قد وجهت 
دعوى الضمان الفرعية الى المطعون ضده الأول بصحيفتهما اللمعلنة 


-193- 


مكاولا 
اليه قانونا بعاريخ -1417//4/١5‏ أى قبل انقضاء ثلاث 
سنوات ومن ثم فان دعواها هذه لا تكون قد سقطت بالتقادم , 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى 
الضمان الفرعية بالتقادم فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى خصوص هذا الشق من 


قضائه . 
(الطعن 468 لنة 48 ق جلسة 4١/١/85م84ا‏ س6 ص )١١8‏ 


الأثر المتسرتب على رفع الدعوى والحكم فيهامن قطع 
التقادم واستبدال مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. 
الحكم بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة 
لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه . علة ذلك. 
أنشأ بمقتضى المادة الخامسة هن القانون 587 لسنة 1١48686‏ 
بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن واخضع هذه 
الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ؟هلا من القانون 
المدنى - رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الامتقرار 
الاقتصادى لها - وقد أكدت المذكرة الايضاحية لذلك القانون ان 
هذا التقادم ترى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة 
«التقادم وانقطاعها , وكانت القاعدة فى الاجراء القاطع للتقادم ان 
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم 
أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . ولايغير 
من ذلك ان نص المادة الخامسة المشار اليها الزم شركة التأمين بأن 
تؤدى الى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعريض مهما 


-161/- 


م ؟هة؟ 
بلغت قيمتهء ثما مفاده ان الحكم بالتعويض يكون حجة على 
الشركة ولو لم تكن طرفا فيه . ذلك ان حجيته عليها عندئذ انما 
تكون مقصورة على اثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة 
للرجرع عليها بمقدار التمويض دون ان يكون لها أن تنازع فى 
ذلك المقدار . ومن ثم فان الحكم الصادر بالتعريض لايقطع التقادم 
ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه . 
لما كان ذلك وكان الشابت بالأوراق ان المطعون ضدها الأولى لم 
تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعتها امام 
محكمة البح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالزام مرتكب 
الفعل الصادر بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعرى 
التعريض الكامل بالسبة للشركة خمس عشرة مسنة بدلا من ثلاث 
سنوات طللما لم يصدر فى مواجهتها . وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن /اه١٠‏ لمسة 6ه ق جللة988/4/95اس 9ص 569) 


أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 58617 لسنة 
6 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدئية الناشئة عن 
حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه 
الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 61لا من القانوت 
المدنى - رعاية لمعلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار 
الاقتصادى لها - وقد أكدت المذكرة الايضاحية لذلك القانون ان 
هذا العقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة 
التقادم وانقطاعها . وكانت القاعدة فى الاجراء القاطع للتقادم ان 
الأئر المترتب على رفع الدعوى بالحكم فيها - من قطع التقادم أو 
امتبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير 


1 


م ؟ىهب؟ 
ذلك ان نعى المادة الخامة المشار اليها الرّم شركة التأمين بان 
تؤدى الى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعريض مهما 
بلغت قيمته . بما مفاده ان الحكم بالتعويض يكون حجة على 
الشركة ولو لم تكن طرفا فيه . ذلك ان حجيته عليها عندئذ انما 
تكون مقصوررة على اثباتث تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك الماذة 
للرجوع عليها بمقدار التعويض دون ان يكون لها ان تنازع فى 
ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعريض لا يقطع التقادم 
ولايستبدل هدته بالنسبة لشركة التأمين هالم تكن طرفا فيه . 
(الطعن رقم 9/اة لمسسنة ةوهق جلة90/١9951/1١)‏ 


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى 
عن حوادث السيارات . م8 ق؟589 لسنة .١588‏ خضوعها 
للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ؟855/ا مدنى . سريان القواعد 
العامة المتعلقة بوقف مهه التقادم وانقطاعها بشأن هذا 
العقادم . 


إن المشرع أنشا للمضرور فى حوادث السيارات دعوى 
مباشرة قبل المؤمن بمقعضى المادة النامسة من القانون رقم 5817 
لسنة ١468‏ بعان التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية العاشئة 
عن تلك الحوادث . ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم 
الثلائى المقرر بالمادة 279 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن 
عقد العآأمين ٠‏ وهذا العقادم ‏ وعلى ما جرى به قضطاء هذه 
المحكمة ‏ ترى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم 
وإنقطاعها. 
(الطعن "1 لسنة بلاوق جلة لا/١ا/"8 ١5‏ س4 4ص )١886‏ 


لققءك 


م؟هة» 


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى 
عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الغلاثى المنصوص 
عليه فى المادة ؟"ه/ا مدنى . بدء سريانه من تاريخ وقوع 
الحادث . انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور 
المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح . إنقضاء الدعوى 
الجنائية . أثره. مسريان تقادم ثلاثى جديد . المادتان 
586.0 مدنى . 


مؤدى نص المادة 4" من القانون المدنى أنه ينقطع التقادم 
بالمطالبة القضائية , والنص فى المادة ه8"/ ١‏ من ذات القانوث 
على أنه : )١(‏ إذا قطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت 
انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع . وتكون مدته هى مدة 
العقادم الأول ؛ . ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعرى 
الماشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقعضى المادة 
الخامسة من القانون رقم 58687 لسنة 1١9488‏ بشأن التأمين 
الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع 
للتقادم المنصوص عليه فى المادة 7هلا من القانون المدنى والذى 
يدأ مريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن مريان هذا التقادم 
ينقطع بمطالية المضرور المؤمن بالتعريض أمام محكمة الجبح طوال 
المده الى تدوم فيها المحاكمة الجدائية وإذا انقضت الدعوى الجبائية 
بصدور حكم نهائى فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان 
تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتا تكون مدته هى 
مدة التقادم السابق. 


(الطعن "١.98‏ للمةؤكق جللة؟١/!ا/966١1‏ س45ص!1430) 


ىراه 


م ؟هة؟ 
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى 
عليه بالمادة ؟6/ا مدنى . 


من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقعضى المادة الخنامسة من 
القانون 51827 للنة ١958‏ بشأن التامين الإجبارى من المسئولية 
اللدنية الناثنئة من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور فل 
المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى 
المادة ؟ هلا من القانون المدنى. 
(الطعن2:” للسنةهاق جللة49417/86/58١‏ سلمعص856) 


للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى 
من حوادث السيارات . خضوعها للتقادم العلاثى المنبصوص 
عليه فى المادة مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع 
الحادث المسبب للضرر » اختلافها فى هذا عن دعوى المضرور 
بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسثول عن 
الضرر التى يبدأ سريان تقادمها الثلاثى من تاريخ العلم بوقوع 
الضرر وبشخص المسئول عنه . م ١!”‏ مدلى. 

أنشاالمشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 565 
لسنة ١5868‏ بشأن التامين الإجبارى من المسكولية المدنية الناشئة 
عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة 
قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص 
عليه فى المادة *76 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر 
للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وإذ كان حق المضبرور قبل 
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وكهب 
المؤمن يشا من وقت وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية 
المؤمن فإنه يعرتب على ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن مدة الثلاث منوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى 
من هذا الوقت . وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض 
الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المثول عن الضرر والمنصوص 
عليها فى المادة ؟"/ا١‏ من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا 
بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم 
المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص 
اممكول عنة . 
(الطعن6؟١45‏ لسنة١5‏ ق جلسة 5/58/ا893ا1س18 ص١؟"5)‏ 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تعسحصل فى أن المطعرن ضدهما أقامتا 
الدعوى ...ل لسنة 14814 هدنى بنها الإبتدائية - مأمورية 
قليوب - على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى 
اليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التى لحقت 
بهما نتيجة وفاة مورثهما بخطأ قائد سيارة مؤمن عليها لديها 
أدين عنه بحكم بات وألزمه بععويض مؤقت . ومحكمة أول 
درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق ومسمعت ثاهدى المطعوت 
ضدهما - حكيت بتاريخ ١546/86/17“‏ بالتعويض الذى قدرته. 
إستأنف الطرفان هذا الحكم بالإسشافين 241 . 504 لمنة ماق 
طنطا - مأمورية بنها - ودفعت الشركة الطاعنة بسقوط حق 
المطعون ضدهما فى إقامة الدعرى بالتقادم الثلائى وبتاريخ 
7 قنضت المحكمة بعد أن ضمت الإستئنافين - بالعأييد. 
طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق التقض وقدمت اليابة 


]1 لات 


م ةما 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وعرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلمة لنظره رفيها العزمت 
النيابة رأيها . 


وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع 
بقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى على أن الحكم 
بالتعريض المؤقت يجعل مدة تقادم التعويض الكامل بالنسبة 
لشركة التأمين خمس عشرة منة فى حين أن هذا الأثر يقتصر 
على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم بالتعريض المؤقت 
ولايمتد الى الشركة الطاعنة التى لم تكن مختصمة فيها . بما 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك انه لما كان المشرع قد 
أنشا بمقعضى المادة الخامسة من القانون 5879 لسنة ١468‏ بشآن 
التأمين الإجبارى هن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات 
دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم 
الغلاثى المنصوص عليه فى المادة ؟هلا من القانون المدنى . وأن 
هذا العقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة 
التقادم وإنقطاعها وكانت القاعدة فى الإاجراء القاطع للتقادم أن 
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو 
- امعدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير 
من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار اليها ألزم شركة التأمين بأن 
تؤدى الى المضرور مقدار ما يحكم به من تعويض مهما بلغت 
قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعريض يكون حجة على الشركة ولو 
لم تكن طرقا فيه . ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تككون 


للا كا 


مع ؟م؟ 
مسقعوره على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة 
للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى 
ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم 
ولا يتبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه . 
للا كان ذلك وكان الغابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم 
يختصما الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعتاها أمام 
محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار 
بالتعريض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض بالتسبة 
للشركة الطاعنة خمس عشرة سنه بدلا من ثلاث" سنوات . وكان 
الشابت أيضا انه قضى بإدانة قائد السيارة بحكم جنائى صادر 
تاريخ ١988/5/86‏ وصار باتا بعاريخ /10//51/ ١9848‏ ولم ترفعا 
المطعون ضدهما الدعوى اماثلة إلا بشاريخ هما/١ ١984/١‏ أى 
بعد فوات أكثر من ثلاث منوات ومن ثم يكون الدفع المبدى من 
الشركة الطاعنة بقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم صحيحا 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أمبابه برفض 
هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ثما يوجب 


(الطعن هة1الالنة566ق جل ة4/١490/15١1)‏ 


دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . الغرض 
منها. حماية المضرور بضمان حصولة على حقه فى التعريض 
الجابر للضرر . خضوع هذه الدعوي للتقادم الثلاثى المنصوص 
عليه فى المادة "هلا مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع 
الفعل ا مسبب لتلضرر ٠.‏ سريات القواعد العامة المتعلقة بوقف 
مدة التقادم وانقطاعها فى شأن هذا التقادم . 


]اس 


م ؟هب؟ 
إذ لم يكن للمضرور طبقا للقواعد العامة وقبل العمل 
بالقانونين المشار إليهما فى أول ينابر منة ١465‏ أن يرجع على 
شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن 
له قبليا ٠‏ وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد 
تحقيقا للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله 
على حقه فى التعريض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت 
قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة 
الخامسة المشار إليها من القانون 565 لسسة ١9686‏ وجعل بذلك 
للمضرور هن الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع 
على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر 
الذى أصابه من هذا الحادث . ونص على أن تخضع هذه الدعورى 
للعقادم النعرص عليه فى المادة 65لا من القانون المدنى وهو 
التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشبه عن عقد التأمين . وإذ كان 
حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له 
الضرر ثما يترتب عليه أن مدة الغلاث سنوات المقرره لتقادم هذه 
الدعورى تسرى هن هذا الوقت . إلا أن التقادم المقرر لدعوى 
المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة 
التقادم وانقطاعها. 
(الطعن5؟١السنة6١اق‏ جلة4/١١/94849١اسم4ص068١1١)‏ 
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى 
أقامت على شركة التأمين الطاعنة الدعوى رقم .... لمنة ١948919‏ 
مدنى الجيزة الإبعدائية بطلب إلزامها بتنفيذ عقد التأمين الجماعى 


-8.؟- 


م؟كهةب؟ 
على الحياة رقم ١44‏ والذى كانت قد أبرمته لصالح العاملين 
لديها وذلك اعتارا من ذ/ 2١١‏ !4 ولمدة عشر سنوات قابلة 
للتجديد مع إلزامها بغرامة تهديديه مقدارها مائة ألف جنيه فى 
حالة الإمتناع عن تنفيذه وذلك لعدم قيام الشركة الطاعنة بنفيذ 
ما تعهدت به فى ذلك العقد . كما أقام المطعون ضده الثانى أحد 
العاملين لدى المطعون ضدها ولمحال الى التقاعد الدعوى 
رقم .... لسنة ١55"‏ مدنى الجيزة الإبتدائية عليها وعلى 
الطاعنه بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا اليه مبلغ 
التأمين المتحق له والبالغ 699٠‏ جنيه والفوائد .وبعد أن 
ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة الى الأولى وقدم الخبير الذى 
ندبته تقريره حكمت فيهما بالطلبات مع الإكتفاء بجعل الغرامة 
التهديدية بلغ عشرة آلاف جنيهء استأئفت الطاعنة هذا الحكم 
بالإستشناف رقم ١1171/؟١١اق‏ القاهرة كما استأنفته المطعون 
ضدها الأولى بالإسعئناف رقم 858*١1/؟١١ق‏ القاهرة وفيهما 
حكمت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف . طهنت الطاعنة فى هذا . 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بقضه وإذ عرض الطعن على هذه الحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره التزمت فيها البابة رأيها . 

وحعيث إن ثما تنعاه الطاعنة - بأحد سببى الطعن - على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك حين 
واجه ما تمسكت بهمن حقها فى عدم تنفيذ عقد التأمين محل 
التداعى لعدم قيام المطعون ضدها الأولى : المستأمنة ٠‏ بداد 
أقطط التأمين بآن ذلك لا يكون إلا بصدد علاقتها معها لا 
يتعداه الى المستفيدين من التأمين ومنهم المطعون ضده الثانى فى 


1 


مكةب؟ 
حين أن عقد التأمين الجماعى رقم ١44‏ المبرم بينها وبين المطعون 
ضدها الأولى ها هو إلا إشتراط لمصلحة الغير يحكمه نص الادة 
15 هن القانون المدنى والذى يجيز للمتعهد فيه التمسسك قبل 
المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد دون أن يدخل المشفع طرفا 
فيه بما يحق لها طبقا لهذا النص ونص المادة ١51١‏ من ذات 
القانون أن تمع عن تنفيذ هذا العقد ولو قبل المتفيد منه المطعون 
ضده الثانى مادامت المطعون ضدها الأولى المتعاقدة معها لم تقم 
بعنفيذ ما التزمت به من مداد أقساط التأمين ئما ب يعيب المكا 
المطعون فيه حين قضى بالزامها بفيِذ عقد التأمين المشار اليه 
وأداء مبلغ التأمين الى المطعون ضده الثانى ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان من المقرر 
ان عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح 
العاملين لديه أما أن يكون تأمينا مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه 
لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل 
فيها عند رب العمل وقبل ان يعتزل عمله أو تأمينا حالة البقاء 
يتحصل بمقتضاه عند إعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس 
مال دقعه واححلة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد 
بصوريته ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الإشتراط لمصلحة الغير 
يلعزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقاط التامين الى شركة 
التأمين ويكون لعماله أو ورنتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة 
دون أن يدخل العامل طرفا فى عقد التأمين وبالتالى يكون لهذه 
الشركة أن تعمسك قبل المستفيدين بالدفوع التى تستطيع أن 
تعمسك بها قبل طالب التأمين إعمالا لص عجز الفمقرة 
الغانية من المادة ١54‏ من القائون المانى حيث يجرى على أن 


للا لات 


م ؟هة؟ 
١‏ ..... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى 
تدشأ عن العقد «ه فإذا تأخر طالب التأمين فى دفع قسط التأمين 
جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قيل المستفيد. لما كان ذلك 
وكان الشابت أن الشركة الطاعنة تمسكت فى مرحلتى التقاضى 
بدفاع حاصله أن عدم وقائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين 
الجماعى محل التداعى كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها 
الأولى طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثبت فى الأوراق 
من تقرير الخبير ولم تنكرة المطعرن ضدها الأولى فإن مؤدى ذلك 
أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بسنفيذ عقد التأمين بما يكرن 
معه إمتناعها عن الوفاء بمبلغه الى المطعون ضده اثانى بحت لما هرو 
مقرر طبقا لنص المادة 159١‏ من القانون المدنى انه إذا كانت 
الإلترامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم 
يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفى بالتزامه , 
فهر إمتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو 
ذو طابع وقائى يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين 
الإلتزامات الحالية المتقابلة وهو مااصطلح على تسميته بالدفع بعدم 
السفيذ والذي ليس الا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة 
للجانبين . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم 
الإبتدائى قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنه بتنفيذ عقد 
التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه الى المطعون ضده الثاني على سند 
من عدم جواز تمكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسية لها 
دون حاجه لبحث السبب الآخر من مببى الطعن . 


وحيث أنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعرن فيه 
متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما 


1 


م ؟ه؟ 
تامس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم 
يطعن . وكانت المحكمة قد خلصت الى نقض الحكم المطعون فيه 
فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنه بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك 
نقضه بالتبعيه فيما تطرق اليه من إلزامها به على سبيل التضامن 
مع المطعون ضدها الأولى وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 
0٠٠٠‏ جنيه كغرامة تهديديه بإعتبار ان ذلك قد تأمس على 
الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملا بالمادة ١/ا51/؟‏ من قانون 
المرافعات . 


(الطعن 79/4” لسنةكاق جللسة"١1/١١149/1اسم41ص9؟١1)‏ 


وحيث إن الوقائع - على ها يسين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تسحصل فى أن المطعرن ضدهما أقاما الدعوى 
رقم .... لسنة 144795 أمام محكمة المنصورة الإبتدائية ضد 
الشركة الطاعة طالبين الزامها بأن تؤدى اليهما مبلغع خمسين 
ألف جنيه . وقالوا بيانا لذلك انه بتاريخ ١188/١١/9١‏ توفى 
مورثهم المرحوم / 0.0.06 فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى 
الطاعنة . وقد أدين قائدها عن خطنه الذى أدى الى وقوع الحادث 
الذى راح ضحيته مورثهم . وإذ أضحى هذا الحكم نهائيا . وإذ 
أصيبوا نتيجة لذلك بأضرار مادية وأدبية وما يستحقوقه من 
تعريض موروث يقدرون التعريض عنها بالمبلغ عنها بالمبلغ المطالب 
- به ومن ثم فقد أقاموا الدعورى . قضت محكمة أول درجة 
بسقوط حقهما فى التعريض بالتقادم الثلاثى ء فأسمتاأنفا هذا 
الحكم بالإستئناف رقم 48 لسنة 45 ق . المنصورة . وبعاريخ 
414 قفنت المحكمة بإلفغاء الحكم اللتأنف وبإلزام 
الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما أثنى عشر ألف جنيه . 


سلا اه 


ع اهب؟ 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عرض الطعن على 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلة لنظره وفيها الترمت 
النيابة رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك 
تقول أنه أقام قضاءه على أن الحكم بالتعويض المؤقت يقطع مدة 
التقادم كما يكبدلها الى خمس عشرة سنه . على حين أن هذا 
الأثر مقصور على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم بالتعريض 
المؤقت ولا يمتد الى الشركة الطاعنة لأنها لم تكن من بينهم . 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان القانون 
5 للسنة ١4686‏ بشأن العأمين الإجبارى من المسشولية المدتية 
الناشئة عن حوادث السيارات قد أنثأ بمقعضى المادة الخامسة منه 
دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم 
الثلاثى النصوص عليه فى المادة ؟8/! من القانون المدنى - رعاية 
لمصلحة شركات التامين وعملا على الإستقرار الإقتصادى لها - 
وقد أكدت المدذكرة الإيضاحية لدذلك القانون أن هذا التقادم تسرى 
فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها , 
وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على 
رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو إستيدال مدته - 
لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . ولا يغير من ذلك أن نص 
المادة الخامة المشار اليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدى الى 
المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعريض مهما بلغت قيمته. 
ما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم 


الاج 


معوكة؟ 
تكن طرفا فيه . ذلك أن حجيته عليها عندثئذ انما تكون مقصورة 
على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها 
بمقدار السعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار . 
ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لايقطع التقادم ولايستبدل 
مدته بالسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه . لما كان ذلك 
وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة 
الطاعنة فى الدعوى المدنية التى أقاماها أمام محكمة الجبح . فإن 
الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار 
بالتعريض المؤقت لا أثر له فى قطع تقادم دعواهما قبل الطاعنة أو 
إستبدال مدته طلما لم يصدر فى مواجهتها .... وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه . 
(الطعن 45454 لسنة 4ق جللة 1449/11/١4‏ لم ينشر بعد) 


حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 

وساف الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 
رقم 0000ل السمنئة 19851 مدنى كلى طنطا ضد الشركة 
الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأآن تؤدى لهم مبلغ مستين ألف 
جنيه وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 514/؟94488/9١‏ تسبب قائد 
السيارة رقم منللة نقل الامكندرية بخطثه فى موت مورثهم وتحرر 
عن الحادث المحضر رقم .... لمنة ١9848‏ جلح كفر الزيات 
وقضى بإدانته بحكم بات وانه لما كانت اليارة أداة الحادث 
مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنة وقد أصيبوا بأضرار مادية وأدبية 
وما يستحقونه من تعويض موروث يقدر التعويض الجابر بالبلغ 
المطالب به فقد أقاموا الدعوى . 


-5١١- 


م كوبا 
أحالت محكمة أول درجة الدعوى الى التحقيق وبعد سماع 
شاهدى المطعرن ضدهم قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى 
للمطعورن ضدهم مبلغ دءءع” جنليه تعويضا أدبيا وموروثا . 
استأنف المطعرن ضدهم هذا الحكم بالإستشساف رقم 57ل لسنة 
4 4ق طنطا كما استأنفته الشركة الطاعنة بالإستئناف رقم ؟لالم 
لسنة 44ق وبعد ضم الإستئنافين حكمت المحكمة فى الإستئناف 
رقم الام لنة 44ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى لكل من 
المطعون ضدهما الأولى بصفتها والمطعرن ضده الرابع وإعتبار 
الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهما وفى الإستئئناف رقم وها 
لسنة 44ق بعدم قبول الإستئناف شكلا بالنسبة للمطعون ضدهما 
الرابع والخامس وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض 
التعويض عن الضرر المادى بالسبة للمطعون ضدها الأولى وبإلزام 
الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 7٠٠٠١‏ جنيه تعويضا عن هذا الضرر 
وبععديل الحكم المتأنف بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبى 
بجعله “6.٠‏ جنيه لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول وتأييده 
فيما عذا ذلك . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت اليابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم 
المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشوره 
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث ان ثما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى 
الاستدلال وفى بان ذلك تقول انها دفعت أمام محكمة الموضوع 
بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 
من القانون المدنى ذلك أن الحكم الجنائى بإدانة قائد السيارة 
المؤمن عليها لديها قد مدر حضوريا بتاريخ ١48/77/94‏ 


-15؟١؟-‎ 


م؟هب؟ 
وأصبح باتا لعدم الطعن عليه بالإستئناف ولم يرفع المطعون 
ضدهم دعراهم اللا فى ؟منم]!ةة!ؤ وبعد هرور أكثر من ثلاث 
سنوات فإن حقهم فى مطالبة الطاعنة بالتعويض يكون قد مقط 
بالتقادم الغلاثى وإذ قضى الحكم المطعون فيه برقض هذا الدقع 
على سند من أن المطعون ضدهم لم يتوافر لهم العلم اليقينى 
بالشخص لمسكول عن الحادث فإنه يكون معيبا بما يستوجب 


وحيث إن هذا النعى مديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل 
المؤمن بمقعضى الادة الخامسة من القانون رقم 525 للنة ١968‏ 
بشأن التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات تخضع للتقادم الشلاثى المنصوص عليه فى المادة ملا 
من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير 
المشروع الذى سبب الضرر وهذا التقادم ترى فى تأنه القواعد 
المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها فإذا رفعت الدعوى الجنائية 
ضد مرتكب الفعل سواء كان هو المؤمن له أو أحد تمن يعتبر 
المؤمن له مسثولا عن فعله فإن سريان التقادم بالنسبة لدعورى 
المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة 
الجبائية ولا يعود التقادم الى السريان الا من تاريخ الحكم 
الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر .لما كان ذلك وكان 
العابت بالأوراق ان الفعل غير المشروع يشكل جريمة قتل مورث 
المطعون ضدهم خطا ورفعت الدعوى الجنائية بشأنها ضد قائد 
السيارة بما يترتب عليه وقف سريان تقادم دعوى المضرورين قبل 
الشركة الطاعنة حتى الفصل نهائيا فيها وإذ صدر الحكم الجنائى 
حضوريا فى ١488/5/8‏ بإدانته ولم يستأنفه فأصبح نهائيا 
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م ولا 
وباتا فإن تقادم دعوى المضرورين يعود الى السريان من تاريخ 
صيرورة هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه وإذ أقام 
المطعون ضدهم دعراهم الماثلة فى ١44١/86/١١‏ وبعد مضى 
أكثر هن ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا فإن 
الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى عملا بنص المادة ؟هلا 
من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه 
يكون قد أخطا فى تطبيق القائون بما يوجب نقضه دون حاجه 
لبحث باقى أسباب الطعن . 
(الطعن 86868 لسنة54؟ق جلسسة98١/١1//!ا9ة١ا)‏ 


مدة التقادم الثلاثى للدعاوى الناشئة عن عقد التامين . 
م؟هلا مدنى بدء مسريائها فى حق ذوى الشأن من تاريخ 
علمهم الحقيقى بوقوع الحادث المؤمن منه ) لا يغنى عنه 
مجرد وقوع الحادث . 

النص فى المادة ؟ه/ا من القانون المدنى على أن )١(‏ تسقط 

بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات 
من وقت حدوث الوائتعة العى تولدت عنها هذه الدعاوى (؟) 
ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : (أ) .......(بع فى حالة وقوع 
الحادث المؤمن مبه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. 
مفاده أن مدة التقادم الثلاثى إنما تسرى فى حبق ذوى الشأن من 
تاريخ علمهم بتاريخ الحادث المؤمن منه والمراد بالعلم الذى يعتد 
به لبدء مريان هذا التقادم هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع 
الحادث المؤمن منه فلا يغنى مجرد وقوعه عن بوت العلم به . 


( الطعن /7851 لسنة لاق جلسة14848/5/5 لم ينشر بعد) 


-714- 


مكة؟ 
ثبوت علم المطعون ضدهم برقوع المحادث الذى أودى 
بحياة مورثهم حال تسلمهم شهادة السجلات العسكرية 
اعتقادا منهم بأن وفاته كانت طبيعية لعدم اخطارهم بالحادث. 
ايداعهم صحيفة ادخال شركة التأمين لمطالبتها بالتعريض قبل 
مرور ثلاث سنوات من تاريخ علمهم . دفع الدعوى بالتقادم 
النلاثى لا أساس له . 
للا كان العشابت من أقوال شاهدى المستأنف عليهم فى 
الاستئناف رقم 486 لسنة*١١اق‏ أن هؤلاء وقد علموا بوقوع 
الحادث الذى أودى بحياة مورثهم من السيارة رقم ا 
بتاريخ السادس عشر من يوليه مسة ١4815‏ خال تسلمهم الشهادة 
الصادرة من مصلحة السجلات العسكرية بناء على طلبهم اعتقادا 
منهم بان وفاته كانت طبيعية أثناء تواجده بالخدمة العسكرية 
الأمر الذى يؤكد تاريخ صدور تلك الشهادة المرفقة بالأوراق وذلك 
بعد أن خلت الأوراق من قيام وزارة الدفاع باخطارهم بالحادث 
رغم أنها كانت مثلة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة , وإذ 
كان هؤلاء التانف عليهم قد أودعوا صحيفة ادخال شركة 
التأمين المستأنفة فى الرابع من مارس سنة ١44‏ لمطالبتها 
بالتعريض المستحق لهم باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة 
التسببة فى الحادث وهو مالا تمارى فيه . وذلك قبل مضى ثلاث 
منوات على تاريخ علمهم الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه فى 
السادس عشر من يولية سنة ؟48١‏ على نحو ما ملف بيانه . فإن 
الدفع المبدى من الطاعنة بالتقادم الثلاثى يضحى قائما على غير 
أساس . 


( الطعن 5891 لسنة لاق جلمة1998/5/5 لم ينشر بعد) 


سه 91- 


م ؟ه؟ 
دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما دفعته من 
تعريض للمضرور فى حوادث السيارات . أساسها . عقد 
التأمين من المسئولية أثره . اعتبارها من الدعاوى الناشئة عن 
هذا العقد . مقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت 
دفع المؤمن التعريض للمضرور . 
دعوى شركة التأمين بالرجوع ( على المؤمن له بما دفعته من 
تعويض للمضرور فى حوادث السيارات ) وسببها وأساسها يكمن 
فى مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن له . 
تعد بهذه المثابة من الدعاوى الاشئة عن هذا العقد فعسقط 
بالتقادم طبقا لص المادة هلا من القانون المدنى بانقضاء ثلاث 
منوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى 
وهى - فى هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور . 
( الطعن 555 لسنة ١ق‏ جلة8/١1988/1‏ لم بنشر بعد) 
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بقضائه برفض 
الدفع بسقوط دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له - بما 
دفعته من تعريض للمضرور - بالتقادم الغلاثى . احتسابه 
بداية سريان التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض 
للمضرور حين أنه يبدأ من تاريخ دفع المؤمن للتعويض . 
لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات القانونية الخاطئة دون 
أن تنقضه . 
لما كان الشابت فى الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها 
قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من اللجحادث فى 
6 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن (المؤمن له) 


سكاضات 


مع ؟6؟ 
فى ١198797/10/710‏ فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم 
النلاثى . وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوميلة باحتسابه يوم 
5 تريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض للمضرورين 
هو التاريخ الذى يبدأ هن اليوم التالى له مريان هذا التقادم اذ 
محكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه . 


( الطعن 5558 لسنة 1ق جلسة ١148/1١/8‏ لم ينشر بعد) 


ادعاء المضرورين مدنيا قبل مرتكب الحادث والمؤمن له 
فى الجنحة المقامة عن الحادث والحكم فيها بالإدانة والتعويض 
المؤقت. إقامة المؤمن له دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن أثناء 
مير الدعوى المأنية الأصلية وبعد مضى أكثر هن ثلاث 
سنوات من صيرورة الحكم الجنائى باتا . أثره سقوط الحق فى 
رفعها بالتقادم الثلاثى علة ذلك . القضاء برفض الدفع بهذا 
القوط على قالة وقف سريان التقادم بإقامة الدعوى الجنائية 
والدعوى المدنية الأصلية التى كان المؤمن طرفا فيها . خطأ . 


إذ كان البين هن الأوراق أن المضرورين أدعوا مدنيا قبل 
مرتكب الحادث والشركة المطعون ضدها العاشرة(المؤمن له) 
بطلب التعريض المؤقت عن وفاة مورثهم أثناء نظر الجبحة .... 
لسبة ........ فاقوس بتاريخ ١981/5/١4‏ وصدر فيها حكم 
بالإدانة والععويض الموقت ومار باتا بتاريخ ؟/7١1987/1١‏ وإذ 
اقامت الشركة المطعون ضدها العاشرة على الشركة الطاعنة ( 
المؤمن ) دعوى الضمان الفرعية- وهى دعوى مستقلة عن 
الدعوى الأملية ولا تعتبر دفاعا فيها ولا دفعا لها - بتاريخ 


-1؟851- 


م وهب؟ 
٠ت‏ 1 بعد مضى أكثر هن ثلاث سنوات من صيرورة 
الحكم الجنائى باتا فإن الحق فى رفعها يكون قد سقط بالتقادم 
الغلاثى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض 
الدفع ( الدفع بالسقوط ) بقوله( ......أن التقادم قد أوقف 
سريانه باقامة الدعوى الجدائية والدعوى المدنية ( الأصلية ) التى 
كانت الشركة ( المؤمن ) طرفا فى تلك الدعوى ) فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن رقم ”ا؟ا١‏ لسنة لاق - جلسة9!0١848//1ة54)‏ 


جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه . لا يعد مانعأ يوقف 
التقادم بعد سريانه . م87“ مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه 
برفض دفع الشركة الطاعنة بانقضاء الدعوى المدنية قبلها 
لاختصامها بعد أكثر من ثلاث منوات على قالة إن جهل 
المضرورين يكونها المؤمن لديه سبب موقف للتقادم . خطأ . 

جهل المضرور بحقيقة امؤمن لديه لا يمكن عده من الموانع 
العى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة الم 
من القانون المدنى . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر 
ورفض دفع الشركة الطاعنة تاسيسا على أن جهل المضرورين 
بكونها المؤمن لديها سبب موقف للتقادم : يكون قد أخطا فى 
تطبيق القانون . 
( الطمعن رقم ٠١41١‏ للسنة 6ق - جلسة 8؟/١١58/1ة؟9١)‏ 


القضاء استئنافيا غيابيا بإدانة قائد السيارة المتسببة فى 
الحادث اعتباره مانعا قانونيا يوقف سريان تقادم دعوى 


سكرا 9 - 


م؟اة؟ 
المضرور بالتعويض قبل شركة التأمين . مرور ثلاث سنوات 
من تاريخ صدورة دون إعلانه أو اتخاذ أى إجراء من بعدة 
قاطع لتقادم الدعوى الجنائية . أثره . انقضاؤها وعودة سريان 
تقادم دعورى المضرور من اليوم التالى لهذا الإنقضاء . مؤداة . 
سقوط حق المضرور فى رفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من 
هذا التاريخ اعتبار الحكم تقادم دعوى المضرور قد أوقف لمدة 
خمس منوات من تاريخ صدور الحكم الغيابى باعتبارها المدة 
المسقطة للعقوبة المحكوم بها وترتيبه على ذلك عدم سقوط 
الدعوى المدنية . خلط بين تقادم العقوبة الذى يبدأ من تاريخ 
صدور الحكم البات وبين التقادم المنهى للدعوى الجنائية حالة 
عدم صدور هذا الحكم البات . خطا . 


لما كان الغابت من الأوراق أن اليابة العامة قد أقامت 
الدعوى الجنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث وقضت 
محكمة الجبح المستأنفة بعاريخ ١950/4/١4‏ غيابيا بتاييد 
إدانته وكان البين من الشهادة الرمسمية الصادرة من النيابة العامة 
والمودعة بالأوراق أن هذا الحكم الجنائى الفيابى لم يعلن ولم يتخذ 
من بعده ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انققضت الدعوى الجنائية 
فى 15957/4/1١‏ بمضى ثلاث سئوات من تاريخ صصدور هذا 
الحكم الغيابى باعتباره آخر إجراء قاطع للتقادم فإن قيام الدعرى 
الجبائية خلال هذه الفترة يعد مانعا قانونيا من شأنه وقف سريان 
التقادم الشلائى لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قبل الشركة 
الطاعنة ولا يعود إلى السريان إلا عن اليوم التالى لهذا الإنقضاء 
آنف الذكر والحاصل بتاريخ 1447/4/1 وإذ كانت دعوى 
المطعون ضدهما بالتعريض قد رفعت بتاريخ ١9510/4/7٠١‏ فإنها 


1 


م ؟ه؟ 
تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن سريان التقادم الثلاثى لدعوى 
المطعون ضدهما بالتعريض قد أوقف لمدة خمس سنوات إيتداء من 
14 تاريخ صدور الحكم الغيابى الاستئنافى بالإدانة 
باعتبارها المدة المسقطة للعقوبة المحكوم بها فى الجبحة عملا بنص 
المادة 8794 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالى تكون الدعوى 
المدية قد رفعت قبل اللقوط فإنه يكون قد خلط بين تقادم 
العقوبة وهى مضى فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ 
صدور الحكم البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لنفيذ العقوبة 
المقضى بها وهو ما لا مجال له فى النزاع القائم وبين التقادم 
المنهى للدعوى الجنائية والتى حددت أحكامه المواد من ١8-15١8‏ 
من قانون الإجراءات الجدائية والذى يفترض فيه أنهلم يصدر بعد 
هذا الحكم البات وأن الدعوى لم تنقض بعد بما يصمه بمخالفة 
القانون والخطا في تطبيقه . 
( الطعن8١51؟‏ لسنة 4ق جلة 8؟14454/4/9 لم ينشر بعد) 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المشرع أنشاأ 
بمقعضى المادة الخامسة من القانون رقم ؟56 لمنة ١4868‏ بشان 
العأمين الإجبارى من المسولية المدنية عن حوادث السيارات 
للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على 
أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنعصرص عليه فى المادة ؟185/؟ 
من القانون المدنى وهو التقادم الخلاثى المقرر للدعاوى الناشئه عن 
عقد التأمين وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع 
الفعل الذى سبب له الضرر ما يعرتب عليه أن مدة الشلاث 
سنوات المقرره لهذه الدعرى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا 


دكت 


مكهة؟ 
تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل 
المسثول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بإنقضاء ثلاث 
سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم ا مضرور بوقوع 
الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص محدثه . إلا أنه لما 
كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ‏ وعلى ما جرى به 
فضاء هذه امحكمة تسرى فى شأنه القواعد الخاصة بوقفض التقادم 
وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر 
والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة 
ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو 
احدا يمن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنيه عن فعلهم . 
فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل امن يقف طوال 
المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجبائية ولا يعود التقادم إلى السريات 
إلا من تاريخ صدور الحكم الجنانى البات أو إنتهاء المحاكمة بسبب 
اخر لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الفعل الذى سبب 
الضرر للمضرور جريمة وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنية 
عله وان المحاكمة الجنائية لم تنته إلا فى ١٠؟/؟١//؟55١‏ 
بصيروره الحكم الجنائى باتا . فإن التقادم الغلاثى المسقط لحق 
المضرور فى الرجوع على المؤمن يبدأ فى السريان من اليوم التالى 
لهذا التعاريخ ؛ وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بتاريخ 
4 فانها تكون قد أقيمت بعد مضى اكثر من ثلاث 
نوات من تاريخ انتهاء المحاكمة الجبائية ويكون الحق فى رفعها 
قد سقط بالتقادم الثلائى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى برفض الدفع بقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتعقادم 
وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنه بأن تؤدى إلى المطعون 


لكات 


مكهب؟ 
ضدهما مبلغ ١١٠٠٠١‏ جنيه فانه يكون قد خالف القانون واخطأ 
فى تطبيقة ثما يوجب نقضة. 
(الطعن٠614؟‏ لسة راق جلسة 76٠٠١0/1١/1١8‏ لم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا النععى سديد ذلك أنه لما كان من المقرر ‏ فى 
قضاء هذه المحكمة ‏ أن الدعوى الباشرة للمضرور قبل المؤمن 
تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ؟76 من القانون 
المدنى . والذى تسرى فى تأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة 
التقادم وانقطاعها . وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن 
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ‏ من قطع التقادم أو 
إستبدال مدته ‏ لا يتعدى من رفعها ومن رفمت عليه . ولا يغير 
من ذلك أن نص المادة الخامة من القانون !586 لنة ١4868‏ 
بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات ألزم شركة التامين بأن تؤدى الى المضرور مقدار ما 
يحكم به قضائيا من تعريض مهما بلغت قيمبه . مما مفاده أن 
الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه. 
ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحمقق 
الشرط المنصوص عليه فى تلك المادة للرجوع عليها بمقدار 
الععويض دون إن تنازع فى ذلك المقدار . ومن ثم فإن الحكم 
الصادر بالتعريض '" يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة 
لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه . لما كان ذلك وكان الثابت 
بالأوراق ان المطعون ضده لم يختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى 
المدنية التى رفعها أمام محكمة الجبح فإن الحكم الصادر فى تلك 
الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المزقت لا يجعل 
مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالسبة للشركة خمس عشرة 
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م ؟هةب؟ 
سنة بدلا من ثلاث سئوات طلما لم يعدر فى مواجهتها » وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون 
ما يوجب نقضة فى هذا الخصوص : 
(الطعن 6 لسنة 4اق ‏ جلسة 16ص" لم ينشر بعدع) 


وحيث إن هذا التعى فى محله . ذلك أن المشرع أنشأ 
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ؟56 لسنة 196868 بشان 
العأمين الإجبارى من المكولية المدنية عن حوادث السيارات 
للمضرور فى هذه الحوادث دعوى همباشرة قبل المؤمن ونص على 
أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 87/ا من 
القانون المدنى وهو التقادم الثلاثئى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقّد 
التأمين . وإذ كان حت المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع 
الفعل الذى سبب له الضرر ثما يعرتب عليها أن مدة الثلاث 
منوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى 
هذا تختلف عن دعواه بالتعريض الناشئة عن العمل غير المشروع 
قل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بإنقضاء ثلاث 
سئوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع 
الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه , إلا أنه 
ما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه 
القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان 
الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور 
فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على 
مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا من يعتبر المؤمن مسئولا 
عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى 
المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة العى تدوم فيهاالمحاكمة 
الجدائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم 


-؟955- 


م ؟هب؟ 
الجنائى النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر ء وكان الشابت 
بالأوراق أن الفعل الذى سبب الضرر للمضرور جريمة وأن المؤمن 
له مسئول عن الحقوق المدنية عنه وإن امحاكمة الجنائية لم تنته إلا 
فى ١447/19/10‏ بصيرورة الحكم الجنائى بالإدانة باتاء فسإن 
التقادم الثلاثى المسقط حق المضرور ة فى الرجوع على المؤمن يبدأ 

فى المسريان هن اليوم التالى لهذا التاريخ . وإذ كانت الدعوى 
الماثلة قد رفعت بتاريخ ١948/5/8‏ فإنها تكون قد اقيمت بعد 
مضى أكثر هن ثلاث سنوات من تاريخ غم إنتهصاء الحاكمة الجنائية 
ويكرن الحق فى رفعها قد مقط بالتقادم الثلاثى . وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم على سند من 
احتساب مدة السقوط اعتارا هن تاريخ العلم الحقيقى بالضرر فإنه 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن؟4/ا لسنة 95"ق - جلسة 5/59/٠١٠٠6؟‏ لم ينشر بعد) 


وحيت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى 
بياث ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط 
الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الشلاثى على ما ذهب إليه من أن 
المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم اللال ا صتة 
مدنى كلى طنطا بالمطالبة بذات الدين بما يقطع تقادم الح ف فى 
رفع الدعوى فى حين أنه قد قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن 
ومن ثم يزول أثرها فى قطع العقادم بما يعيب الحكم ويستوجب 


وحيث إن هذا انعى فى محله . ذلك أنه لما كان من المقرر 
- فى قضاء هذه امحكمة - أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة النامسة 
من القانون رقم 5619 لسنة 1468 بشان التأمين الإجبارى من 
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مكاهة* 
حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه 
الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ؟76 من القانون 
المدنى وتبداً مدنه من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب 
الضرر - وأن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة 
برقف مذة التقادم وانقطاعها . وكان النص فى المادة 8" من 
القانون المدنى على أن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ٠...‏ يدل 
- على أن إقامة الدعوى المدنية يترتب عليه الطم التقادم ويمتد 
هذا الإنقطاع طوال الوقت الذى يستغرقه مير الدعوى ولايزول 
إلا بعد الحكم فيها فإذا حكم فى موضوعها بالدين وحاز الحكم 
فوة الأمر المقضى بدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة منة طبقا 
للمادة 6م"/؟ من القانون المثار إليِه أما إذا حكم برفض 
الدعوى أو بإنتهاء النصومة فيها أو بسقوطها أو بإنقضائها أو 
بإعتبارها كان لم تكن فإن أثر الإنقطاع يزول ويعتبر التقادم 
كان لم ينقطع . لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن 
الطاعئة ركنت فى دفعها إلى أن الحكم الجنائى صار باتا فى 
وخ ولم تخنتصم فى الدعوى الاثلة إلا بتاريخ 
©/ 486/1090 بعد مطى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء 
المحاكمة الجنائية وأن الدعوى رقم ... صنة ..... مدئى محكمة 
طنطا الابتدائية المقامة من المطعون ضدهما الأولين على الطاعنة 
. بالمطاللبة بذات الدين قد قضى فيها بجلسة 4؟/١/484١‏ 
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما مفاده زوال أثرها فى قطع التقادم 
ومن ثم سقوط الدعوى الحالة قبل الطاعنة بالتقادم وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر قإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه ما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخنصوص . 
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م؟هةب؟ 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - وما تقدم : وكانت 

دعوى المطعون ضدهما الأولين قبل الطاعنة قد سقطت بالتقادم 

فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف 

فيما قضى به من إلزام المستانفة بالتعريض وبقوط الدعوى قبلها 
بالتقادم . 

( الطعن 86١؟‏ لسنة 4ق - جلسة 10// ٠6٠٠١‏ لم ينشر بعد) 


وحيث إن الطعن أقيم على سيب واحد تنعى به الطاعنة 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون - ذلك أنه أقام 
قضاءه على أن الحكم بالتعريض المؤقت يجعل مدة تقادم دعوى 
التعريض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خصسة عشير سنة بدلا 
من ثلاث سنوات فى حين أن هذا الأئر يقتصر على أطراف 
الدعوى التى صدر فيها الحكم بالتعويض المؤقت ولا يمحد إلى 
الشركة الطاعنة لأنها لم تكن مختصمة فيها . 

وحيث إن هذا النعى فى محله - ذلك أنه لما كان المشرع 
قد أنعأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 589 لسنة ١428©‏ 
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حرادث 
السيارات دعرى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخسضع هذه 
الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ؟65/! من القانون 
المدنى ٠‏ رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملاً على الإستقرار 
الإقتصادى لها . وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن 
هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم 
وانقطاعها . وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر 
المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو 
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مو؟كهةب؟ 
استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه - ولا يغير 
من ذلك أن نص الادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بان 
تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعريض مهما 
بلغت قيمته , ثما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على 
الشركة ولو لم تكن طرفا فيه . ذلك أن حجيته عليها عندئذ 
تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة 
للرجوع عليها بمقدا التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى 
ذلك المقدار . ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع 
التقادم ولا يستبدل مدته بالسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا 
فيه . لما كان ذلك وكان الشابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول 
لم يختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعها أمام 
محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب 
الفعل الضار بالتعويض المؤفت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض 
الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سنئوات 
طالما لم يصدر فى مواجهنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإنه يكون قد خالف القائون مما يوجب نقضه . 


(الطعن١1١85١‏ لسنة9اق جلسة 500.0/9/5١‏ لم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن المشرع أنشأا 
بمقتضى المادة الخامة من القانون رقم 597 لسنة ١4868‏ بشأن 
التأمين الإجبارى من المثولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات 
دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن واخضع هذه الدعوى للعقادم 
العلاثى المنعصوص غليه فى المادة ؟هل من القانون المدنى » وإذ 
كات حق المضرور قبل المؤهن ينثأ من وقت وقوع الفعل الذى 
سبب له الضرر مما يترتب عليه أن هدة الشلاث سنوات المقرره 
تقادم هذه الدعوى تسرى هن هذا الوقت وهى فى هذا تختلف 


4س 


م "6؟ 
عن دعواه بالتعويض الناشئه عن الفعل غير المشروع قبل المسئول 
عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من 
التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب 
بالتعريض عنه وبشخص المسئول عنه إلا أنه لما كان التقادم المقرر 
لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد الخاصة بوقف 
مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى 
سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو 
جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها 
المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو 
قاضى التحقيق . ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ 
صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار 
نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوى 
الجبائية . لما كان ذلك وكان الشابت بالأوراق أن العمل غير 
المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما شكل جنحة قيدت 
برقم ... لمنة ... كفر صقر ضد قائد السيارة رقم ... نقل شرقية 
وقدمت النيابة العامة للمحاكمة وقضى فيها بإدائة المتهم بحكم 
عار باتا بتاريخ ١448/8/4‏ فإن سريان التقادم لا يبدأ إلا من 
هذا التاريخ . ولما كان المطعون ضدهما أقامتا الدعوى الراهنة 
بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١945/4/1١“‏ بعد 
مضى أكثر من ثلاث سدوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا 
فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ثما يرجب نقضه . 
(الطعن 0684 لمسة؟ك5ق - جلسة ١١4/1/...؟‏ لم ينشر بعد) 
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مهبم 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك إن المشرع أنشا 
للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى 
المادة الخامسة من القانون رقم 5867 لسنة ١488‏ بشأن التأمين 
الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث . ونص 
على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 7/617 من 
القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وهذا التقادم ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ تسرى فى شأنه القواعد 
العامة بوقف هدة التقادم وانقطاعها . فإذا كان الفعل غير 
المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون 
جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو 
بذاته المؤمن له أو أحد من يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق 
المدنية عن فعلهم . فإن الجريمة تكون مالة مشتركة بين هذه 
الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن 
ولازمة للفصل فى كلبهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا 
قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه . 
(الطعن "0/6٠.‏ لسنة 4ق جلة 6٠٠١/8/9‏ لم ينشر بعد) 


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى 
من حوادث السيارات . م86 ق؟580 لمنة .١9466‏ خضوعها 
للتقادم الغلاثى المنصوص عليه فى المادة “هلا مدنى. بدء سرياته 
من وقت وقوع الفعل المسسبب للضصرر. المادتان ١لم/21‏ 
؟76/؟ مدنى . الإستثناء . تمسك ذوى الشان بعدم علمهم 
بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن . تراخى بدء 
مريات التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم (ب) مدنى: 
عبء إثبات عدم العلم وقوعه على عاتق ذوى الشأت . 


-4؟؟_- 


م ؟6؟ 
أنشا المشرع للمضرور فى حوادث السيارات دعوى همباشرة 
قبل المؤمن بمقتطى المادة الخنامسة من القانون رقم !586 لنة 
8 بتان التأمين الاجبارى من المئولية الناشثئة من حوادث 
السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 61/ 
من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذا كان حق 
املغرور قبل المؤمن ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسثولية 
المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه الماشر بموجب النص القانونى 
من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه 
بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من 
وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر ثما يترتب عليه أن 
مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا 
الوقت طبقا للفقرة الأولى من المادة 787 المشار إليها بإعتباره 
اليوم الذى أصبح فيه دين التعريض مستحق الآداء عملاً بالقاعدة 
العامة الواردة فى المادة ١/78١‏ من القانون المدنى ما لم يتمسك 
ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان 
المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثاته فيتراخى عندئذ بدء سريان 
هذا العقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالا للبند وب) من 
الفقرة الثانية من المادة 787 سالفة الذكر . 
(الطعن ١١١8‏ لسنة اق جلسة 5٠٠١/82/١8‏ لم ينشر بعد) 
عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بإنتفاء علمهم 
بعاريخ وقوع الحادث . أثره . بدء سسريان تقادم دعواهم 


قائد السيارة المتسببة فى الحادث وانقضاء الدعوى الجنائية فيها 


ون 3 


موكهةب؟ 
بوفاة امتهم . بدء سريان تقادم دعرى المطعون ضدهم من 
اليوم التالى لهذا الإنقضاء . رفعها بعد مضى أكثر من ثلاث 
منوات على هذا التاريخ . أثره . سقوطها بالتقادم . إعمال 
الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوى التعريض الناشئة عن 
العمل غير المشروع فى ححق شركة التأمين الطاعنة وقضاؤه 
برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام 
المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه . خطأ . 


إذ كان الغابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل 
غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وفع فى يوم 
07 كما ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه فى هذا 
العاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كاصل - الحق فى 
مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم 
النلاثى المنصوص عليه بالمادة ؟8ل من القانون المدنى إلا أنه لما 
كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جبحة قيدت ضد قائد 
السيارة المتسببة فى الحادث انقضت فيها الدعوى الجبائية بتاريخ 
5/17 عملا بالمادة ١4‏ من قانون الإجراءات الجهنائية 
وذلك بوفاة المتهم فى هذا التاريخ فإنه ومن اليوم العالى له يبدأ 
سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعريض . وإذ كانت 
هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ ١945/151١/1١4‏ أى بعد مضى 
أكثر من ثلاث سنوات على إتقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون 
قد رفعت بعد مقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وأعمل فى حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم 
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المينة فى المادة 
من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسثول عن 


-551- 


م اهب 


الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم 
المطعوت ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسثول عنه 
قبل أكثر من ثلاث سسوات مابقة على رفع دعواهم وعدم مضى 
خمس عشرة منة عن تاريخ وفوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 

2٠٠.6. ة/١8ةلج‎ - لسنةكظث'اق‎ 1١٠١1 (الطعن‎ 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى به الطاعنة بالسبب 
الأول منهما الفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ 
فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمكت بان حق 
المطعون ضدهما الأولين فى المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهما 
قد مقط بالتقادم الشلاثى إعمالاً لحكم المادة ؟8 من القانون 
المدنى لصدور الحكم الجنائى النهائى بإدانة المطعون ضده الثالث 
المتسيب فى الحادث بتاريخ ١٠1/؟/ ١1460‏ - وهو الذى يبدأ منه 
إحصاب مدة التقادم - وقيامهما بإيداع محيفة دعواهما بالمطالبة 
بتكملة التعريض فى 1446/5/14 إلا أن الحكم الإبتدائى المويد 
بالحكم الملطعون فيه أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند عن 
أن الإدعاء المدنى بالتعويض المؤقت قبل الطاعنة أمام المحكمة 
الجسائية يجعل مدة تقادم دعوى تكملة التعويض خمس عشرة منة 
على الرعم من أن هذا الطلب لم يعلن إليها إعلانا صحيحا كما 
أن الحكم الصادر فيه لم تكن طرفا فيه بل صدر ضد المتهم 
فحسب - المطعون ضده الثالث - ثما يجعل مدة تقادم دعورى 
التعريض الكامل بالنسبة لها ثلاث سنوات عملا بالمادة ؟8/!ا من 
القانون المدئى . وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بم 
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م ؟ة؟ 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مؤدى المادة لم امن 
القانون المدنى أن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية . والنص فى 
المادة ١/88‏ من ذات التانون على أنه -١‏ إذا انقطع التقادم 
بدأ نقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب 
الإنقطاع . وتكون مدته هى مدة التقادم الأول؛ والمطالبة القضائية 
القاطعة للتقادم وفقا لحكم المادتين 5 من قانون المرافعات , 
م" من القانون المدنى إنما يتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة 
الدعرى مستوفية شرائط صححتها إدارة كتاب المحكمة وينبنى على 
ذلك أن بطلان إعلان هذه المحيفة لا يؤثر فى صحة ذلك 
الإجراء أو على الآثار التى يرتبها القانون عليه - بإعتبار أن 
الإجراء الباطل ليس من شانه أن يؤثر على الإجراء الصحسيح 
السابق عليه وإن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم 
برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو القضاء 
بإعتبارها كان لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى 
طلبت قبل التكلم فى الموضوع وفى غير هذه الأحوال فإن هذه 
المطالبة تبقى منتجة لأآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن بقضى فى 
الدعوى بحكم نهائى فيبدأً تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . 
ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى اللمباشرة العى أنشاها 
المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 
؟6 لسنة ١968‏ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية 
الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى 
٠‏ المادة ؟8؟ من القانون المدنى والذى يبدأ مريانه من تاريخ وقوع 
الحادث إلا أن مريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن 
بالتعريض أمام محكمة الجبح طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة 
الجنائية وإذ انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها فإنه 


]11ت 


مكهب؟ 
يعرتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ 
صيرورة الحكم باتا تكون مدته هى هدة التقادم الابق . لما كان 
ذلك ء. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين ققد 
أقاما دعوى التعريض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة 
الجنيح لالزامها ومرتكب الحادث - المطعون ضده الثالث - بهذا 
الععويض ثم صدر الحكم الجنائى المؤيد استشنافيا بتاريخ 
٠‏ باإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت 
وأغفل الفصل فى طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت 
والذى لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم بثبت من الأوراق 
الفصل فيه ثما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدهما 
قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا 
يمنعهما من رفع الدعوى اللمباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة 
الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضى المدة وذلك 
لأن سبب الإنقطاع لازال قائما . ولا يغير من هذا النظر منازعة 
الطاعنة فى صحة إعلانها بطلب التعويض المؤقت ذلك أنه أيا كان 
وجه الرأى فى صحة هذا الإجراء فإنه لا يؤثر على إيداع 
الصحيفة قلم كتاب المحكمة كإجراء صحيح يبقى منتجا لأثاره إلا 
أن يقضى في طلب التعويض بحكم نهائى . وإذ خلص الحكم 
الملطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون 
ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس . 
(الطعن ١94‏ لسنة4اق جللسة ٠ا/"/...؟‏ لم يشر بعد)ع 


اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب 
وثيقة تأمين جماعى التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ 
التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب اللياقة الطبية نهائيا. 
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مو كىهةب؟ 
حلول الطاعن محل الشركة بمقعضى اتفاق بينه وبين المؤسسة 
المذكورة . للطاعن العمسك بسقوط حق المنتفعين فى الرجوع 
عليه بالتقادم الثلاثى عملا بالمادة ١/19/865‏ مدنى . قضاء الحكم 
المطعون فيه بالزام الطاعن بالغ التأمين باعتباره محالاً عليه وأنه 
ليس ذى صفة فى التمسك بالدفع المشار إليه . خطا. 


إذ كان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد 
اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعى التزم 
فيها المؤمن الأصلى ‏ شركة مصر للتامين ‏ أداء مبلغ التأمين لمن 
يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياء وأن 
الطاعن ‏ وهو صندوق تأمين خاص أنشىء طبقا لأحكام القانون 
4ه لسنة 1419/6 قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقعضى 
اتفاق بينه وبين المؤمسه المذكورة . فانتقل إليه ذات الدين . وإذ 
طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين . تمسك 
بسقوط حقهم ‏ عدا الأول والتاسع ‏ فى الرجوع عليه لانقضاء 
ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق فى التأمين . وهى 
فقد رخصة الطيران على النحو السالف , وكان الحكم المطعون 
فيه قد ألزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالا عليه , إلا أنه اعتبره 
ليس بذى صفة فى التمك بالدفع المشار إليه . رغم أن الدين 
إنتقل إليه بدفوعه . فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة 
عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سئوات من وقت حدوث الواقعه 
التى تولدت عنها الدعوى عملا بالمادة ؟1/19/85 من القانون المدني 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيبا 
بالخطأ فى تطبيق القانون ‏ فى هذا الخصوص . 


(الطعن 8/ا؟ لسسة 55 ق جلة 56٠0/١١/١6‏ لمينة بعد) 
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م اهبا 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة 
الطاعدة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين 
اعتبر مدة تقادم دعوى المضرور قبل شركة التأمين الطاعدة لم 
تكتمل استناداً منه لأحكام المادة ١7/7‏ من القانون المدنى والتى 
تنظم تقادم دعرى المضرور قبل المسثول بينما تخضع دعوى 
المضرور قبل شركة التأمين لأحكام المادة ؟هل/ا مدنى والتى لم 
تشعرط بدء سريان التقادم قبل الشركة علم المضرور بشخص 
المثول عن الضرر وإنتهى به ذلك إلى رفض الدفع بالتقادم 
الثلائى والقضاء بالتعويض الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك إنه يبين من الإطلاع 

على أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بجلة 04/؟١944/1١‏ 
إنه امحند فى قضائه برفض الدفع بالتقادم الشلاثى المبدى من 
الشركة الطاعنة إلى القول ووحيث إنه وعن الدفع المبدى بسقوط 
الدعوى بالتقادم الثلاثى فإنه وإعمالا لحكم النقض مالف الببان 
فإن الدعوى المطروحة قد أقيمت فى الميعاد الذى رسمه القانون 
ويضحى ذلك الدفع فاقد الأساس متعيئاً رفضه ء وهو ما لا 
يستفاد فنه الإستناد إلى أى من المادتين "الا١‏ أو “هلا من 
القانون المدنى فى القضاء برفض الدفع أو إعمال الشروط الواردة 
فى أيهما للحكم برفضه ومن ثم يكون النعى عليه بالقضاء 
برفض الدفع استنادا إلى المادة ؟7١‏ من القائون المدنى حالة 
وجوب إعمال المادة "هلا من ذات القانون لا يصادف مسلا 
ويكون النعى عليه بسيب النعى على غير أساس . 


(الطعن ٠١*”8‏ للسنة هلاق جلة 90٠0١/5/8‏ لم ينشر بعد) 
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وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن المشرع أنشأ بمقعضى 
المادة الخامة من القانون رقم 589 لسنة ١98688‏ بشأن التأمين 
الإجبارى هن المستولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى هباشرة 
للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم العلاثى 
المنصوص عليه فى المادة ؟هلا من القانون المدنى الذى تبدأ مدته 
من وقت وقوع الفعل الذى سيب الضرر وتسرى فى شأن هذا 
التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . فإذا كان 
الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور 
فى دعواه قبل المؤمن جريمة . ورفعت الدعوى الجنائية على 
مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا بحن يعتبر المؤمن له 
مستولاعن الحقوق المدنية عن فعلهيم ؛ فإن مريان التقادم بالتسبة 
لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها 
المحاكمة الجنانية , ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ 
صيرورة الحكم الجنائى باتا . أو انتهاء المحاكمة ببب آخر . لا 
كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الجنائى الإمتثنافى 
صدر بتاريخ ١944/1١/١١‏ ولم يطعن فيه بطريق النقض 
فأصبح باتا بفوات ميعاد الطعن . وأن المطعون ضدهم أضافوا إلى 
طليباتهم طلب التسعويض عن الضرر الموروث بساريخ 
1/1 بعد مرور أكثر من ثلاث سنئوات على صيرورة 
الحكم الجنائى باتأ . فإن حقهم فى هذا الطلب يكون قد سقط 
١‏ بالتقادم الغلاثى المنصوص عليه فى المادة هن القانون المدنى, 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضى برفض الدفع 
بسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة بالتعويض الموروث على 
سند من أن الشركة الطاعنة كانت مختصمة فى الدعوى المدنية 
التى أقامها المضرورون بالتبع للدعوى الجنائية . وذلك بامخالفة لما 
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موكهمب؟ 


هو ابت فى الأوراق من أنها لم تختصم فى تلك الدعوى , فإنه 
بكون معيبا بما يوجب نقضه . 


(الطعن 5١0؟‏ لسنة ١لاق‏ جلسة 500١/5/1١‏ لم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة إنه وإن كانت الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع 
بمقحضى المادة الخامسة من القانون رقم 567 لسنة ١5686‏ بشأن 
التأمين الإججبارى من المسئولية المدنية الداشئة عن حوادث السيارات 
للمضرور فى هذه الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الشلاثى 
النصوص عليه فى المادة ؟هلا من القانون المدنى . وأن حق 
المضرور هذا قبل المؤمن ينشا من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت 
عليه مسئولية المؤمن له إلا أن حق المضرور يستقل عن ححق المؤمن 
له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين بما يعرتب عليه أن 
دعوى المؤمن له قبل المؤمن لا يبدو سريان تقادمها الا من وقت 
مطالبة المضرور للمؤمن له بالععريض باعتبار هذه المطالبة هى 
الواقعه التى يسرى بحدوثها التقادم السقط بالسبة لدعوى المؤمن 
له قبل المؤمن فى مفاد المادة "هلا من القانون المدنى » لما كان 
ذلك وكان البين من الأوراق وماحصله الحكم المطعون فيه أن 
المضرور أقام فى ١588/١١/5٠‏ الدعوى ١849‏ لسنة ١957‏ 
أسيوط الإبعدائية قبل المطعرن ضدهما بصفتهما متبوعين لمرتكب 
الفعل الضار بطلب التعويض عن الإضرار التى لحقت به من جراء 
حادث الليارة المملوكة لهما والمؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك 
بعد أن قضى جدائيا بإدانة قائدها وإلرامه بالتعويض المؤقت 
اللطالب به وصار ذلك الحكم باتا , وقد قضى له نهائياً فى 
٠‏ بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ .... جنيه فمن ثم 


سخ ؟؟ - 


مو؟هةب؟ 
يدأ سريان تقادم دعوى المطعون ضدهما المؤمن لهما ‏ فى 
الرجوع على الطاعنة ‏ المؤمن ‏ بقيمة التعريض المحكوم به عليهما 
للمضرور من تاريخ مطالبة هذا الأخير بالتعويض فى 
ل الل تاريخ رفعه الدعوى ١844‏ لسنة 1١58“‏ 
أسيوط الإبتدائية وإذ لم يرفع المطعون ضضدهما الدعوى الماثلة 
بالرجوع على الطاعنة إلا بتاريخ ١951//14/177‏ وبعد إنقضاء أكثر 
من ثلاث سدوات من تاريخ مطالبة المضرور لهما فإن حقهما فى 
رفعها يكون قد سقط بالتقادم . وإذ لم يلعزم الحكم هذا النظر 
واحتسب بداية مريان التقادم من تاريخ صيرورة الحكم الصادر 
لصالح المضرور بالتعويض نهانيا فى ١448/5/1١‏ ورتب على 
ذلك قضاءه برفض الدفع البدى من الطاعنة فى هذا الختصوضص . 
فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ما يوجب نقضه . 
(الطعن1585 لسنة اق جلسة 7٠١١/4/٠١‏ لم ينشر بعد) 


إقامة المطعون ضده حا ضرور) دعوى سابقة بذات الحق 
المطالب به على ذات الشركة (الطاعنة) قررت المحكمة شطبها 
ولم يجددها المضرور فى الميعاد القانونى . إقامتة للدعوى الخالية 
بإجراءات حديدة دفعت فيها الطاعة بقوط الحق فى رفعها 
بالتقادم الغلاثى دون أن تتمسك فيها باعتبار الدعوى السابقة كأن 
لم تكن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع وإلزامها 

لما كان الشابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول سبق أن 
أقام الدعورى 4لإه ١‏ سنة ١885٠‏ مدنلى جنوب القاهرة الابتدائية 
بذات الحق المطالب به على ذات الشركة الطاعنة فقررت المحكمة 
شطبها بتاريخ 1554/19/11 ولم يجددها المضرور ( المطعون 
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ضده الأول) فى المجعاد القانونى وإثما أقام الدعوى الحالية 
بإجراءات جديدة ١‏ فدفعت الشركة الطاعنة فى الإستئناف بسقوط 
الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 
هن القانون المدنى دون أن تعمسك باعتبار الدعوى السابقة 
كأن لم تكن لعدم الإعلان بتجديد السير فيها فى الميعاد المقرر 
على قالة إن مجرد شطبها قد أزال آثار رفعها بيدما تمسك المطعون 
ضده الأول بأن أثر الدعوى السابقة فى قطع التقادم مازال قائماً 
لأن شطب الدعوى وعدم تجديدها فى الميعاد لا يزيل آثارها ما دام 
أن الطاعنة لم تدفع فى الدعوى الائلة باعتبارها كأن لم تكن . وإذ 
العرم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضص الدفع بالتقادم المبدى 
من الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض . فإنه لا يكون قد 
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن867” لسنة 5"ق ‏ جلسة ٠٠١١/86/1١"‏ لم ينشر بعد) 


للمضرور من حوادث السيارات - استئناء من القواعد 
العامة الخاصة باختصاص المحاكم المدنية ‏ الادعاء بحقوقه المدنية 
أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن 
لديه . علة ذلك . التيسير على المضرور فى الحصول على 
حقه. المواد 2ه ق ”56 لسنة ١588‏ 2 إلا١ا‏ 0 ؟هلا مدنى ,2 
08> مكررا إجراءات جنائية . 

إن نص المادة النامسة من القانون رقم 509 سنة 1١94868‏ 
بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات على أنه (يلعزم المؤمن بتغطية المسثولية المدئية الناشئة 
عن الوفاة أو أية إمابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث 


-. ]لكت 


م سانلا 
أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا 
وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها 
فى المادة السادسة من القانون رقم 446 سنة ١96868‏ 2 
ويكون العزام المؤمن بقيمة ها يحكم به قضائياً من تعويض 
مهما بلغت قيمته ١‏ يؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب 
الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص 
عليه فى المادة 8:9 من القانون المدنى . 

والنص فى المادة 785 من القانون المدنى على أنه ( تسقط 
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث منوات 
من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ). 

والنص فى المادة ١7‏ من ذات القانون على أنه ( تسقط 
بالتقادم دعوى التعويض الداشدة عن العمل غير المشروع بانقضاء 
ثلاث منوات من البوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر 
وبالشخص المسئول عنه) . 

والنص فى المادة ١61؟‏ من قانون الإجراءات الجبنائية على أنه 
( لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية 
أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت 
عليها الدعرى ...). 

والنص فى المادة 5864 مكرراً من القانون الأخير على أنه : 
« يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ 
عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على 
المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية 
المنصوص علليها فى هذا القائوت .٠‏ 
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مو؟ه؟ 

مفاده أن المشرع تييرا على المضرور من حوادث السيارات 
فى الحصول على حقه قد استئناه من القواعد العامة المتصلة 
باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية أمام 
المحكمة الجنائية قبل المسكول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه 
ووحد فى إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد 
فى مدة سقوط كل منهما. 
(الطعن رقم ١١148‏ لسنة 59ق :هينه عامة » جلة 86١86/1/؟..؟‏ 
لم ينشر بعد) 

العرم المؤمن لديه ‏ استشناء من قواعد حجية الأحكام ‏ بأداء 
مايحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسفول من 
تعريض نهائى مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه 
نمثل فى دعوى التعويض مقصود به الإإمعان فى إسباغ الحماية 
على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل 
المسئول ودعواهة قبل المؤمن لديه برباط غير مجدوذ . 

إن المشرع إمعانا فى بسط حمايته على حق الضرور الزم 
المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض تهائى 
مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ثمثلا فى الدعوى التى صدر 
فيها الحكم . وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء امتشباء من 
القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر حججية الأحكام على 
الخصوم أطرافها . وبذلك يكون القانون قد فرض رباطأً وليقاً غير 
مجذوذ بين دعوى المضرور قبل المسثول عن الحق المدنى ودعوى 
المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور . 
(الطعن رقم ١١46‏ لسنة 6كق دهته عامة هه - جلةها(زه/؟ :.؟ 
لم يدشر بعد) 


5ك 


مام 
الحق الذى يحميه القانون. لاينفك عن وسيلة حمايته . 


إن الحق الذى يحميه النائون غير منفك عن وسيلة حمايته. 
(الطعن رقم ١١45‏ لنة ةثق دهينه عامة » جلسة هأازهة|م/؟:..؟ 
لم يدشر بعد) 

الحكم الجنائى البات بالتعريض المؤقت قبل المسئول عن 
الحق المدنى. إحاطته بالمسكولية التقصيرية فى مختلف عناصرها 
يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه أثره . عدم سقوط الحق 
فى التعويض النهائى إلا يمرور خمس عشرة سنة . 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم بالتعويض المؤقت 
الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى 
مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت 
وأصبح باتا قبل المسكول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين 
التعريض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض 
النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة. 
(الطعن رقم ١١486‏ لسنة594ق وهيثه عامة» جلسة 86١/82/*١٠؟‏ 
لم ينشر بعد) 

حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى . عدم 
سقوطه إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات 
بالععويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من المحكمة الحكم 
النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه 
طرفا فى هذا الحكم ها نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ه 
ق 509 لسنة ١5868‏ من خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن 
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لديه للتقادم الوارد بالمادة 87لا مدنى . لا أثر له . علة ذلك. 
أن الفقرة الأخيرة لا تصاول إلا مدة سقوط الدعوى كما 
تناولت هذه المدة المادة ؟/99 هن القانون المدنى قبل المسئول 
وذلك لمواجهة تقاعس المضرور ابتداء من المطالبة بحقه بأى من 
الدعويين وهو ما لا تأثير له على الحق المقرر بحكم له قوة 
الشئ المحكوم فيه . 

إن المتفق ونهج الشارع وإعمالا ما تغياه من حماية لحق 
المضرور ونزولا على الارتباط بين الدعريين (دعوى المضرور قبل 
المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه ع أن لا يسقط حق المضرور قبل 
المؤمن لديه فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من 
الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم 
النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ( ولو لم يكن المؤمن لديه 
طرفا فى هذا الحكم ) ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق 
للمضرور استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 
رقم ؟5861 منة 1568 التى لا تعتحدث إلا عن مسدة سقوط 
الدعوى كما تحدئت المادة ؟8١‏ من القانون المدنى عن هذا 
اللقوط فى دعوى المضرور قبل المسكثول ومدة القوط فى كل من 
الدعريين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ايتداء 
عن المطالة بحقه بأن من الدغويين وهو أمر لذ تأثير له البعه على 
الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشئئ المحكوم فيه والذى كفل له 
القانون الحماية . 
(الطعن رقم ١١56‏ لسنة قك"ق (لينه عامة ٠‏ جلرمةه١(إه(؟..؟‏ 
لم ينشر بعد) 


خآ 


م؟6؟ 

التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعريض اللمحكرم 
به للمضرور . تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو 
المتسبب فى أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو 
الحكم النهائى من المحكمة المدنية . ولو لم تختصم الشركة 
المؤمن لديها فى هذا الحكم . لازمه . أن صدور الحكم 
بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط 
الحق فى التعويض النهائى إلا بمدة مقوط الحق وهى خمس 
عثرة منة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه . 
علة ذلك . أنه لا وجه لاختلاف الحكم بين المسثولين عن 
الوفاء بالحق الحكوم به للمضرور ما دام هناك ارتباط وتلازم 
بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه هذا 
بالإضافة إلى وحدة الإجراءات وهدة القوط فى الدعريين. 

إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض 
المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مكولة المؤمن له 
أو المتسبب فى أدائه ‏ وهو الحكم الات من المحككة الجدائية أو 
الحكم النهائى من المحكمة المدنية ‏ ولو لم تختصم فيه الشركة 
المؤمن لديها . فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت 
وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق فى التعريض 
النهائى بالبناء عليه وإعمالا للمادة 5/88 من القانون المدنى إلا 
بمدة مقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن 
الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختسلاف الحكم بين 
السئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد 
الارباط ووحدة الاخجراءات ومدة اللسقوط فى كل من الدعريين 
قبل المول والمؤمن لديه. 
(الطعن رقم ١١486‏ لسنة 4ق «هيئه عامة» جلسة ٠٠١5/8/18‏ 
لم يدشر بعد) 


غ5 - 


مكهةب؟ 
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم 
بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة . همؤداه . 
دعوى المستفيد من التأمين . بدء سريان التقادم الثلاثى عليها 
من تاريخ وفاة المؤمن عليه . تراخى بدثه فى حالة إخقاء 
بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير 
محيحة أو غير دقيقة . بدء سريانه من يوم علم المؤمن 
بذلك ومن وقت علم الحفيد بوفاة المؤمن عليه أو من وقت 
علمه بوجود تأمين أبرم لصالحه متى كان لا يعلم بذلك وقت 
وفاة المؤمن عليه. 
من المقرر رفقا للمادة ؟هلا من القانون المدنى وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن الدعاوى الناشئة عن عقد 
العامين تلقط بالعقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث 
الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى وإذ كانت دعوى المستفيد 
من التأمين هى هن الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين 
تأسيسا على الإشتراط لمصلحة الغير فإن التقادم الثلاثى المنوه عنه 
يسرى عليها ويبدأ من تاريخ الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعرى 
وهى واقعة وفاة المؤمن عليه . وقد خرج المشرع على القاعدة العامة 
السابق الإشارة إليها حين نص على تراخى بدء سريان التقادم فيها 
عن وقت حدوث الواقعه التى تولدت عنها الدعوى فى حالة 
إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير 
صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم فى السريان إلا من اليوم 
الذى يعلم فيه المؤمن بذلك 2 كما لا' يسرى التقادم إلا من وقت 
علم المستفيد بوفاة المؤمن عليه أو من وقت علمه بوجود تأمين 
أبرم لصالحه إذا كان لا يعلم بذلك وقت وفاة المؤمن عليه . 


(الطعن 4١719‏ لسنة هلاق جلسة "٠01١/5/1١‏ لم يدشر بعد) 


غ5 


م "هب 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة 
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان 
ذلك تقول أنها تمسكت بسقوط الحق فى رفع الدعوى قبلها 
بالتقادم الثلائى عملا بالمادة ؟8/ من القانون المدنى . وإذ أقيمت 
بعاريخ ١1994/1١١/1١‏ بعد مرور أكشر من ثلاث سنوات على 
صيرورة الحكم الجنائى الصادر ضد مرتكب الحادث باتاأ فى 
ا شان ؛ إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وقضى بالتعويض 
استنادا إلى مبق صدور الحكم بالتعويض المؤقت رغم أنها لم تكن 
طرفا فيه فلا يقطع التقادم بالنسبة لها ولا يستبدل مدته ما 
يعيب الحكم ويستوجب نقطه . 


(الطعن١4901‏ للسنةءلاق ‏ جللة 5605/5/9٠‏ لم ينشر بعد) 


وحيث ان هذا النععى سديد ذلك ان من المقرر وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى 
حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة 
من القانون 5867 لسسة 8ه4١‏ بشان التأمين الاجبارى من 
المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحرادث .ونص على ان تخضع 
هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 7869 من القانون المدنى 
للدعاوى التاشئة عن عقد التامين . وهذا التقادم تسرى فى شأنه 
القراعد العامة بوقف التقادم وانقطاعها , فاذا كان الفعل غير 
الشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون 
جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها مواء أكان هو 
بذاته المؤمن له أوأحد ثمن يعتبر الؤمن له مسثولا عن الحقوق 
المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه 
الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن 


الا لام 


م اهبا 
ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا 
قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ما 
ترتب عليه المادة 7م" من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما 
بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين 
فى دعواه بالتعريض أمام المحاكم الجنائية وأختار المضرور الطريق 
أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض . وينبنى على ذلك ان تقادم 
دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها 
الدعوى الجنانية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور 
حكم نهائى فيها بإدانته الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب 
آخر من أسباب الانقضاء ولايعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا 
الانقضاء , ولما كان الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة 
فى الجبحة لاتنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لايعدو ان يكون من 
الاجراءات القاطعة لمدة الغلاث السنوات المقررة لتقادم الدعرى 
المجنائية طبقا للمادتين ١8‏ ع ل!ا١‏ من قائون الاجراءات الجنائية 
ومن ثم فإنه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ من 
بعده ئمة إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجناية فإن هذه 
الدعرى تتنقضى بمضى ثلاث منوات من تاريخ صدوره . ومنذ هذا 
الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبيا فى وقف سرياتن 
تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن لما كان ذلك وكان الثابت 
من الاوراق ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل قائد 
السيارة المتسببة فى الحادث الذى قتل فيه مورث المطعون ضدهم 
خطأ وقضت محكمة الجبح المستانقة بتاريخ 159577/4/5١‏ بتأييد 
ادانته , وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من جدول 
المحكمة والمودعة بالاوراق ان هذا الحكم الجنائى الغيابى لم يعلن 
ولم يتخذ من بعده ثمة اجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى 


مغ؟ت 


م كاهة؟ 
الجبائية فى ١456/4/١‏ بمطى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره 
باعتباره آخر اجراء قاطع للتقادم , فإن قيام الدعوى الجنائية خلال 
هذه الفترة يعد ماتعا قانونيا من شأنه وقف سريان التقادم الشلائى 
لدعوى المطعون ضدهم بالتعريض قبل الشركة الطاعنة ولايعود الى 
الريان الا من اليوم التالى لهذا الانقغاء أنف الذكر , وإذ كانت 
دعرى المطعون ضدهم بالتعوريض رفعت بتاريخ ١598/1١١/1١8‏ 
وبعد مغى أكشر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعرى 
الجبائية فإنها تكون فد مقطت بالتقادم المنصوص عله فى امادة 
من القاتون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم وبالزام 
الطاعة بالتعويض فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما 
يوحب نقطه فى هذا الخصوص . وإذ كان عدم تقادم الدعوى 
شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من 
شان نقض الهمكم لبب متعلق بهذا التقادم ‏ وعلى نحو ما 
تقدم ‏ نقهه بالتبعية أيضا فيما تطرق اليه من قضاء بالتعويض 
باعتباره مؤبسا على القضاء المنقرض بعدم قوط الدعوى 
بالتقادم وعملا بص الملدة ١ا؟/ ١‏ من قانون المرافعات . 


(الطعن 51١868‏ لنةءلاق جلسة -5/4؟/”*.٠ ٠‏ لمينشر بعد) 


وحيث إن النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة 719؟ من 
قانون الإجراءات الجبائية على أنه ( يجب على المتهم فى جنحة 
معاقب عليها بالحبس الذى بوججب القانون تنفيذه فور صدور 
الحكم به أن يحضر بنفه أما فى الجنح الأخرى وفى انخالفات 
فيجوز له أن ييب عنه وكبلة اعقديم دفاعه ؛ وهذا مع عدم 
الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا ) 
يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن 


سقغع ا 


مكاةب؟ 
المتهم لا يلتزم بالحضور شخصيا فى جنحة معاقب عليها بالحبس 
الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهى الهاللات 
المنصوص عليها فى المادة 457 من القانون سالف الذكر ثما مفاده 
أنه إذا صدر الحكم فى مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم 
بالحضور شخصيا كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتا إذا 
فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستثناف إذ فى هذه الحالة ينغلق 
طريق الطعن بالنقض . لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن 
الهم ( قائد السيارة أداة المحادث ) فى الجبحة ١9/٠١‏ لسنة 
وال مركز جرجا حضر عنه بحلسات الحاكمة مخام وقفضى 
بعاريخ ١995/1١/78‏ بمعاقبته بالغرامة ومن ثم فإن هذا الحكم 
وعلى نحو هما سلف بيانه يكون حكما حضوريا . وإذ صار هذا 
الحكم نهائيا بعدم استئنافه خلال عشرة أيام من تاريخ صدورهة 
فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه الأيام العشرة 
فى 8/؟7١1595"/1‏ وبانقضائها أيضا يصير الحكم باتا لانغلاق 
طريق الطعن بالنقض ومن اليوم التالى لهذا التاريخ يبدأ سريان 
التقادم التلاثى المسقط لدعرى التعويض المدنية . وإذ كان الثابت 
بالأوراق أن المطعون ضدهما أولا لم ينهضا لرفع دعواهما المدنية 
إلا بتاريخ 5١1/؟1١5145/1١‏ فإن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة 
بقوط الحق فى رفعها بالتقادم الثلاثى إعمالا لنص المادة 65 
من القانون المدنى يكون سديدا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وقغضى برفض هذا الدفع على مند من أن الحكم 
الجنائى حضورى اعتبارى يكون قد خالف القائون ثما يوجب نقضه 
بالسبة للطاعنة لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أمسباب 
الطعن . 
(الطعن7456 لسنةالاق جلة 50٠05/5/9‏ لم ينشر بعد ) 


6آ- 


ممهب؟ 
مادة ؟ 05+ 


يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة 
فى هذا الفصل ., الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو 
لمصلحة المستفيدك. 
النصوص العريية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة “ةا ليسبى و ةالاسورى ر١ة1ة‏ عراقى ومة لبنانى 
وكذة سودانى . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة يان حكم الاتفاق على مخالفة ماورد 
بشأن عقد التامين فى نصوص القانون المدنى حيث تقرر ان أى 
اتفاق يخالف أحكام هذه النصوص يقع باطلا بيد انها استنتت 
من هذا اللبطلان حالة تواقر المصلحة للمؤهن له أو المصلحة 
للمستفك . 


1ه 


مقف" 
" - بعض أنواع النأمين 
مادة 705 

التأمين على الحياة: 

المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها 
الى المؤمن له أوالى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن 
منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح 
مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون 
حاجة الى اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 85 ليبى و /7١‏ سورى و 545 سودانى و5419 أردنى . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تناول هذه المادة بيان ححالسة التأمين على الحياة 
حيث ان التأمين على الحياة هو فرع من فروع التأمين على 
الاشخاص. 

وهناك مبادئ يقوم عليها التأمين على الاشخاص ومنها ؛ 

انعدام صفة التعريض ويسود التأمين على الاشخاص مدا 
رئيسى انه ليس بعقد تعويض وهو يختلف بهذا عن التأمين من 


-1781- 


م4تب؟ 
الاضرار لأن الاخير يخضع لبدأ التعريض١(١)‏ ويتفرع عن انعدام 
صفة التعريض كمبدأ رئيى النتائج النالية: 

. التزام المؤمن بأى مبلغ للتامين يذكر فى الوثيقة‎ ١ 
ججواز تعدد عمود التأمين من خطر واحد والجبمع بين‎  "؟‎ 
. مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقرد‎ 
الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذى قد يكون‎  “ 
. مستحقا للمؤمن له‎ 
. عدم حلول المؤمن محل المؤمن له فى الرجوع على المسئول‎ 
أحكام القضاء : ش‎ 
تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين هومن مسائل الواقع‎ 
التى تتصل بنصوص المشارطة 0 فمتى كانت محكمة الملوضوع قد‎ 
استظهرت هن مشارطة التامين أن ورثئة المتوفى ( العامل ) هم‎ 
المستفيدون منها لا الشركة التى كان يعمل بها , فان النعى على‎ 
الحكم المطعون فيه بخطنه فى تكييف معنى المستفيد ومخالفته‎ 
لنص المادة 84 من القانون المدنى وبانه لم يخضع مبلغ التأمين‎ 
. لرسم الأبلولة على التركات يكون غير هجد‎ 
) 4560 (الطعن 56" لللةغه؟ق جلة"#/لا/“5ةاس 4أاصض‎ 
مجرد اضاعة التأمين الخاص دون ان يستبدل به تأمين‎ 
آخر لايقل عنه فى قيمته يتوافر به الضرر فى حكم المادة‎ 
. هن القانون المدنى‎ 4 
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م4”؟ 
اذ يعتبر الضرر متوافرا - فى حالة المادة 4لا من القانون 
المانى - بمجرد اضاعة تأمين خاص درن ان يستبدل به تأمين آخر 
لا يقل عنه فى قيمته فلا على الحكم المطعون فيه ان هو لم 
يتعرض هذا الضرر أو الدليل عليه بعد ان أوضح ان اللدية ٠‏ 
الدائن ٠‏ هو الذى أضاع الامتياز الخاص المقرر بالمادة 10؟ من قانون 
الضريبة العقارية وذلك باهمال عمالها فى تحصيل الضريبة عن 
هذه المبانى وفى امحافظة على حق الامتياز الخاص المقرر عليها لدين 
الضريبة . 
(الطعن 4لا لسنةه"# ق جلمسة4؟/84585/5١اس0؟‏ ص )٠١8.‏ 


قبول المؤمن اضافة خطر لم يكن مؤمنا منه فى وثيقة 
التامين الأصلية . وجوب إعمال الشروط المحددة فى قيبول 
التأمين على هذا الخطر باعتبارها معدلة لما احتوته الوثيقة 
الأصلية ما لم تكن قائمة على التعصف أو مخالفة للنقام 
العام . تطبيق الحكم شروط الوثيقة الأصلية على ذلك الخطر 
دون بحث الشروط المعدلة. خطأ ورقصور. 

قبول المؤمن اضافة خطر لم يكن مؤمنا منه فى وثيقة 
التأمين الأصلية وان كان يعتبر بمثابة اتفاق اضافى يلحق بها 
وتسرى عليه أحكامها . الا أنه لا يتأدى من ذلك اهدار الشروط 
المحددة فى قبول التأمين على هذا الخطر . وانما يتعين اعممال 
مقتضاها اذا لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام 
باعبارها ناسخة أو معدلة لما احتوته الوثيقة الأصلية من شروط . 
وإذ كان النابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان مجلس ادارة 
صندوق العأمين الخاص بالقوات الملحة - وهو المؤمن - أصدر 
قبل وفاة المومن له قرارا بسعويض أسر الشهداء من أعضاء 


1 - 


م9 
المندوق بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة 5؟ فقرة 
ج من نظامه الداخلى . وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى على 
الوفاة فى المعارك الحربية حكم الأخطار المؤمن منها فى وثيقتى 
التأمين الأصلى الذى لا يشملها وجاوز النطاق المحدد للمسئولية 
عنها فى قرار مجلس ددارة المندوق . وأغفل بحث الشروط 
الممصوص عليها فى نظامه والصادر بها قرار المجلس المعدل لشروط 
الوثيقتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وشابه قصور فى 
التسبيب . 


(الطعن ١484‏ لسنةلا” ق جلسة9975/9/5اس9” ص 14؟) 


سربان رمم الأيلولة على مبالغ التأمين على المياة أو 
غيرها من التأميدات . شرطه . 


النص فى المادتين ١1و١١‏ من القانون رقم ١47‏ لسنة 
14 بفرض رسم ايلولة على التركات . يدل - على انه يشترط 
لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحباة وكل ما 
عداها من التأمينات . أن تكون هذه المالغ قد دفعت بمناسبة وفاة 
المؤمن عليه ., وهو المورث أصلا . وأن يكون الشخص الذى آل 
اليه مبلغ التأمين قد استفاد منه فعلا . سواء كان المستفيد من 
ورثة المتوفى أو من غيرهم , بمعنى ان كل مبلغ يدول للوارث أو 
المستفيد تنفيذا لعقود التأمين بسبب وفاة المؤمن له أو بسبب نص 
فيها أورده لصالح ورثته أو غيرهم يعتبر فى حكم التركة ويخضع 
بهذا الوصف لرسم الأيلولة على العركات . 
(الطعن 514 السنة 8” ق جلسة8١/؟١/9!4اس76اص14297١)‏ 
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م4ه؟ 

تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين . من مسائل الواقع. 

استقلال محكمة الموضوع باستظهارها متى امتندت الى 
أسباب سائغة. 


من المقرر إن تعيين الممتفيد فى هشارطات التأمين هو من 
مسائل الواقع التى تتصل بنصوص المشارطة والتى تستقل محكمة 
الموضوع باستظهارها متى كان استنادها فى هذا الصدد يقوم على 
أسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التى تنتهى اليها . 


( الطعن رقم57 “لسسةلاوق -دجلة؟919094/4/15١)‏ 


ملحق وثيقة التأمين الموقع عليه من المؤمن له - إعتباره 
جزءا لا يتجرأ منها - أثره . 

من المقرر ان ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذى يوقع عليه 
من طرفيها يعتبر جزءا لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا 
ينسخ من هذه الشروط الا ها قصد الى تعديله فيها . 
( الطعن 557" ل ةا!4 ق جلسة؟١/4/4/اةاس8.#ص١ا١ا١ا)‏ 


الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم 
بمضى ثلاث منوات بدء تقادمها فى التأصين على الحياة 
سريانه من تاريخ غلم المستفيد بوفاة المؤمن له . 

من المقرر وفقا للفقرة الأولى من المادة 85لا من القانون 
المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العأمين تسقط بالتقادم 
بانقضاء ثلاث منوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها 
هذه الدعاوى . ولما كانت دعوى المستفيد من التأمين هى من 
الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تاميسا على الاشتراط 


- 901 


م64؟ 
لصلحة الغيرء فانه يسرى عليها التقادم الغلاثى الذى يبدأ من 
تاريخ الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى وهى واقعة وفاة 
المؤمن له التى لا تجادل المطعون عليِها فى علمها بها مندلٍ 
حدوثها. ومن المقرر كذلك ان هذا التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى 
الناشية عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف والانقطاع 
للقواعد العامة بتما يعنى ان هذا التقادم لا يسرى وفقا للمادة 
8" من القانون المدنى كلما وجد مانع يتعذر معه على 
الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا . 


( الطعن؟6" لسنةلاوق جلة14194/4/15اس ."#ص١١١)‏ 


عقد التأمين الجماعى على الحياة . نوعان . تأمين مؤقت 
لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء . العقد بتوعيه أحد تطبيقات 
الإشتراط لمصلحة الفير . التزام رب العمل فيه بدفع أقساط 
التأمين ولعماله حق همباشر قبل شركة التأمين دون أن يدخلوا 
طرفاً فى العقد . أثره . حق الشركة فى التمسك قبل 
المستفيدين بالدفوع التى تستطيع التمسك بها قبل طالب 
التأمين . مؤداه . لها إيقاف مريان التأمين قبل المستفيد إذا 
تآخر طالب التأمين فى دفع أقساطه . م84١/5‏ مدنى . 


من المقرر أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه 
رب العمل لمالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتا لحالة 
الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات 
أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله 
أو تأميناً لمالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ 
سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة 


الكيام؟- 


مغه؟ 
فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الإشتراط 
لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين 
إلى شركة التأصين ويكون لعماله أو ورثعهم حق مباشر قبل 
الشركة المؤمنة دون أن يدخل المامل طرفا فى عقد الشأمين 
وبالتالى يكون لهذه الشركة أن تعمسك قبل المستفيدين بالدفوع 
التى تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالا لنص عجز 
الفقرة الثانية من المادة ١64‏ من القانون المدنى حيث يجرى على 
أن ٠‏ ...... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع 
التى تنشأ عن العقده فإذا تأخر طالب العأمين فى دفع قسط 
التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد . 
(الطعن0794؟"السسنةكثق جللسة “١/١١1/ا9ةاس148ص8"١١)‏ 

تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم 
وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعى سببه تخلف 
الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه وثبوت ذلك بتقرير 
الخبير ولم تنكره الأخيرة . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها 
بأداء ميلم التأمين للمستفيد لعدم جواز تمسكها قبله بعدم 
سداد الأقساط . خطأ ومخالفة للقانوند . علة ذلك . 

لا كان الشابت أن الشركة الطاعنة تمسكت فى مرحلتى 
التقاضى بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد 
التأمين الجماعى محل التداعى كان بسبب تخلف الشركة المطعون 
ضدها الأورلى طالة التأمين عن سداد أقاطه وهو ما ثبت فى 
الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الأولى . فإن 
مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف العزامها بتنفيذ عقد 


به؟- 


م+ه؟ 
التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بملفه الى المطعون ضده 
الغانى بحق لما هو مقرر طيقا لنص المادة ١6١‏ من القانون المدنى 
أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجائبين 
مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للأخر 
ألا يوفى بالتزامه فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له 
طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار 
التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على 
تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى 
نطاق العقود الملزمة للجانبين . لما كان ذلك , وكان الحكم 
المطعرن فيه المؤيد للحكم الإبعدائى قد خالف هذا النظر وقضى 
بإلزام الطاعنة بحنفيذ عقد التامين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى 
المطعون ضده الثانى على مند من عدم جواز تمكها قبله بعدم 
مداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن 4!ا0” لسنة 5؟ق - جلسة”#١/١١/0ا155١)‏ 


عؤكه؟- 


م ودة؟ 
مادة 00 


)١(‏ يقع باطلا التأمين على حياة الغير مالم يوافق 
الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فاذا كان هذا الغير 
لاتعوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة 
من يمغله قانونا . 


(؟) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى 
الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق . 
النصوص العربية المقائلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة5هلا ليبى و١؟لا‏ سورى و8899 عراقى و8584 لبنانى 
و"54 مودانى و8442 أردنى . 
الشرح والد لتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام التأمين على الغير ويتبين منهاانه 
اذا ما أمن شخص على حياة الغير لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر 
فإن عقد التأمين لايكون صحيحا الا اذا وافق الغير المؤمن عليه 
كتابة قل ابرام العقد . واذا كان المؤمن على حياته وهو ماعبر 
عنه اص بلفظ الغير قاصرا أو محجوزا عليه فيجب ان تصدر 
العقد كما يتهين ان يحدد الغير المستفيد من هذا التأمين . 
الكتابية حتى تصح حوالة الحق فى الإستفادة من التأمين . 
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موم68؟ 
أحكام القضاء : 


عقد التأمين الجماعى على الحياة . نوعان . تأمين مؤقت 
لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء . العقد بنوعيه أحد تطبيقات 
الإشتراط لمصلحة الغير . التزام رب العمل فيه بدفع أقساط 
التأمين ولعماله حق اشر قبل شركة التأمين دون أن يدخلوا 
طرفا فى العقد . أثره . العقد الذى تم بين المشترط المؤمن له 
والتعهد الشركة المؤمنة . اعتباره مصدر الحق الباشر الذى 
يثبت للغير . علة ذلك - نئأة هذا الحق من العقد . تعيين 
المتفيد من مشارطة التأمين مرجعه . نصوص العقد . 


لما كان من المقرر أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى 
ييرمه رب العمل لصالح العاملين لديه , إما أن يكون تأمينا 
مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق فى مبلغ معين 
إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل . وقبل أن 
يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقعضاه عند اعتزال 
العمل للوغ من المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد 
مرتب مدى الحياة. فإن هذا العقد بصوريته ليس إلا تطبيقا من 
تطبيقات الإشتراط لصلحة الغير ٠‏ يلتزم فيه رب العمل - المؤمن 
له - بدفع أقساط التأمين الى شركة التأمين , ويكون لعماله أو 
ورلتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفا 
فى عقد التامين ومن ثم فإن العقد الذى تم بين المشترط «المؤمن 
له » والمتعهد « شركة التأمين ؛ هو مصدر الحق الباشر الذى ينبت 
للغيرء إذ هو الذى أنشأ له هذا الحق . ونصوصة هى المرجع فى 
تعيين المستفيد من مشارطة التأمين . 


(الطعن ؟؟الاهلمنة٠‏ لاق - جللة 5٠١5/1١/8‏ لم ينشر بعد) 


1ك 


م كوب 
اده 5ؤلا 


)١(‏ تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين 
اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلعزم 
المؤمن ان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلفا يساوى قيمة 
احتياطى التأمين . 

(7) فاذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض 
ارادته » بقى التزام المؤمن قائما بأكمله . وعلى المؤمن ان 
يعبت ان المؤمن على حياته مات منشحرا , وعلى المستفيد 
ان ينبت ان المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد 
الأرادة 8 

(”*) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم 
المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن 
اختيار وادراك . فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع 
التصوص العرئية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة كمه؟ ليبى و"'الاسورىر 85 عراقى و ٠‏ لبنائنى 
و45" سودانى “447 أردنى . 
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موكهب؟ 
الشح والتعليق ؛ 
توضح هذه المادة ان ذمة المؤمن تبرأ من مبلغ التأمين اذا 
ما انتحر المؤمن على حياته غير ان النص ألم المؤمن بأن يدفع لمن 
يؤول اليهم الحق مبلغا مساويا لقيمة التأمين غير أن النص جاء 
فى الفقرة الثائية موضحا أنه اذا كان سبب انتحار المؤمن له مرضا 
أفقد المريض ارادته ظل التزام المؤمن كما هو كما توضح أيضاًان 
عبء اثبات الوفاة انعحارا يقع على عاتق المزمن وعلى المستفيد 
عبء اثبات ان المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا للارادة 
. ثم تختتم الفقرة الثالغة بحكم النص فى وثيقة التأمين على الزام 
المؤمن بدفع قيمة التأمين حتى لو كانت الوفاة انتحارا غير ان 
النص وضع قيدا زمنيا على تضمين الوثيقة لهذا الشرط وهو ان 
يقع الإنتحار بعد منحين من تاريخ العقد . 


5 


م8 حهب؟ 
مادم /ان/ا 


(1) اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن 
له برشت ذمة المؤمن من العزاماته متى تسبب المؤمن له 
عمدا فى وفاة ذلك الشخص “أو وقعت الوفاة بناء على 
تحريض هنه . 

(؟) واذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير 
المؤمن له . فلايستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب 
عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته: أو وقعت الوفاة 
بناء على تحريض منه( فاذا كان ما وقع من هذا الشخص 
مجرد شروع فى احداث الوفاة. كان للمؤمن له الحق فى 
أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخرء ولو كان المستفيد قد 
قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة لاهلا ليبى و "لا سورى و 444 عراقى و6١١٠‏ لنانى 
و5459 سوداني و5864 أردنىي . 


-4؟- 


مومرة؟ 
مادة 7/04 


(1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على ان 
يدفع 4 العامين » أما الى أشخاص معينين , وأما الى 
أشخاص د يعينهم المؤمن له فيما بعد. 


0 ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين 
معينين اذا ذكر المؤهن له فى الوثيقة ان التأمين معقود 

اصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه . من ولد منهم ومن لم 
يولد 2 أو لورثته دون ذكر أممائهم . فاذا كان العأمين 
لصالح الورثة دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ 
التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث . ويشبت لهم هذا 
الحق ولو نزلوا عن الآرث . 

(") ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه 
الصفة وقت وفاة المؤمن له » ويقصد بالأولاد الفروع الذين 
يغبت لهم فى ذلك الوقت حق الارث . 
النصوص العربية المقابله: 


0 هذه المادة تقابل فى نصموص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


و/ا54 سودانى و4486 أردنى . 


-18- 


ممهةب؟ 
أحكام القضاء : 


التامين على الحياة . تعيين اسم المستفيد وصفته فى 
الوئيقة. وجوب استخلاص القاضى لأنية المؤمن له بيانا لذاتية 
المتفيد عند الخلاف بشطأنها . 

مفاد نص المادة 88ل من القانون المدنى انه اذا كان المؤمن 
له قد عين المستفيد بالأسم على نحر لا غمرض فيه فان ذلك 
يدل على تام تعيين المستفيد بذاته , فاذا عين المؤمن له المستفيد 
بصفة تيزه تييزا تاما فيجب الاعتداد بهذه الصفة فى تحديد ذات 
المستفيد عند استحقاق مبلغ التأمين, أما اذا قرن المؤمن له اسم 
المتفيد بصفة معية فعندئذ يكرن على القاضى أن يستخلص نية 
المؤمن له بيانا لذاتية المستفيد عند النلاف بثأنها . 
(الطعن 57 لسنة لاوق - جلسة؟١/4/4لا9اس90‏ ص )١١١‏ 


تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين . من مسائل الواقع 
استقلال محكمة الموضوع بامتظهارها متى امتندت الى أسباب 
سائغة. 

المقرر ان تعيين المستقيد فى مشارطات التأمين هومن مائل 
الواقع التى تعصل بنصوص المشارطة والتى تستقل محكمة 
الموضوع باستظهارها متى كان امتنادها فى هذا الصدد يقوم على 
أمباب سالغة تؤدى الى النتيجة التى تنتهى اليها . 
(الطعن 537 لسنة لاق جلسة؟١1619/6/4/1اس70‏ ع 7ص )1١١‏ 


التأمينات الجماعية التى تعقدها الحكومة لصالح موظفيها 
الى تستحق بوفاء المورث . خضوعها لرسم الأيلولة على 


-11؟- 


ممرة؟ 
التركات . مخالفة الحكم لهذا النظر . إستناده الى ما ورد 
بالمذكرة الايضاحية التى تتعارض مع صراحة النص . خطأ . 

نص المادة ؟١‏ من القانون رقم ١47‏ لسنة 1344 بفرض 
رمم الأيلولة على التركات قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسدة 
641 يدل صراحة على أن كل التأمينات التى تستحق تسديدها 
ببب وفاة المورث - ومنها التأمينات المجماعية التى تعقدها 
الحكومة لمالح موظفيها ويستحق وفاؤها بوفاة اللورث - تدخل 
فى تقدير قيمة التركة طلما انها لا تندرج ضمن الاستثنائين 
الخاصين بالاعفاء الوارد بهذا النص ٠‏ يؤيد ذلك ان المشرع حين 
شاء إخراج أنواع معينة من التأمينات من تقدير قيمة التركة نص 
على ذلك صراحة فى القانون رقم 4 للسة 1951١‏ باضافة 
استشاء ثالث هو - مبالغ التأمينات الجماعية التى تعقدها الهيئة 
العامة أو الأفراد لصالح هوظفيها وعمالها أيا كانت قيمتها - 
أى حالتى الإعفاء المشار اليهماء أماها ورد فى المذكرة 
الايضاحية للقانون رقم 7 لنة 1١944‏ - قبل تعديله - من 
أن و التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيض لورثة المعوفى 
وكان جزءا من أنظمة الخدمة المقررة فى الحكومة فان رسم الأيلولة 
لا يثمله ه فلا يجوز الأخذ به اذ لا يصح اهدار اعمال نص 
قانونى مريح اذا تعارضت معه مذكرته الايضاحية . وإذ كان 
الحكم المطعون فيه قد قضى باخراج مبلغ التأمين المستحق للورثة 
لدى مصلحة التامين والإدخار - من التركة بباء على ما ورد فى 
.المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١47‏ لسنة 1544 مخالفا بذلك 
مراحة النص الوارد بالمادة ؟١‏ من هذا القاتون قبل تعديلها . 
فائه يكون قد خالف القانون . 


(الطعن 781١‏ لسنة 8*ق جلة؟9١/١/92ا9اس‏ 7565 ص ؟05١5)‏ 


-_ 8110 


ع ؟ 
بمادة ٠١04‏ 


يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع اقساط دورية . أن 
يتحلل فى أى وقت من العقد باخطار كتابى يرسله الى 
من الأقساط اللاحقة . 
النصوص العربية المفايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ؤ هلا ليبى و16لا سورى و4859 عراقى و؟١١٠‏ لبانى 
و544 مودانى و4459 أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تحتاول هذه المادة امكانية التحلل هن عقد التأمين على 
الحجياة ومن دفع الاقاط . فالاصل فى عقد التأمين على الحياة ان 
القسط يدفع فى الوقت المنفق عليسه بل يشترط المؤمن الدقع 
مقدما ويصح دفع مقابل التأمين مبلغا دفعة واحدة غير ان الوضع 
الغالب الاعم انه يتم دفع الاقاط على أقساط سنوية متعددة. 
ولقد أجاز النص للمؤمن له ان يتحلل فى أى وقت من عقد 
التأمين وذلك بأن يخطر المؤمن كنابة قبل انتهاء الفترة المسموح 
له بدفع قسط التأمين فيها وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الاقساط 
اللاحقة . 


- 4 


مب؟ 
أحكام القضاء , 


مؤدى شرط امتداد التأمين الى أية مدة أخرى تكون شركة 
التأمين قد قبلت دفع قسط تجديد التأمين عنها ان يترتب على 
قبول شركة التأمين للأقساط بعد وفاة المؤمن له اعتبار التأمين 
قائما بينها وبين ورئته خلال المدة التى دفعت عنها الأقفاط 
بالشروط العى تضمنتها الوئيقة الموقع عليها المورث . وذلك أيا 
كان شخص الموفى باقساط التأمين . اذ يجوز الوفاء باقمساط 
التأمين من الغير وفقا للقواعد العامة . 


(الطعن86السة الاق جلسة 1455/5/98 سلااص؟155١)‏ 


وجوب خصم أقساط التأمين على الحياة من وعاء 
الضريبة العامة على الإيراد طلب خصمها دخوله فى اختصاص 
لجنة الطعن الضريبى . 

تقضى الفقرة الخامسة من المادة السابقة من القانون رقم 44 
لسئة ١545‏ بخصم أقساط التأمين على الحياة والضرائب المدفوعة 
فى سنوات النراع من وعاء الضريبة العامة على الإيراد . ولما 
كانت المادة ٠٠١‏ من القانون المذكور قد أحالت الى المواد 80 ء 
4 24 مكرر من القانون رقم ١4‏ لسنة ١6475‏ ثما مقتضاه ان 
تختص لجنة الطعن فى طلب خصم هذه المالغ. وهو ماطليبه 
الطاعن من اللجنة ومحكمة الموضوع بدرجتيها فان الحكم المطعون 
فيه إذ قضى بعدم قبول هذه الطلبات بمقولة انه يتعين رفع 
دعوى مبتدأة لإثبات دفع المقابل يكرن قد خالف القانون وأخطا 
فى تطبيقه . 
(الطعن ٠6السنة45ق‏ جللة0/١/05ا9اسه”‏ ص )11١‏ 
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م8 كبا 
ماده ٠ه‏ 


)١(‏ فى العقود المجرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء 
المؤمن على حياته حيا مدة معينة , وفى جميع المقود 
المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين, 
يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط منوية على 
الأقل ان يتبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى 
مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير 
ذلك . كل هذا بشرط ان يكون الحادث المؤمن منه محقق 
الوقوع . 

(؟) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا 
كان مؤقتا. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 76٠‏ ليبى و 15لا سورى و١١٠١‏ النانى و5494 نوداني. 
الشرح والتعليق؛ 

تعناول هذه المادة بيان أحكام العامين وذلك فى ١‏ لمقود 
المرهة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة 


لهالا 


م 6ت 
وتبين هذه المادة ان جمبيع العقود المشترط فيها دفع مبلغ 
التأمين بعدد معين من السئين فيجوز للمؤمن له متى دفع ثلاثة 
أقساط سلنوية على الاقل ان يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة 
مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على 
غيرذلك بشرط ان يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع وفى 
حمالة التأمين المؤقفت وهو السأمين الذى يدفع فيه المؤمن مبلغ 
المستفيد اذا مات المؤمن على حياته فى خلال مدة معينة . 


فإذا لم يمت خلال هذه المدة برأت ذمة المؤمن واستبقى 
أقساط التأمين التى قضها.<١)‏ 

فالتأمين لاييقى طوال حياته وانما هو تأمين مؤقت بمدة 
معينة اذا انقضت قبل موت المؤمن على حياته انتهى التامين وهذه 
الصورة يلجأ الها المعرضون للأخطار غير العادية كالطيران أو 
الملاحة أو ما شابه ذلك وفى هذه الحالة لايكون قابلا لتخفيض 


مبلغ التأمين. 


وى راجع فى هذا الدكتور / النهورى - المرجع السابق ص ١985‏ ومابعدها. 


1ت 


م8 5 تكب؟ 
مادة 71 


اذا خفض التأمين فلا يجوزان ينزل عن الحدود 
الآتية : 

أ - فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز ان يقل 
مبلغ التأمين النخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن 
له لو كان قد دفع ها يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ 
التخفيض مخصولها منه 7/٠١‏ من مبلغ التأمين الأصلى . 
باعتبار ان هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه 
هرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين 
التى كانت هرعية فى عقد التأمين الأصلى . 

ب - فى العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين 
بعد عدد معين من السنين .لا يجوز ان يقل مبلغ التأمين 
انخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع 
من أقساط . 
النصوص العربية القابلة : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 755 للبى و /0؟/ا سسورى و١١٠١‏ لببانى و.6" 
سودانى. 


-_ 515 


ماكلا 
الشرح والتعليق ؛ 
هذه المادة تساول أحكام خفض التأمين حيث تبين انه فى 
العقود المرمة مدى الحياة لايجوز ان يقل مبلغ التأمين النخفض عن 
القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع هايعادل 
احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصرها منه /٠١‏ من مبلغ 
التأمين الاصملى بإعتبار ان هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى 
يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع طبقا لتعريفه 
التامين التى كانت مرعية فى عفد التأمين الاصلى . 


فاه 


م ك7 
ماده أ 


)١(‏ يجوز أيضا للمؤمن له . متى كان قد دفع ثلاثة 
أقساط منوية على الأقل . أن يصفى التأمين بشرط أن 
يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . 

(؟) ولا يكون قابلا للتصفية , التأمين على الحياة 
اذا كان مؤقتا. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدتى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 97لا ليبى و1848لا سورى و4١١٠‏ لينانى و5614 سوداتي. 


غلا - 


و بكب 
ماده ل 


تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط 
العامة للتأمين ويجب ان تذكر فى وثيقة التأمين 1 


النصوص العريية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة "كبن ليبى 5 ؟ + مور و8486 لبناني و 5 مردانى. 
أحكام القَضام : 


عتى كان البيان - الخاص بالمرض - فى وثيقة التأمين قد 
جعله المزمن محل سؤال محدد مكتوب فانه يعتبر جوهريا فى 
نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه فاذا أقر المؤمن له بعدم سبق 
اصابته بمرض الكلى مع ثبوت اصابته به وعلمه بذلك - على مف 
مجله الحكم المطعون فبه- فان هذا الاقرارمن شأنه ان ينشتقص 
من تقدير الشركة المؤمنة لمجامة الخطر المؤمن همنه. ومن ثم فاذا 
لم يعمل الحكم الشرط الوارد فى عقد التأمين والذى مقتضاه 
بطلان العقد وسقوط حتق المؤمن له فى ميلغ التأمين فى حالة 
. ادلائه ببيانات خاطدة فى اقراراته الواردة فى طلب التأمين والتى 
أبرم التأمين على أمامها وهو شرط جائز قانونا وواجب الأعمال 
حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل فى وقوع الخطر المؤمن منه 
فان الحكم يكون قد خالف القانون بمخالفة شروط العقد ثما 
يستوجب نقضه .ولايرئه من هذه انخالفة ما قاله من أن مرضص 


كبا _- 


مكب 
الكلى الذى أصاب المؤمن له ليس ثما يخشيى منه سوء العاقبة وأنه 
كان مرضا عارضا وكات المؤمن له قد شفى منه وقت ابرام عقد 
التأمين اذ أن ذلك - بفرض صحته - لم يكن ليعفى المؤمن له من 
واجب ذكر هذا المرض فى اقراراته الواردة فى طلب التأمين مادام 
ان ذلك كان محل سؤال محدد مكتوب . 
(الطعن 25 اللنة 4*ق جلسة./ 1835/11 سخاص 7 //ا١ا)‏ 


ااا 


م 54ب 
مادة 714 

)١(‏ لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط 
فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته بطلان 
التأمين . الا اذا كانت السن الحقيقيه للمؤّمن عليه تجاوز 
الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين . 

(؟) وفى غير ذلك من الأحوال , اذا ترتب على 
البيانات الخاطئة أو الغلط . أن القسط المتفق عليه أقل من 
القط الذى كان يجب أذاؤة » وجب تخفيض مبلغ 
التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط التفق عليه 
والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية. 

() أما اذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر ثما 
كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على 
حياته » وجب على المؤمن ان يرد دون فوائد الزيادة التى 
حصل عليها , وأن يخفض الأقاط التالية الى الحد الذى 
يساسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه . 
النصوص العريية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 54/ ليبى و00 مورى و4١١٠‏ لبانى و5247 مسوداتى 


00 


م4تب؟ 
أحكام القضاء : 


اذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن البضائع 
الموجودة بمحله من السرقه وفرر كذبا فى اجابته عن الأميئله 
المدونة فى طلب التأمين أنه يقيد مشترياته ومبيعاته فى مسجل 
خاص وانه يحتفط بقائمة جرد بضاعته , وكان منصوصا فى وثيقة 
التامين على بطلان عقد التأمين اذا كان ما قرره طالب التامين 
غير صحيح ثم استخلئص الحكم استخلاصا سائفا ان البيانات 
المشار اليها هى بيانات جوهريه ذات أثر فى تككوين التعاقد ورتب 
على عدم صحتها مسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين اعمالا 
لنص العقد فائه لا يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . ولا يغير 
من ذلك ان البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع النطر الذى 
حصل من أجله التأمين . ومتى كان الحكم قد أقام قضاءه على 
أساس الشرط الصحيح الوارد فى عقد التأمين والذى من 
مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التامين . وهذا 
شرط جائز قانونا .فلا يكرن ثمة محل للنعى على الحكم بأنه قد 
أضاف الى أسباب بطلان العقود سيبا جديدا لا يقره القانون . 


(الطعن رقم ه١١‏ لسنةلااق - جلسة4١/5145/1١)‏ 


مئى كان البيان - الخاص بالمرض - فى وثيقة التامين قد 
جعله الزمن محل سؤال محدد مكتوب فانه يعتبر جوهريا فى 
نظره ولازما لعقدير الخطر المؤمن منه فاذا أقر المؤمن له بعدم سبق 
اصابته بمرض الكلى مع ثبوت اصابته به وعلمه بذلك - على 
مامجله الحكم المطعون فيه - قانهذا الاقرار من شأنه ان ينتقص 
من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه ومن ثم فاذا لم 


سيار /1 4 


مم7 
يعمل الحكم الشرط الوارد فى عقد العأمين والذى مقتضاه بطلان 
العقد ومقوط حق المومن له فى مبلغ التأمين فى حالة ادلاثه 
ببيانات خاطثة فى اقراراته الواردة فى طلب التأمين والتى أبرم 
التأمين على أساسها وهو شرط جائز قانونا وواجب الاعمال حتى 
ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل فى وقوع الخطر المؤمن منه فان 
الحكم يكرن قد خالف القانون بمخالفة شروط العقد ثما يستوجب 
نقضه ء ولا يبرئه من هذه امخالفة ما قاله مئن أن مرض الكلى الذى 
أصاب المؤمن له لبس ثما يخئى منه موء العاقبة وأنه كان مرضا 
عارضا وكان المؤمن له قد شفى منه وقت ابرام عقد التأمين اذ 
أن ذلك - بفرض صحته - لم يكن ليعفى المؤمن له من واجب 
ذكر هذا المرض فى اقراراته الواردة فى طلب التأمين مادام ان ذلك 
كان محل مؤال محدد مكتوب . 


(الطعن"6١‏ لسنة 4لاق جللة0./١145719/1511‏ س8 اصس17077١1)‏ 


51/5 


موب 
مادم وكا 


فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع 
مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى 
حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل 
المسئول عن هذا الحادث. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 586 ليبى و١‏ ”لا سورى و4848 عراقى و5867 سودانى 
و5448 أردنى . 


أحكام القضاء : 


خطا الفير المسسول عن وقوع الحادث ليس هو السبب 
المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من 
هذا الحادث , واتما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا 
قيام ذلك العقد لا التزم المؤمن بدفع هبلغ التأمين رغم وقوع 
الحادث وينبنى على ذلك انه ليس للمؤمن ان يدعى بأن ضررا قد 
حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين اذ ان هذا الوفاء من جانبه 
لم يكن الا تنفيذا لالتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل الأقساط 
التى يؤديها له الأخير ؛ وتتفيذ الالتزام لا يصح اعتباره ضرر الحق 
بالملتزم . واذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه هو الذى 
يجعل مبلغ التأمين مستحقا . فان عفد التأمين يقوم على أساس 
احتمال نحقق الخطر المؤمن منه فى أى وقت وقد كان هذا 


ع ارا 


م996 
الاحتمال محل اعتبار المومن عند التعاقد . واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر مؤسسا حق شركة التأمين فى الرجوع على 
المسثول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية 
التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث ورتب 
على ذلك فضااءه برفض الدفع بعدم قيول الدعوى يكون قد 
( الطعن "١8‏ لسنة لاق جلسة ١؟9/؟١/؟9457٠اس”7اص )١١55‏ 


لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة فى الرجوع على الغير 
المستول عن الحادث على أساس الحلول ذلك ان رجوع المؤمن على 
المدين بدعوى الحلول يقتضى ان يكون المؤمن قد وفى الدائن 
بالدين المترتب فى ذمة المدين لا بدين مترتب فى ذمته هو مما 
لايتحقق بالنسبة لشركة التأمين اذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند 
الى الالترام المترتب فى ذمتها للمؤمن له يموجب عقد التأمين . 


( الطعن 48١؟‏ لسنة لالاق جلسة ٠5/؟١1/؟55اس”اص 20١55‏ 


-1مك- 


مككب 
مادة ك7 
التأمين من الحريق: 

)١(‏ فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن 
كافة الأضرارالناشئة عن حريق . أو عن بداية حسريق 
يمكن ان تصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن 
أن يتحقق . 

(؟) ولايقعصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة 
عن الحريق .بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتعيجة 
حتمية لذلك . وبالأخص ما يلحيق الأشياء المؤمن عليها 
من ضرر بسبب اتخاذ ومائل الانقاذ أو لمنع امتداد 
الحريق. 

(*) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها 
أو اختفائها أثناء الحريق مالم يثبت ان ذلك كان نتيجة 
سرقة . كل هذا ولو اتفق على غيره . 
التصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة " "لا سورى و46 4عراقى و 4888 لبنانى و٠514‏ مروداتى 
و""5 أردنى . 


مات 


موككم؟ 

الشرح والتعليق ؛: 

تداول هذه المادة بيان أحكام التأمين من الحريق فالتأمين 
يشتمل على أشياء مختلفة من بينها التأمين من الحريق والعأمين 
من الحريق يخضع لما يخضع له التأمين على الاشياء بوجه عام . 

ووفقا للفقرة الأولى من المادة فإن العأمين من الحريق يشمل 
جميع الأضرار التى تدشأ عن الحريق أى عن اشعال الثار سواء 
كان هذا الاحتراق بسيطا أو احتراقاً كاملا . صق 

وليس من الضرورى أن يقع ريق كامل وإلنما يكفى أن 
تكون هناك بداية حريق ثم تعحول إلى حريق كامل ويسارع 
الجماهير إلى اطفائها فتحدث أضرار نتيجة ذلك . 

وأسباب الحريق مختلفة ويكون المؤمن مسؤلاً عنها إلا أن 
ينبت أنها حدثت نتيجة قرة قاهرة أو حادث مفاجئ ويكون العزام 
المؤمن فى التأمين غير قاصر على الأضرار التى ننشأ مباشرة على 
الحريق وإنما يعناول الأضرار التى نكون نتيجة حتمية لذلك . 

كما يكون المؤمن مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها 
أو اختفائها أثناء الحريق إلا إذا أثبت المؤومن أن مرد ذلك إلى 
السرقة . 
أحكام القضاء : 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أمس قضاءه برفض الدعوى 
على التفرقة فى شأن التأمين على الحريق بين حالتين: حالة 





(1) راجع فى هذا الدكعور/ النهوري - المرجع السابق ج ؟ امجلد الشاتى 
صكم؟١.‏ 
اكات 


مككب 
التأمين على الشئ حسب ظاهر تكوينه وموقعه بحيث لا تكون 
العيوب التى به واضحة للعاقدين . وحالة التأمين على الشئ الذى 
له طبيعة معينة هى فى ذاتها مصدر خطر تستقل للشئ الؤمن 
عليه ما يجعل عوامل تعرضه للحريق معلومة للعاقدين . ففى 
الحالة الأولى يكون مئولا عن ضمان أضرار الحريق باعتباره خطرا 
مؤمنا ضده بصمرف النظر عن العيوب الخفية فى ذات الشئ التى 
أدت الى الحريق أو ماعدت عليه . أما فى الحالة الثانية للمؤمن 
ان يستشثنى من التأمين حالات معية تؤدى الى الخخطر المؤمن ضدهة 
كحالة التخمر والفوران والاشتعال الذاتى لأنها حالات متوقعة 
ومعروفة فنياوتنجم عن طبيعة الشئ ويعتبر كل منها خطرا 
متقلا فى حد ذاته له أثره فى تحديد قط التأمين فان هذا الذى 
قرره الحكم يكون غير صحيح فى القانون ذلك لان هذه التفرقة 
التى أوردها نقلا عن الفقه الفرنسى لا حل لها فى التشريع 
المصرى الذى نحا فى شان التأمين على الحريق منحى آخر . ذلك 
انه كان قد ورد فى المادة ؟١1١١‏ من مشروع القانون المدنى نص 
على أنه : ٠‏ لا يكون المؤمن مسئولا عن هلاك الشئ عليه أو 
تلفه اذا نشأ عن عيب فيه ٠‏ , الا أن هذا النص عدل فى لمجنة 
المراجعة ووضعت قاعدة أخرى تضمنتها المادة /51/ا مدنى التى 
نصت على انه يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق 
ولو نشا هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه . ومتى كان 
ذلك وكان النص مطلقا يناول كل عيب فى الشينء المؤمن عليه 
أيا كان هذا العيب . وسواء كان ناجما عن طبيعة الثشئ أو 
عرضيا وكان القانون فى المادة "هلا مدنى صريحا فى بطلان 
كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى عقد التأمين الا أن 
يكون( ذلك لمصلحة المؤمن له أو الممتفيد فان الشرط الوارد فى 
وثيقة العامين موضوع التداعى والذى ينص على أن عقد التأمين 


4م - 


موككب؟ 
لايضمن النسائر والأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها يسبب 
تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتى يكون قد وقع 
باطلا ويكون الحكم المطعون فيه اذ أجرى حكم هذا الشرط قد 
أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
(الطعن ا!؟؛ لنةه؟ق جلةغ8١/؟/550١اس‏ ١أأاص‏ 04١ا)‏ 


من المقرر طبقا للمادتين تعسوت ١/م/؟‏ من القانون 
المدنى أن هلاك الشئ المرهون يعرتب عليه انتقال حق الدائن 
المرتهن الى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها فإذا 
كانت البضاعة المرهونه والمؤمن عليها قد إحترقت وتقرر حق 
الدائى المرتهن فى مبلغ التأمين المستحق وكان هقتضى ذلك حلول 
مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة - فإنه ليس هناك محل 
لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه ان تجرى المحاسبة 
بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن وإذ قضى الحكم 
المطعون فيه مع ذلك بمسهولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة 
المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون . 


(الطعن ١ه‏ لسنة ١ق‏ جلسة58/؟١/556١اس 1١5‏ ص17407) 


-هم؟_- 


وباك”0 
ماده ااا 


يضمن المؤمن تعويض الأضرار الداجمة عن الحريق ولو 
نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه . 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5848لا للبى و لا سورى و7١١٠‏ عراقى و5548 لنانى 
و5431 سودانى و55 أردنى . 
الشرح والتعليق 1 

توضح هذه المادة ان المؤمن يضمن تعوريض الاضرار التاجمة 
عن الحريق حتى لو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ ذاته فهو 
يضمن الخطر حتى بغض النظر عن العيرب الخفية فى ذات الشئ 
التى تؤدى الى الحريق أو تساعد عليه . 
أحكام القضاء : 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أمس قضاءه برفض الدعرى 
على التفرقة فى شأن التأمين على الحريق بين حالتين : حالة 
التامين على الغئ حسب ظاهر تكوينه وموقعه بحيث ل" تكون 
العيوب' التى به واضحة للعاقدين . وحالة التأمين على الشئ الذى 
له طبيعة معيئة هى فى ذاتها مصدر خطر مستقل للشئ المؤمن 
عليه ما يجعل عوامل تعرضه للحريق معلومة للعاقدين , نفى 
الحالة الأولى يكون مسولا عن ضمان أضرار الحريق باعتباره خطرا 
مؤمنا ضده بعرف النظر عن العيوب الخفية فى ذات الشئ التى 


ارلا 


مكضا 
أدت الى الحريق أو ساعدت عليه . أما فى الحالة الثانية فللمؤمن 
ان يستثنى من التأمين حالات معينة تؤدى الى الخطر المؤمن ضده 
كحالة التخمر والفوران والاشتعال الذاتى لأنها حالات متوقعة 
ومعروفة فنيا وتنجم عن طبيعة الشئ ويعتبر كل منها خطرا 
متقلا فى حد ذاته له أثره فى تحديد قسط التأمين فان هذا الذى 
قرره الحكم يكون غير صحيح فى القانون ذلك لان هذه العفرقة 
التى أوردها نقلا عن الفقه الفرنسى لا محل لها فى التشريع 
المصرى الذى نحا فى شان التأمين على الحريق منحى آخر . ذلك 
انه كان قد ورد فى المادة 1١1١157‏ من مشروع القانون المدنى نص 
على أنه : ١‏ لا يكون المؤمن ممئولا عن هلاك الشئ عليه أو تلفه 
اذا نشأ عن عيب فيه ٠»‏ . الاأن هذا النص عدل فى لجنة المراجعة 
ووضعت قاعدة أخرى تضمنتها المادة /ا5/ا مدنى التى نصت على 
انه يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ 
هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه. ومستى كان ذلك 
وكان هذا النص مطلقا يتناول كل عيب فى الشئ المؤمن عليه أيا 
كان هذا العيب . وسواء كان ناجما عن طبيعة الشئ أر 
عرضيا - وكان القانون فى المادة 89لا مدنى مريحا فى بطلات 
كل اتفاق يخالف أحكام النتصوص الواردة فى عقد التأمين الا أن 
يكون ذلك ١‏ صلحة المؤمن له أو التفيد فان الشرط الوارد فى 
وثيقة التأمين موضوع التداعى والذى ينص على أن عقد التأمين 
لايضمن الخسائر والأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب 
تخمرها أو مسخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتى يكون قد وقع 
باطلاا ويكون الحكم المطعون فيه اذ أجرى حكم هذا الشرط قد 
أخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
(الطعن 9؟: لسنةه؟ق جلسة8١/450/5١اسااص4!١)‏ 


ضار - 


ولاك 
تقضى المادة 51 عن القانون المدنى بأن يضمن المؤمن 
تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب 
فى الشئ المؤمن عليه . واذا كان هذا النص مطلقا يسساول - على 
ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل عيب فى الشىئ المؤمن 
عليه أيا كان هذا العيب وسواء كان ناجما عن طبيعة الشئ أو 
كان عرخيا وكان القانون فى المادة “8 مدنى مريحا فى بطلان 
كل اتقاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى عقد التأمين الا أن 
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد ‏ فانه يتأدى من هذا ان 
الشرط الوارده فى وئيقة التأمين والذى ينص على أن عقد 
العامين لا يضمن الخسارة أو الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن 
عليها بسبب احتراق ذاتى إلا بنص صريح فى الوثيقة . يكون قد 
وقع باطلا . 
(الطعن١6‏ للسة ١ق‏ جلة58؟/؟5١458/1ا1س85اص40"١)‏ 
الفرض من التأمين على الأصول الشابتة ضد الحريق أو 
الحوادث هو تمكين المشأة من اعادة الأصول الهالكة يسببها الى 
ما كانت عليه . فاذا كان ثمة فائض من مبلغ التأمين - الذى 
حصلت عليه بعد تغطية تكاليف اعادة الأصل الهالك الى ما كان 
عليه تماما قبل وقوع الحادث - فانه يخضع للضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية باعتباره من الأرباح العرضية وفقا للمادة 4" 
من القانون رقم ١4‏ لنة 1978 . 


(الطعن رقم7١١‏ لسنة ا““ق جلة١//ا95اس‏ ماص 2159) 
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مذمكم؟ 
مادة خا 
)١(‏ يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن 
خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسثولا عن 
الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قرة قاهرة . 
(؟) أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له 
عمدا أو غشاء فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق 


النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة:“الامورى و ٠٠٠‏ 9عراقى و4555 لنانى و5731 موداتى 
54 أردنى . 
أحكام القَضَام ؛ 


عبء إثبات الضرر يقع دائما على المؤمن له دون شركة 
التأمين إذا أبطلت المحكمة التعاقد على التأمين تأميسا على أن 
تقرير المؤعن له أن لديه دفاتر منتظمه لقيد مشترياته ومبيعاته 
وقائمه جرد البضاعة يراجعها بإنتظام لم يكن صحيحا .ء وأن 
الدفعر الذى ظهر أنه يعنيه غير باعث على الإطمئتان لعدم 
انتظامه ووجود شطب فيه ., وأن تقريره هذا كان فى خصوص 
أمر جوهرى لتعلقه بجل هو المرجع الرئيسى لتعيين ما على 
شركة التأمين ان تؤديه اليه فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه . فهذا 


57 


مكب 
منها قصور فى تسبيب حكمها , إذ أن عدم إنتظام القيد فى 
الدفاتر لا يؤدى عقلا الى القول بكذب التقرير يوجود دفاتر . بل 
كل ها يترتب عليه هو التأثير فى قوة الدفتر كأداة إثبات ١‏ وإذ 
أن المحكمة حين اعتبرت البيان عن السجل وقائمة الجرد جوهريا 
لتعلقه بإئبات الضرر الذى يلحق المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن 
منه وأنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة إثباته ولم تبن ذلك على 
اعتبارات من شأنها ان تبرره . وخصوصا ان عبء اثبات الضرر 
يقع دائما على المؤمن له دون الشركة المؤمنه ‏ ما مفاده ان تعلق 
ذلك البيان بالإثبات ليس من شأنه ان يفيد أنه جوهرى له . 
(الطعن رقم 56 لسنةو١ق‏ - جلة945/8/15١1‏ ) 


متى كان عقد التأمين قد نص على أن كل تغيير أو تعديل 
يحدث بالسبة للغرض الذى أعد له المكان الحفوظة فيه البضائع 
المؤمن عليها أو الاستعمال الذى خصص من أجله . ويكون من 
شأنه زيادة المخاطر دون قبول كتابى من المزمن يحرم المستأمن حقه 
فى التعويض . وكان الشابت هو أن المستأمن قد استعمل هذا 
المكان عقب تحرير عقد التأمين فى عملية تنظيف الحبوب الملوثة 
بالمازوت بواسطة غسلها بالبترول , وأنه أقام به فرنا لتسخين المياه 
اللازمة لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع الى احترقت فان 
الحكم لا يكون قد أخطأ اذ قرر حرمانه من حقه فى التعويض . 
(الطعنرقم8ة9ا؟ لنة١؟؟‏ ق - جلسة586868/95/54١)‏ 


أذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه - ان 
كمة الاستناف بعد ان بينت ان الحكم الجنائى الذى قضى 


سس ةلا 


م8" 
بإدانه سائق السيارة المؤمن عليها قام على تحميل تلك السيارة 
بأكثر من الحمولة المقررة بطنين, وبأنها كانت فى حالة غير 
صالحة للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادتها ‏ عرضت الما أدلت 
به شركة التأمين الطاعنة فى دفاعها من أن هاتين الحالتين 
لاتدخلان فى نطاق التأمين .اذ نعمت المادة الشانية من وثيقة 
التأمين على أن التأمين لايشملهما - ولم تأخذ بهذا 
الدفاع . وأسست وجهة نظرها فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن 
دفع مبلغ التأمين على أن ما احتوته وثيقة التأمين من شروط 
مطبوعة - عددت فيها الحوادث والأضرار التى تعفى فيها الطاعنة 
من المئولية - يوصل الى القول بأن الشركة قد اعتبرت نفسها 
فى الواقع متحللة من دفع التأمين عن الحوادث العى تقع نتيجة 
مخالفة القوانين واللوائح عموما - ثما يترتب عليه عدم الاعتداد 
بهذا الشرط واهداره . فان هذا الذى أقام الحكم المطعون فيه 
قضاءه عليه يكون مخالفا للقانون . ذلك انه وان كان مؤدى ما 
انتهى اليه ذلك الحكم هو اعتبار وثيقة التأمين موضوع الخصومة 
الحالية والتى عقدت فى ظل أحكام القانون المدنى القديم عقد 
اذعان , الا أنه لايتأدى من ذلك ان يهدر نص المادة الشانية 
بجميع ماتضمنه من الصور والحالات الى نص فيها على أن 
التأمين لا يشملها - ذلك ان مايسوغ ابطاله فى هذه الحالة انما 
بقسمر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد 
تاعتبارها مخالفة للسظام العام . ولما كان ماورد بالبندين ثانيا 
ورابعا من المادة الثانية من العقد من ان التأمين لا يشمل بصفة 
خاصة ما يقع من الحوادث والاضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر 
من حمولتها المقررة رسميا أو نتيجة لعدم العناية بها ( وهاتان 


اكوك 


مركا 
الحالتان هما عماد الحكم الجنائى فى ادانة سائق السيارة المؤمن 
عليها ) لا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف ولمناقضة 
لجورهر العقد . ولا مخالفة فيها للنظام العام . بل ان مبناها 
الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية - باستبعاد بعض 
المور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالا - فانه 
يتعين لذلك اعمال مقتضاهما . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون متعين النقض . 
والطعن955؟ لمسة عاق جلسة١450/4/5اس‏ أااص .”7 ) 


الشرط الذى يرد فى عقد التأمين بسقوط الحق فى التأمين 
ببب عدم صلاحية السيارة للامتعمال وقت وقوع الحادث ينطوى 
على استبعاد مخالفة معينة من امخالفات المنصوص عليها فى 
قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من 
نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل 
امحادث المؤمن منه أكثر احتمالا . ثما ينأى بذلك الخضرط قانونا 
عن البطلان الذى تحرى به المادة ٠6/ا‏ فقرة أولى مدنى على 
الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة 
القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد مخالفة معينة من 
امخالفات المنصوص عليها فيها. 
(الطمن ١47‏ لسنةه” ق جلسة8١1/؟/552اس‏ 5أاص ”اا 


التأمين عن الخطأ العمدى . غير جائز . تعلق ذلك 
بالنظام العام .م58 مدنى . تكييف الفعل المؤسس عليه 
طلب التعريض أو مبلغ التأمين بأنه خطر إحتمالى أم إرادى - 


سكاكاكك 


انها 
خطأ عمدى - من المسائل التى تخضع فيها محكمة الموضوع 
لرقابة النقض . استخلاص الخطر الموجب للمسئولية . من 
سلطة محكمة الموضوع . 
النص فى المادة 58لا من التقنين المدنى على أنه و١-‏ أن 
يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطا المؤمن له غير 
التعمد وكذلك يكون موكولاً عن الأضرار الناجمة من حادث 
مفاجئ أو قوة قاهرة. 5- أما المخائر والأضرار التى يحدثها 
لمؤمن له عمد أو غشآ فلا يكون المؤمن مسئولاً عنهما ولو اتفق 
على غير ذلك» . مؤداه أنه لا يجوز العأمين عن الخطأ العمدى 
وهذا الخطر متعلق بالنظام العام » وإذ كان تكييف الفعل المؤوسس 
عليه طلب التعريض أو مبلغ التأمين بأنه خطر إحتمالى أم 
إرادى - خطأ عمدى - هر من المسائل التى يخضع قضاء محكمة 
ال موضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن انستخلاص الخطر 
الموجب للمسئولية ثما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى 
إليه من وقائع الدعوى . 
(الطعن4/55 للة6”ق جلسلة١/44”/9١‏ س44 ص١45)‏ 


-4؟ _ 


م ؟ب؟ 
مادة 3ه 


يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص 
مهم ومداة . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مسودانى و8786 أردنى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

ولم ير المضصروع حاجبة لأن يزيد على النص ان المؤمن 
لايكون مسئولا عن خطأ هؤلاء الاشخاص الا اذا كان حاصلا بغير 
تواطؤ المؤمن عليه . لأن هذه الحالة يدخل تحت نطاق الفقرة 
الشانية هن المادة السابقة .وهى تستبعد م5كولة المؤهمن عن 
الخسائر والاضرار التى يحدثها المؤمن عليه عمدا أو غشاء بنفسه 
أو بواسطة غيرة . 
أحكام القضاء , 

لايكفى فى عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له 
مبلغ التأمين - مجرد تحقق اخحفاء الأشياء المؤمن عليها . وانما 
يتعين على المؤمن له أن يشبت ان هذه الأشياء قد اختفت 
)١(‏ راجع مجمورعة الاعمال التحضيرية - المرجع اللسابق ص 4٠٠١‏ . 

-844؟- 


م5؟؟ 
بسرقتها . واذا كان اعمال هبدأ حسن اليه فى عقد التأمين ضد 
السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له . فلايتطلب منه ان 
يقدم دليلا يقينيا على وقوع الحادث لصعوبة ذلك فى بعض 
الحالات اذا كانت اللرقة ثما لم يقم عليها دليل مادى ينبئ عنها 
وعلى تقدير ان الوفت قد لا يسع لتقديم هذا الدليل ءالا أن ذ 
لك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب عبادرة المؤمن له بالتبليغ 
وان بكون دقيقا فيما يقدمه من بيانات وان يكون ما ابلغ عنه 
قريبا الى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه مندا 
لتكوين عقيدتها بثشان صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك 
حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير 
صحيحة الى تأمين مخاطر وهمية ثما يضعف من مقدرته على 
مواجهة انخاطر الحقيقية والتى تحدث لسائر المؤمن لهم . 
(الطعن 25اللسنة”* 'ق جل ة]!١1/١1959/1س6ما‏ ص١١١)‏ 


التعريض المستحق للمضرور قبل السكول . والتأمين 
المستحق له قبل شركة التأمين . جواز الجمع بينهما فى ظل 
القانون المدنى القديم لاختلاف اماس كل منهما . 

متى كان مؤدى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ أول 
يعاير سنة ١588‏ فى الطعن رقم ل/ا١؟‏ للسة 4" قضائية 2,2 
المودعة صورته الرسمية ملق الطعن . ان حق المطعون ضده الأول 
(المؤمن له) فى الرجوع بالتعريض على الطاعنين لم ينتقل 
الى الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة التأمين ) ولم تحل 
محله فيه . فان هذا الحق ييبقى كاملا للمطعون خده الأرل , ومن 
ثم يجوز له -فى ظل القانون القديم - ان يجمع بين ذلك 
التعريض ومبلغ التامين لاختلاف أماس كل منهما . 
(الطعن5لا لسنة خ"ق جلسة1590/١١/50اس4ل7اص )١١١١‏ 


-40ة؟- 


ميب 
القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم 
يبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها . عدم التزام 
الحكم بقرار النئيابة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول 
واستناده فى ذات الوقت الى التحقيق الذى أجرته فيها 
لا تداقض . 
اذ يبين من الحكم المطعون فيه- الذى قضى برفض دعوى 
المؤمن لها لانتفاء شرط امتحقاقها مبلغ التأمين ضد الشركة 
المؤمن لديها - انه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جصسحة 
سرقة ضد مجهول وبالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة 
الفاعل وامتسد الحكم فى ذلك الى ما استخلصه من أقوال الشهود 
الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص ومحضر تمريات مباحث 
الشرطة من أن واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة , 
ورأى فى هذا مايغنى عن احالة الدعوى الى التحقيق. فانه لايكون 
هناك تناقض فى الحكم . ذلك أنه لا تثنريب على الحكم فى 
مخالفة قرار النيابة فى قضية الرقة. وأن يتند فى نفس الوقت 
الى التحقيق الذى أجرته فيها ويستخلص منه عدم صحة واقعة 
السرقة خلافا للقرارالذى أصدرته اليابة بناء على هذه 
التحقيقات. 


(الطعن "4 لسنة١#41ق‏ جللة."#/”/5/اةاسا" ص )8١4‏ 
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م. با 
مادة 7٠١‏ 

)١(‏ اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى 
أو رهن تأمينى أو غيسر ذلك من العأمينات العينيسة 
انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى 
عقد التأمين . 

(؟) فاذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت الى المؤمن 
ولو بكتاب موصى عليه. فلا يجوز له أن يدفع ما فى 
ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين . 

(") فاذا حجز على الشئ المؤمن عليه أو وضع هدا 
الشئ تحت الخراسة فلا يجوز للمؤمن اذا أعلن بذلك 
على الوجه المبين فى الفقرة السابقة ان يدفع للمؤمن له 
شيئا ثما فى ذمته . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "لا سورى و“١٠٠‏ عراقفىر4”» سودانى 344 
أردنى . 
أحكام القضاء ؛ 

من المقرر طبقا للمادتين 9/9١١5 35١١8548‏ من القانون 
المدنى أن هلاك الشئ المرهون يعرتب عليه انتقال حق الدائن 
المرتهن الى ما حل محله من حقرق لبستوفى ديه منها فإذا 


]ا 


ملالا 
كانت البضاعة المرهونه والمؤمن عليها قد إحترقت وتقرر حق 
الدائن المرتهن فى مبلغ التأمين الملستحق وكان مقتضى ذلك حلول 
مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة - فإنه ليس هناك محل 
لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه ان تجرى المحاسبة 
بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن وإذ قضى الحكم 
المطعون فيه مع ذلك بمئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة 
المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 6١‏ لسنة ١“اق‏ جلسة8؟/؟١/95586اس‏ 5اص1"4) 


يرة 7 


مم ابا 
مادة ابا 


يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى 
الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى 
أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له تمن يكونون معه 
فى معيشة واحدةء أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن 
أفعاله . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ةا ليبى و /االا سورى وئء١٠عرافى‏ ره" سودانى 
و؟لاة لاني . 


أحكام القضاء : 


اذا كان الواقع فى الدعوى ان الشركة المؤمنة دقعت للمؤمن 
له مبلغ التأمين الذى استحق عليها الوفاء به بوقوع النطر المؤمن 
منه فان هذا الوفاء من جانبها ليس الا تنفيذا لالتزامها تجاه 
المؤمن له فلا مجال مع هذا التأسيس حق شركة التأمين فى 
الرجوع على الغير الذى تسبب بفعله فى وقوع هذا الخطر على 
دعورى الحلول ذلك ان رجوعالمؤمن على المدين بدعوى الحلول 
يقعضى ان يكون المؤمن قد وفى للدائن بالدين المترتب فى ذمة 
المدين - لا بدين مترتب فى ذمته هو - أما الاستناد الى أحكام 


14 


مأبا؟ 
الحوالة . فيحول دونه - ان واقعة الدعوى تحكمها فى شأن الحوالة 
نموص القانون المدنى القديم الذى حررت فى ظله وثيقة 
العأمين واقرار المؤمن له - المتضمن احلاله الشركة المؤمنه فى 
حقوقه وتازله لها عن التعويض المستحق له قبل الفير - واذ 
نصت المادة 8498" منه على أنه لا تشقل ملكية الديون والحقوق 
المبيعة ولايعتبر بيعها صحيحا الا اذا رضى المدين بذلك بموجب 
كتابة وكان لايتوفر فى واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين 
نتضمن رضاءه بالحوالة - فانه لا مجال كذلك لاقامة هذا الحد على 
أساس من الحوالة. 
(الطعن /ا١1؟‏ لسنة#4_اق جلبسة١/١/8928١1‏ س ١٠ص )١54‏ 


خطا الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السيب المباشر 
لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا 
الحادث . وانما سبب هذا الالترام هو عقد التأمين ذاته . فلولا قيام 
ذلك العقد لا العزم المؤمن بدفع مبلغ التسأمين رغم وقفوع 
الحادث . ويننى على ذلك انه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضررا 
قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين اذ أن هذا الوفاء من 
جاتبه لم يكن الا تعفيذا لالتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل 
الأقساط التى يؤديها له الأخير . وتنفيذ الالتزام لايصح اعتباره 
ضررا الحق بالملتزم واذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقرعه 
هو الذى يجعل مبلغ التأمين مستحقا فان عقد التأمين يقوم على 
أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن ممه فى أى وقت وقد كان هذا 
الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد . واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر مؤسا ححق شركة التأمين فى الرجوع على 
المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية 
التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث ورتب 


ا 


مالاب 
على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد 
خالف القانون بما يستوجب نقضه . لا محل لتأسيس حق الشركة 
المؤمنة فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس 
الحلول ذلك ان رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقعضى 
ان يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المسرتب فى ذمة المدين لا 
بدين هترتب فى ذمته هو ثما لا يتحقق بالسبة لشركة التأمين واذ 
أن وفاءها ممبلغ التامين يستند الى الالعرام المسرتب فى ذمتها 
للمؤمن له بموجب عقد التأمين . 
(الطعن 8١؟‏ لسنة /ااق جلسة5.0/؟١/8457١ا1س”١اص )1١55‏ 
التأمين من حوادث السيارات: 
التأمين الاجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات: 


ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الاجبارى من 
المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر 
الا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير - لايمنع 
ذلك المؤمن من الاحشجاج على المضرور بالدفوع التى نشأت قبل 
وقوع الحاوث . 
إذ كان المشرع - الممرى - قبل العمل بالقانون رقم ؟527 
لسنة ١9868‏ بشان التأمين الاجبارى من المسكولية عن حرادث 
.السيارات - لم يورد نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا فى 
مطالبة المؤمن بالتعريض الذى يأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن, 
فانه لا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون الرجموع على 
المؤمن بحق مباشر الا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة 
الغير . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من شروط 


الآ 


مالاب 
وثيقة التأمين ان طرفيها قصدا الاشتراط لمصلحة الغير وخولا 
بذلك للمضرور حقا مباشرا فى منافع العقد طبقا للقواعد العامة 
فى القانون فان ذلك لايمنع من أن يكون للمؤمن الاحتجاج على 
المضرور بالدفوع التى نشأت قبل وقوع الحادث لان المضرور انما 
يتلقى حقه المباشر كماهو بالدفوع التى ترد عليه وقت وقوع 
الحادث وفى الحدود التى رسمها عقد التأمين الذى أنشأ له هذا 
الحق . 
(الطعن ١4‏ لسنة 6" ق جلسة8١4752/5/1اس5١‏ ص؟07١)‏ 


بداية سريان تقادم دعوى المسكولية ع. حوادث الميارات 
سر م دعر عن حر 2 
بالك لدسبة لشركة التأمين . 


اذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث 
الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له 
قبل المؤمن , لأن المضرور يستمد حقه الباشر بموجب النص 
القانرنى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن 
له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواهة المباشرة على المؤمن 
من وققت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضررء ثما يترتب عليه 
ان مدة ثلاث السنوات المقررة لتقادم المؤمن التى لا يبدأ سريات 
تقادمها الا من وقت معالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . 
(الطعن١7‏ لسسنة لا" ق جلسة 141915/4/4س79؟ ص 7178) 


وقف تقادم دعوى المسثولية المدنية عن حوادث السيارات 
طوال المساءلة الجنائية. 


اذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم 
وانقطاعها . تسرى على التقادم المقرر لدعوى المضرور اللمباشرة قبل 
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قفا 
المؤمن - وهو ماحرصت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 5867 
لسنة ١4866‏ على تأكيده - فانه اذا كان العمل غير المشروع 
الذى سبب الضرر والذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن 
هو جريمة . ورفعت على مقارفها , سواء كان هو بذاته المؤمن له 
أو أحدا ثمن يعتبر المؤمن له مثئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم: 
فان مريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال 
المدة التى تدوم فيهاالمحاكمة الجنائية , ولايعود التقادم الى السريات 
الا منذ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر . 
(الطعن7١”"‏ لسلبلةلااق جلة94907/4/4اس7 ص 578) 


دعوى المسثولية المدنية عن حوادث السيارات مدى 
ارتباطها بدعوى المسئولية الجنائية عن ذات الحادث . 


اذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء 
السير فى الدعوى الجنائية ‏ فان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل 
فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية » لأن مسئولية. المؤمن 
قبل المضرور لا تقوم الا بغبوت مكولة المؤمن له قبل هذا 
المضرور . فاذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة 
التى رفعت عنها الدعوى الجنائية . فانها تكون مسألة مشتركة 
بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على 
المؤمن . ولازمة للفصل فيها فى كليهماء فيتحتم لذلك على 
المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى 
تلك المألة من المحكمة الجسائية عملا بقاعدة ان الجنائى يوقف 
المدنى والتزاما بما تقضى به المادة 4٠+٠5‏ مدنى . من وجوب تقيد 
القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الوقائع التى فصل فيها هذا 
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م ابابا 

الحكم .وكان فصله فيها ضروريا .وما تقضى المادة 4865 
اجراءات جنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما 
يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ 
المحكوم به أمام امحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل فيها 
نهائيا . 
(الطعن؟١؟"‏ لسسة لاق جلة49/7/4/5اس”؟ ص 56) 

تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى من 
حوادث السيارات - وقفه وانقطاعه . 

التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - فى التأمين 
الاججارى من حوادث السيارات - تسرى فى ثأنه القواعد العامة 
الخامة بوقف التقادم وانقطاعه طبقا لا أكدته المذكرة الايضاحية 
للقانون رقم ؟56 لسنة 148686. 


(الطعن ؟4؟ لسنة /ا" ق جلسة 9109/8/96اس79 ص )١١15‏ 


.رفع الدعوى الجنائية وأثره على تقادم حق المضرور قبل 
المؤمن. 

اذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى 
دعواه - قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى من حوادث السيارات - 
جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته 
المؤمن له . أو أحدا تمن يعتبر مسثولا عن فعلهم .فان رفع 
الدعوى الجنائية يعتبر مانعا قانونيا . يتعذر معه على الدائن 
المضرور مطالبة المؤمن بحقه . ما ترتب عليه المادة 54١‏ من 
القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما . 


(الطعن؟74؟ لسنة لالاق جلسة907/86/786اس19اص15١1)‏ 


ل لآ 


مالبايا 

القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم 

ثبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها - عدم التزام 

الحكم بقرار النيابة بقيد الواقعة جنحة مرقة ضد مجهول 

واستساده فى ذات الوقت الى التحقيق الذى أجرته فيها لا 
تناقض . 


اذ يبين من الحكم المطعرن فيه- الذى قضى برفض دعوى 
المؤمن لها لانتفاء شرط استحقاقها مبلغ التأمين ضد الشركة 
المؤمن لديها - انه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة 
سرقة ضد مجهول وبألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة 
الفاعل واستند الحكم فى ذلك الى ها استخلصه من أقوال الشهود 
الذين سمعتهم اليابة بهذا الخصوص ومحضر تحريات مباحث 
الشرطة من أن واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة 2, 
ورأى فى هذا مايغنى عن احالة الدعوى الى التحقيق .فانه لا 
يكون هناك تناقض فى الحكم . ذلك أنه لا تشيريب على الحكم 
فى مخالفة قرار النيابة فى قضية السرقة. وأن يستند فى نفس 
الوقت الى التحقيق الذى أجرته فيها ويستخلص منه عدم صحة 
واقعة السرقة خلافا للقرارالذى أصدرته النيابة بناء على هذه 
التحقيقات . 


(الطعن 6؟4 لسنة 41١‏ ق جلسة."/"/5/اةاسا؟ ص )8١4‏ 


التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - لشركة التأمين 
استرداد التعريض الذى دفععه للمضرور من مالك السيارة 
المؤمن له اذا ما ثبت ان قائد السسيارة مرتكب الحادث قد 
قادها بموافقة المؤهن له بدون رخصة قيادة . 

مؤدى نص المادة 15 و؟/" من القانون رقم 569 لسنة 
هة ؟! بناأن التأمين الاجبارى من المسثولية المدنية الناشعة عن 


1 


مالا 
حوادث السيارة والبند انامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة 
بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرر وزير المالية 
والافتصاد رقم ؟5١‏ لسنة 1588 الخاص - بتسنفيذ حكم المادة 
الشانية من القانون المذكور - ان لشركة التأمين ان ترجع على 
مالك السيارة المؤمن له لامترداد ما تكون قد دفعته من تعويض 
للمضرور فى حوادث السيارة فى حالة مااذا كان قائد السيارة 
مرتكب الحادث قد قادها بمموافقة المؤمن له بدون رخصة تيز قيادته 
لها كما أن للمؤمن ان يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك 
السيارة قبله بعدم التزامه بتعويضه عن الضرر الناتٌ من وقوع 
الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة . لما كان ذلك وكان الشابت أن 
الشركة الطاعنة - شركة التأمين - قد تمسكت لأول مرة أمام 
محكمة الاستناف بأن المطعون عليها الأولى سمحت للمطعون 
عليه الثانى بقيادة السيارة دون ان يكون مرخها له بذلك , 
وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجرهرى الذى قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واكتفى بالاحالة الى أسباب حكم 
محكمة أول درجة التى لم يتناول هذا الدفاع اذ لم يسبق اثارته 
أمامها . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا 
بالقصور. 
(الطعن رقم ؟4 لسنة؟4 ق جلمة5/5/8/ا64١اسلا_ا'صض45؟١)‏ 
. مسئولية شركة التأمين قبل المضرور من حوادث 
السيارات على أساس الدعوى المباشرة - عدم قيامها الا اذا 
تحققت مكولية المؤمن له . 


نص المادة ١/8‏ من القانون رقم "56" لنة ١48686‏ فى 
شأن التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 


1 لات 


مالالا 
السيارات . يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية المضرور . 
رتب له حقا هباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له فى 
ذمة المؤمن له , كما مقتضاه ان مسئولية المؤمن قبل المضرور على 
أساس الدعوى الماشرة لا تقوم الا اذا تحققت مسئولية المؤمن له 
بحيث اذا حكم بعدم مسكولية هذا الأخير مدنيا . انتفت بالتالى 
مسشولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك ان يرجع بالدعوى 
المباشرة . 


(الطعن 9؟١‏ لسنة"؛ ق جلسة68١/؟/لالاةاسم؟‏ ص 40) 


النأمين فى المسكولية عن حوادث السيارات - ق ؟8» 
لنة 8م4١‏ - نطاقه - التزام المؤمن بتغفطية المسكولية المدنية 
الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه أو غيرهما تمن يقود 
السيارات المؤمن عليها - للمؤمن الرجوع على الغير 
بالتعويض الذى أداه للمضرور. 

تنص لمادة /ا6ل من التقنين المدنى على أن التأمين عقد 
يلتزم المؤمن بمقعضاه ان يؤدى الى المزمن له أو الى الستقيد الذى 
اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أى عوض مالى آخر فى 
حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر البين بالعقد ثما مفاده ان الضرر 
المؤمن منه والذى يجب تغفطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له 
بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية 
الا أن المادة ١4‏ من القانون رقم 589 لسنة ١9488‏ بشأن التامين 
الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث اللسيارات قد 
نصت على أنه « يجوز للمؤمن اذا التزم أداء التعويض فى حالة 
وقوع المكولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له 
بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما يكون 


لاي ا 


موذبا؟ 
قد أداه من تعريض ٠‏ . «كما قررت المادة ١8‏ منه أنه » لا يترتب 
على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة السابقة 
أى مساس بحق المضرور فان مفادها أن نطاق التأمين من المسئولية 
فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقعصر على فعل 
المؤمن له وتابعه وحدهما وانما يمعد التزام المؤمن الى تغطية 
المستولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة 
المؤمن عليها وفى هذه احالة أجاز المشرع للمزمن الرجوع على 
الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من 
التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 5 من 
القانون رقم 555 لسنة ١95286‏ بشأن السيارات وقواعد المرور 
بقولها ه ويجب ان يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الاصابات 
التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة »ء بما 
يفهم من عموم هذا النص واطلافه امتداد تفطية المسكولية الى 
افعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص على حد سواء 
وترتيبا على ذلك فانه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ 
التعريض للمضرور سوى ان تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن 
تنبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض . 
(الطعن 8١5‏ لسنة "4ق جلسة١"/ه//الا9اس78اص/ا١"1)‏ 


التأمين الاجيارى عن المسئولية الناشدة عن حوادث 
السيارات - التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى 
كانت السيارة مؤمنا عليها - لديها - وجوب تغطية مسئولية 
المؤمن له ومن يسال عنهم - امتداد ذلك الى غيرهم من 
يقودون السيارة متى ثبعت مسئوليتهم ولو لم يكونوا تابعين 
للمؤمن له . 


سيق الآ 


م الا 

نص المادتين ١921١4‏ هن القانون رقم 567 لمنة م96١‏ 
بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية الناشعة عن حوادث السيارات» 
مفاده ان نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا 
القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسكولية المدنية الناشعة عن 
فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وانما يمتد التزام المؤمن الى تغطية 
المسكولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة 
المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على 
الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من 
المعريض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة " من 
القانون رقم 448 لسنة ١5686‏ بشأن السيارات وقواعد المرور - 
المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها ه ويجب ان يغطى التأمين 
المسمولية المدنية عن الاصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون 
التأمين بقيمة غير محدودة؛ بما يفهم من عموم هذا النص 
واطلاقه امتداد تغطية المسكولية الى أفعال المؤمن ومن يسأل عنهم 
وغيرهم من الأشخاص على حد مواء .ولو كان هذا الغير قد 
استولى على السيارة فى غفلة منهم . وترتيبا على ذلك فانه 
لايشترط لالتزام شركة التأمين لدفع مبلغ التعويض للمضرور 
موى ان تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تنبت مسئولية 
قائدها عن الضرر . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خخالف هذا 
النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها 
الثانية - على مجرد انتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعرن 
عليه الأول - عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - 
المؤمن عليها لديها - من غير تابعى المؤمن ما تملك به الطاعن 
من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الاجبارى 
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ع ابابا 
من حوادث السيارات دون ارتباط بممستولية المؤمن له وهو دفاع 
جوهرى من شأنه إن يتفير به وجه الرأى فى الدعوى ثما يعيب 
الحكم بالقمور فوق خطله فى تطبيق القانون . 
(الطعن ١/ا؟‏ لسنة#48ق جلة5/8؟/غلاةاسة؟اص1"7) 


حق شركة التأمين فى الرجوع على مالك السيارة المؤمن 
بما دفعته من تعويض للمضرور - مناطه - ان يكون المالك قد 
وافق على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون رخصة قيادة - 
عدم استظهار الحكم هذه الموافقة أو علاقة التبعية - قصور 


سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه . ومؤدى البند الخامس فقرة 
( ج) من الشروط العامة الملحقة بمعموذج وثيقة العامين الذى 
صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١59‏ لسنة ١4868‏ تفيذا 
الحكم المادة الشانية من القانون رقم 587 لسنة ١4858‏ ان حق 
شركة التأمين فى الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد 
ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حادث وقع من تلك 
السيارة . مناطه ان يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب 
الحادث لسيارته دون ان يكرن حاصلا على رخمة قيادة . لما كان 
ذلك وكان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الطاعن بالتعريض 
باعتباره متبوعا للمطعون عليه الثانى الذى وقع منه الخطأ دون أن 
يورد الديل على قيام تلك التبعية مكتفيا بما قرره من أن المطعون 
عليه المذكور قد ارتكب الحادث أثناء قيادته سيارة الطاعن فى 
حين أن ملكية السيارة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة 
لمئولية مالكها , كما حكم على الطاعن فى دعوى الضمان 
الفرعية استنادا الى أن المطعون عليه الثانى قاد السيارة التى 


الآ 


مو ابا؟ا 
ارتكب بها الحادث دون ان يكون حائزا على رخصة قيادة ولم 
يستظهر ما اذا كان ذلك قد حدث بمرافقة الطاعن أم لا . فان 
الحكم المطعون فيه اذ أيد الحكم الابتدائى لأسبابه يكون معيبا 
بالقصور بما يستوجب نقضه . 


(الطعن /ا5” لسنة 46 ق جلسة١8/5/9ا4ةاسة؟‏ ص.16.8) 


دعوى المضرور قبل شركة العأمين - ق 05؟ لسنة 
هه ة١‏ بشأن العأمين الاجبارى على السيارات - دعوى 
مباشرة - عدم الزام المضرور باختهام المؤمن له فى الدعوىي - 
علة ذلك . 

أوجب المشرع فى المادة الادسة من القانون رقم للسنة 
6 بخان السيارات وقواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا 
لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين - غير محدودة القيمة - عن 
الحوادث التى تقع منها واستكمالا للغرض من هذا النص وضمانا 
لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد أصدر 
القانون رقم 587 للنة ١1948688‏ بشان التأمين الاجبارى من 
المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى 
من المادة الخامسة على الزام المؤمن بتفطية المسئولية المدنية الناشئة 
عن الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث 
السيارات كما قيررت المواد 11095 ١41318‏ من القانون 
. المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون 
قد دفعه من تعريض اذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول - 
عليه من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها 
وكذا اذا ثبت ان العأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له 
ببيانات كاذبة أو اخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية 
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ماباا 
الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو امتخدام السيارة فى 
أغراض لا تبيحها الوثيقة وأجازت للمؤمن أيضا اذا التزم أداء 
التعريض فى حالة وقوع المسدولية المدنية على غير المؤمن له وغير 
من صرح له بقيادة سيارته ان يرججع على المسشول عن الأضرار 
لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق 
الرجوع المقرر للمؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر أى ماس بحق 
المضرور قله . ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع من 
سيارة مؤمن عليها اجباريا ان يرجع على شركة التأمين بدعوى 
مباشر ة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث 
مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار اليها انفا دون 
اشتراط ان يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن 
الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة لاختصام 
المؤمن له فى الدعوى ذلك ان التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة 
الذكر - يمتد الى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل 
عنهم وغيرهم من الأشخاص غير المصرح لهم بفيادة السيارة 
المؤمن عليها على حد سواء ومن ثم فان التزام شركة التأمين 
بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة 
التى وقع منها الحادث مرّمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية 
قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع . صرح 
له بقبادتها أم لم يصرح اذ لا أثر لذلك كله الا بالدسبة لدعوى 
الرجوع المقرر للمؤمن دون ان يمتد الى حق المضرور قبل 
الأخير. واذ كان الحكم المطعرن فيه قد خالف هذا النظر وقضى 
بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى على 
أماس ان المؤمن له لم يختصم كمسيول عن الحقوق المدنية فى 
الجبحة .... الدعوى المائلة لاقرار هبدأ مسثوليته ومقدار التعويض 
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اماما 
وذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذى نثأ عنه الضرر من السيارة 
المؤمن عليها اجباريا لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائى 
المادر فى الجنحة فانه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن ١؟‏ لسنة 45 ق جلسة8؟8/5/5!ةاسة؟ صضص؟١5١)‏ 


النص فى الشرط الأول من و ثيقة التأمين المطابقة للنموذج 
الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ؟68١‏ لسنة ١968‏ 
والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 5825 لنة همهة١ا‏ 
بشأن التأمين الاجبارى هن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث 
السيارات - على أن «٠‏ يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن 
الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع 
من السيارة المؤمن عليها . ريسرى هذا الالتزام لصالح الغير من 
حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من 
حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما 
طبقا للفقرة (زه) من المادة ١١‏ من القانون رقم 145 لسسة 
6 مالم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القرانين أرقام 
لسنة 153155 846 لسنة ٠1486ؤء‏ لاا1السة .هوا ولا 
يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية اصابة 
بدئية تلحق زوج قائد الميارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكبا 
سواء أكان فى داخل اليارة أو صاعدا اليها أو نازلا منها ولا 
يشمل التأمين ٠‏ عمال السيارة : مؤداه ان التأمين من المسئولية 
المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه 
من ركابها الا من ممح له بركوبها » ولا يغير من ذ لك الغاع 
القانون رقم 445 لسنة ١988‏ بالقانون رقم 55 لسنة ٠ 1١51/7‏ 
ذلك ان القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالاحالة الى 


51 


مكباب 
بيان محدد فى قانون آخر فانه - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءا 
منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى 
ورد به ذلك البيان أصلا ء لما كان ماتقدم وكانت الشركة 
الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين آنفة 
الذكر لا تغطى المسثولية المدنية الناشئة عن وفاة مورث المطعون 
عليها الأولى لأنه لم يكن من الركاب المصرح لهم بالركوب انما 
كان من عمال السيارة النقل التى وقع منها الحادث . غير ان 
الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بالزام 
الطاعنة بالتعويض صالف البيان . فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب مما 
يستوجب نقضه لهذا السبب . 
(الطعن 147؟ لسنة؟هق جلسة9484/4/4١اسه”‏ ص 4.868) 


التأمين الإجبارى هن المسثولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات . نطاقه . 58673 لمنة ١468‏ ., وقرار وزير المالية 
والإقعصاد رقم ١67‏ لسنة ١4686‏ المنفذ له . عدم شموله 
ركاب الجرارات الزراعية . علة ذلك . 


لعن كان المشرع قد اشعرط فى المادة الحادية والعشرين من 
القانون رقم 57 لسنة ١6410“‏ بإمدار قانون المرور أن يؤمن من 
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها. 
إلا أن نصوص القانون رقم 587 لسبة 14668 بكأن الثامين 
الإجبارى من المسئولية المدنية الاشئة غن حوادث السيارات 
والبنود الواردة بعموذج وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية 
والإقتصاد رقم ؟6١‏ لسنة ١586‏ المنفذ له قد بيعت على سبيل 
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م8 أبديا 
الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن 
وفاتهم أو إصابتهم وحددت أنهم ركاب السيارات الأجرة وتحت 
الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام والمركبات المقطورة 
الملحقة بها . وسيارات النقل الخاص للركاب وميارات الإسعاف 
والمستشفيات وسيارات النقل فيما يخعص بالركاب الصرح 
بركوبهم طبقا للقانون . وإذا لم يشمل هذا البيان ركساب 
الجرارات الزراعية فإن التأمين الإاجبارى على هذه الجرارات لايغطى 
المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها فى الحوادث التى تقع 
منها . 
(الطعن5١؟5؟‏ لمنة ؟هق جلسة ٠/١١/19486ا1س8“5‏ ص4ا5؟) 


وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات . سريانها للمدة 
المؤداه عنها الضريبة مضافا إليها مهلة الثلاثين يوما التالية 
لإنتهاء تلك المدة . م4 ق5605 للسنة .١968‏ 

يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 5869 لسنة 1١968‏ 
بشان التأمين الإجبارى من الممئولية المدئية الناشئة من حوادث 
السيارات على أن وثيقة العأمين الإجبارى على السيارات تغطى 
المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة , وكذلك تغطى مهلة 
الثلاثين يوما التالية لإنتهاء تلك المدة . 
(الطعن846 لسنة64هدق - جلسة95/؟/144810ا1 س8" ص"") 


١‏ للمضرور مطالبة شركة التأمين بالععويض إستناداً الى 
مستولة المؤمن له عن الحادث بإعتباره خارما للأشياء ولو قضى 
ببراءة قائد السيارة لعدم كفاية الأدلة . 


(الطعن 59ة؟ا؟السلةء6ق جلة1586/9/95١)2‏ 
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م اباي 

قضاء المحكمة الجدائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل 

الخطأ لإنتفاء النطأ فى جانبه . لا يحول دون مطالبة المضرور 

شركة التأمين بالتعويسض اسعنادا الى مسئولية المؤهمن لهعن 
الحادث باعتباره خارما للأشياء . علة ذلك . 


(الطمن ا السنةءكق جلسة؟١؟/#(ق‏ ةفل 


التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور . 
سببه عقد التامين وليس خطأ الغير المسئول عن الحادث . 
مؤداه . عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير وبين 
الضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض . أثره . عدم جواز 
تأسيس رجوع المؤمن على المسعول على قواعد المسئولية 
التقصيرية . حلول المؤمن محل المؤمن له لا يكون إلا بالحوالة 
أو بالحلول الإتفاقى . 

خطا الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لإلترام المؤمن بدفع 
قيمة التأمين للمؤمن له المفضرور هن هذا الحادث حتى يمكن 
القول بأن رجوع المؤمن على المسثول مؤمس على المسكولية 
التقصيرية بإعتبار أن المسثول قد سبب بخطنه الذى متحقق به 
الخطر المؤمن به ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد 
علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن 
بدفعه التعويض إلى المؤمن له . بل أن سبب التزام المؤمن بدفع 
قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا 
العقد لما الترم بدفع ملع التأمين رغم وقوع الحادث وبالتالى فلم 
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ابابا 

يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا 
عن طريق الحوالة أو الحلول الإتفاقى . 
(الطعمان؟؟55982315 للنة 6ق جل ة١1١/؟١/840419ا1س48‏ 
ص )ع 

حصول المؤمن من المؤمن له على حوالة بحقوقه قبل 
المسئول . أثره . للمؤمن الرجوع بدعرى مباشرة على فاعل 
الضرر فى حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له . 

جرت العادة بأن يحصل المؤمن من المؤمن له - سواء فى 
عقد التأمين أو فى اتفاق آخر - على حوالة بحقوق هذا الأخير 
قبل المسئول فيكون للمؤمن على أساس هذا الحلول الإتفاقى 
الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر فى حدود ما دفعه من 
تعريض إلى المؤمن له . 
(الطعنان؟؟20555 1*8“ للسنةءاق - جلة5١/؟١1//اةة١‏ 
سلم4؛ ص١‏ "14 )١‏ 

الحلول القانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض 
فى التأمين على الحريق . شرطه . ألا يكون المسكول قريباً أو 
صهرا للمؤمن له مثمن يكون معه فى معيشة واحدة أو تابعا 
له. م١ابابا‏ مدئى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام. 
انسحابه - بطريق القياس - على الحلول الإتفاقى لذات العلة. 
مؤداه . قضاء الحكم لشركة التأمين على مورث الطاعنين 
التابع للبنك المؤمن له بما دفعته الشركة من تعويض إلى هذا 
البنك بناء على الحلول الإتفاقى . مخالقة القانون . 
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مكباب 

إذ كان نص المادة الال من القائون المدنى قد قرر مبداً 
حلول قانونى للمؤمن قبل المثول بما دفعه من تعريض وقصره 
على التأمين مين الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيدا بما جرى 
به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول « ما لم يكن من أحدث 
الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له تمن يكونون معه فى معيشة 
واحدة . أو شخعصا يكون المؤمن له مسثولا عن أفعالهه وذلك لأن 
ذوى المؤمن له من الأقارب والأصهار تمن يكونون معه فى معيشة 
واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا فى الحادث قلن 
يرجع عليهم المؤمن له بالتعريض لعلاقته الخامة بهم . فإذا كان 
ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع . أما إتباعه السكول عن أفعالهم ولو 
لم يقيموا معه فى معيئة واحدة فإمتناع المؤمن من الرجوع 
عليهم ليس بسبب العلاقة الخخاصة التى تربطهم به فحسب بل 
أيضا لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع 
على المؤمن له بإعتبارة مسئولا عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين 
الذى أعطاه إياه . وهذا القيد المشار إليه وأن ورد فى القانون 
بشأن الحلول القانوني فى التأمين من الحريق وهو من النظام العام 
للإعتبارات التى بنى عليها فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفه , 
فإنه يمسحب كذلك - وبطريق القياس - على الحلول الإتفاقى 
لقساوى صورتى الحلرل فى علة هذا الحكم وإذ كان الحكم 
المطعون فيه قد قضى - على أساس المئولة التقصيرية - للشركة 
المطعون ضدها الأولى - وبناء على الحلول الإتفاقى - على مورث 
الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى 
هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له حول دون هذا الرجوع - على 
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مالالا 
ما ملف بيانه - فإنه يكون قد خالف أحكام القانون فى أساس 
الرجوع وأحكامه . 
(الطعسان؟؟5١21‏ 75985 للسسة علق - جللة!١١/؟١//اة‏ ةا 
لم ص4“0١)‏ 


التأمين من المسئولية المدنية على سيارات النقل. لايفيد 
منه من ركابها إلا الراكان المصرح بركويهما دون غيرهما. 
م6/هاق 45 لمنة .١566‏ عدم شموله عمال السيارة. 
المقصود بعمال السيارة كل من يعمل عليها وتربطه بصاحيها 
علاقة عمل ويضار منها أثناء أو بسبب تأديته عمله علبها . 
لا يغير من ذلك إلغائه بالقانون رفم 55 لسنة "9/ا81١.‏ علة 
ذلك. 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأمين الاجبارى من 
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات حينما تكون 
السيارة المؤمن عليها سميارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا 
الراكبان المصرح بركوبهما طبقا للفقرة ه - من المادة السادسة 
من القانون رقم 448 لسنة ١968‏ دون غيرهما فلا يشمل عمال 
السيارة أخذا بصريح نص المادة السادسة . وإذ ورد به عبارة 
دعمال السيارة؛ عام مطلق فإنها تشمل كل من يعمل على السيارة 
وتربطه بصاحبها علاقة عمل فيقصد به فى هذا الخصوص العامل 
الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب 
تأديته عمله عليها , ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 415 
لسنة ١966‏ بالقانرن رقم 55 للنة "/ا9١ا‏ . 


(الطعن 84171١‏ للسنة؟“ق جل ة568/١1998/1لمينشربعد)‏ 
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وكباب 

استقلال مورث الطاعنين السيارة النقل أداة الحادث أثناء 

وبسبب عمله مندوباً لتوزيع الصحف وامجلات ووقوع الحادث 

الذى أودى بحياته إبان ذلك . اعتباره من عمال السيارة . 

مؤداه . عدم إفادته هو وورثته من أحكام قانون التأمين 
الإجبارى عن حوادث السيارات رقم 587 لنة 1988 . 


لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان يستقل 
السيارة النقل أداة الحادث أثناء وببب عمله . وأن الحادث الذى 
أودى بحياته حدث إبان ذلك . فيكون بهذا من عمال السيارة 
أداة الحادث . فلا يفيد هو أو ورثته من أحكام القانون رقم 5861 
لسنة ١488‏ بشان التامين الإجبارى من المسكولية المدنية الناشئة 
عن حوادث السيارات . 


(الطعن 45١5‏ لية؟5ق - جل ة )١988/١/588‏ 


التأمين الإجبارى هن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات النقل تأمين لصالح الغير والراكبين المموح 
بركوبهما دون مالك السيارة سواء كان قائدها أو راكبا بها. 

النص فى المادة الخامسة من القائون رقم 589 لمنة ١968‏ 
بشأن التأمين الإجبارى من المسمولية المدنية الناشتة من حوادث 
السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسكولية المدنية الناشئة عن 
الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث 
السيارات إذا وقعت فى جمهررية مصر العربية وذلك فى الأحوال 
النصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 444 لسنة 
68 والشص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة 


وك 


عوابا 
للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم ١689‏ لسنة 
2 الصادر تنفبيذا للمادة النانية من قانون التأمين 
الإججارى سالف الذكر على أن ٠‏ يلتزم المؤمن بتفطية المسثولية 
الناشئة عن الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق 'ى شخص من 
الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالعزام 
لمالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب 
أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح 
بركوبهما ....» مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك 
المارة إعمالا لحكم المادة ١١‏ هن القانون رقم 55 لسنة ١91/7‏ 
بإمدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 
68 للنة ١8686‏ - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها 
لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله 
على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن 
هذا العأمين لا يفطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية 
إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث 
الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكبا بها . 
(الطعن الالام لسنة 55ق - جلسة )١59958/#9/١١‏ 


تمسك شركة التأمين بأن مورث المطعون ضدهم من عمال 
السيارة أداة الحادث فلا يغطيه التأمين الإجبارى . ركونها فى 
ذلك إلى أقوال المطعون ضده الأول وولده فى محضر الجبحة 
المحررة عن الحادث . دفاع جوهرى . الالتقفات عنه تأسيسا 
على عدم تقديمها وثيقة التأمين أو صورة منها للتدليل عليه. 
مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقصور . 
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م اباب 

إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله. الحكم المطعون فيه - 

أن الشركة الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأن مورث المطعون ضدهم 
من عمال السيارة المشار إليها ومن ثم فلا يغطيه التأمين الإجبارى 
وتسائدت فى ذلك إلى أقوال المطعون ضده الأول وأحد أولاده فى 
محضر الجنحة التى حررت عن الحادث فالتفت الحكم عن هذا 
الدفاع الجوهرى الذى من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأى فى 
الدعرى تأسيا على ما أورده فى أمبابه من أن الشركة لم تقدم 
وثيقة التأمين أو صورة منها للتدليل على أن المجنى عليه هو عامل 
السيارة مرتكبه الحادث» فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه ؛ وإذ حجبه هذا الخطا عن تقدير الدليل على صحة ذلك 


الدفاع فإنه يكون مشوبا أيضا بقصور فى التسبيب . 
و(الطعن86م؟١ا‏ لسةلااكق- جلل| ب ب دة58/5/4؟١)‏ 


ثبوت مسئولية قائد أكثر من سيارة عن الحادث الذى 
سبب ضررأ للعامل وأن كلا منها مؤمن عليها لدى شركات 
مغايرة . لايجوز لغير شركة التأمين المؤمنة على السيارة النقل 
التى يعمل عليها العامل المضرور التحدى بعدم التزامها باداء 
مبلغ التعويض له أو لورثته . 

المقرر أنه إذا كان قد ثبعت مسئولية قائد أكثر من سيارة 
عن الحادث الذى سبب الضرر للعامل وكانت كل منها مؤمنا 
عليها لدى شركة مغايره فلا يجوز لغير شركة التأمين المؤمنة على 
السيارة التى يعمل عليها العامل التحدى بعدم التزامها بأداء ملم 
التعويض له أو لورثته . 


(الطعن 8155 لسنة؟اق - جلسة 1458/7/79 لم ينشر بعد) 
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م ذلاب 
الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة لخلو الأوراق 
من دليل على أن الجرار الزراعى المؤمن من مخاطره لديها هو 
مرتكب الحادث المطالب بالتعويض التأمينى عنه . دفاع 
جوهرى . قضاء الحكم بإلزامها بالتعويض دون أن يكشف عن 
المستندات المؤيدة انتهى إليه . فساد فى الامتدلال وقصور. 

لما كان الشابت فى الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية 
أقاما الدعوى على المطعون ضده الثالث مرتكب الحادث وطليا 
الحكم بالزامه والطاعنة بآن يؤديا لهما التعريض المطلوب وكانت 
الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بالدفع يعدم قبول 
الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة لخلو الأوراق من 
دليل يفيد أن الجرار الزراعى المزمن من مخاطره لديها هو مرتكب 
الحادث المطالب بالتعويض التأمينى عنه وعابت على قضاء محكمة 
أول درجة استناده فى الرد على هذا الدفاع إلى الشهادة المقدمة 
عن محفر الجبحة الذى ضبط عن الحادث والتى خلت بياناتها 
من رد يواجه هذا الدفاع واجتزء فى تأييد هذا القضاء بقولهه 
وحيث إن الدفع المبدى من شركة التأمين الأهلية بعدم قبول 
الدعرى لرفعها على غير ذى صفة . فالشابت من المسندات أن 
المجرار الزراعى مرتكب الحادث مزمن عليه لدى الشركة ومن ثم 
يكون الدفع غير صحيح ٠‏ . وكان ما سطره الحكم المطعون فيه 
على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنسة ولا يصلح ردا عليه 
اذ لم يكثف الحكم عن تلك المسسدات التى استخلص منها أن 
المجرار الزراعى المؤمن من مخاطره لدى الطاعنة هو المتسبب فى 
الحادث المطالب بالتعويض عنه فإنه يكون معيبا بالفساد فى 


حروضة 


مالالا 
الإستدلال والقصور فى السبيب ثما حجبه عن بحث ذلك على 
نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقته واخضعته إلى 
تقديرها وسلكت فى شانه كافة وسائل الاثبات التى يسرها لها 
القانون. 
( الطعن 485؟١‏ لسنة لالاق - جلسة 1594/4/14 لم ينشر بعد) 


تمسك شركة التأمين فى صحيفة استئنافها بخلو الأوراق 
ثما يفيد أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات هى مرتكبة 
الحادث وأن قرار الاتهام نسب إلى المتهم المطعون ضده الثانى 
اتلاف تلك السيارة ثما يفيد أنه كان يقود سيارة أخرى . 
دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعريض 
دون ببيان المصدر الذى استقى منه ان السيارة المذكورة هى 
التى كان يقودها المطعون ضده الشانى الذى ثبعت مسئوليته 
عن الضرر المطالب بالتعويض عنه . قصور. 

ما كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة 
الامتعناف المرفوع منها بأن أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل 
على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات هى مرتكبة الحادث , 
وأن قرار الاتهام قد نسب للمتهم أنه تسبب فى اتلاف السيارة 
رقم ....... أجرة قليوبة - الصادر عنها تلك الشهادة - بما يفيد 
أنه كان يقود سيارة أخرى , وطلبت الحكم بإلغاء الحكم الابتدائى 
وبعدم قبول الدعوى الموجهة لها , إلا أن الحكم المطعون فيه أحال 
فى الرد على هذا الدفاع بشأن بوت مسثولة الطاعنة عن 
التعويض إلى ما أورده الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص بقوله 
أن: « الشابت بالأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى 
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مابابا 
المدعى عليه الشالث بصمفته - تمثل الطاعنة - أثناء الحادث ومن ثم 
يكون هو الملتزم بأداء مبلغ التعويض المقضى به بالتضام مع المدعى 
عليهما الأول والثانى - المطعرن ضدهما الثانى والغالث وإذ 
كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يكشف عن المصدر الذى 
استقى منه ثبوت أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات هى التى 
كان يقودها المطعون ضده الثاني الذى ثبعت مستئوليته عن الضرر 
المطالب بالتعويض عنه فإنه يكون معيبا بالقصور واستطال هذا 
العيب إلى الحكم المطعون فيه الذى أحال إليه دون أن يعنى 
ببحث دفاع الطاعئة مالف البيان على نحو يدل على أن المحكمة 
قد فطلت إلى حقيقته وأخضعته لتقديرها رغم أنه دفاع جوهرى 
قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ثما يعيبه بالفساد 
فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . 
( الطعن ١١*0١‏ لسنة55ق - جلسة 1448/14/4 لم ينشر بعد) 
تمسك الشركة المؤمنة أمام محكمة الاستئئناف بان علاقتها 
مع المطعون عليها - المضرور - علاقة غير هباشرة لايحق لها 
الرجوع عليها بدعوى مباشرة لاقتصاء التعويض . قضاء 
الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند أن العامين 
الشامل يغطى التلفيات التى تقع من السيارة المؤمن عليها لأى 
سيارات أو ممتلكات للغير دون أن يعنى بالإطلاع على وثيقة 
العامين لبيان عما اذا قصد منها اشتراطا لمصلحة المطعون 
عليها أم أنها اتفاق خاص بين أطرافها . قصور . 
ما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى 
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والاب 
وبإلزامها بالتعويض المقضى به على ما أورده بمدوناته أن العأمين 
الشامل يغطى تلفيات السيار المؤمن عليها أو تلفيات أى سبارة أو 
تمتلكات تقع من السيارة المؤمن عليها للغير ومن ثم فإن هذا 
الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الوافع والقانون خليقا 
بالرفض . ٠.‏ وأن مسثئولية المدعى عليه بصفته ثابعة ذلك أن 
السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها بالوثيقة رقم ...)اخ 
طلعت حرب فى تاريخ الحادث تأمينا شاملا وهو يغطى تلفيات 
السيارة المؤمن عليها أو تلفيات أى سيارة أو ممتلكات تقع من 
البارة المؤمن عليها للغير ..... وكان هذا الذى ساقه الحكم لا 
يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه اذ أن غاية البحث الذى 
أجراه الخير لم تتجاوز ما أثبته من وجود وثيقة تأمين شامل على 
اليارة أداة الحادث دون أن يعنى الحكم بالاطلاع عليها للتعرف 
عما اذا كان القصد منها اشتراطا لمصلحة المطعرت عليها تحديدا 
يخولها الحق فى الدعوى المباشسرة قبل الشركة الطاعنة أم أنها 
اتفاق خاص بين طرفيها وحال أن وثيقة التأمين المشار إليها هى 
الدليل الذي استندت إلبه الطاعنة في دفاعها هذا وهو ما يعيب 
الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب 
( الطعن77١8‏ لسنة 5ق - جلمة 1448/14/95 لمينشر بعد) 


دفع الشركة المومنة بعدم قبول دعوى المضرور المباشرة 
قبلها استنادا إلى أن وثيقة التأمين على سيارات الرخص 
التجارية المقدمة فيها بت وثيقة تأمين اجبارى . قضاء 
الحكم المطعون فيه برفض الدقع دون أن يفصح عن سنده فى 
أن هذا التأمين ينطوى بالضرورة على تأمين اجبارى . قصور 
مبطل . 


7ت 


مالا 
إذ كان البين من وثيقة التأمين على سيارات الرخص 
العجارية المقدمة فى الدعوى أنها صدرت بما يفيد أنها لا تشمل 
أية مسكولية يكون مؤمنا منها تأمينا اجباريا طبقا لأحكام 
القانونين 445 2 565 لسنة 14686 , وأنها استتنت من أحكام 
الفصل الثانى منها الخاص بالمسئولية المدنية عن وفاة أو إمابة أى 
شخص بالقدر الذى يقع به الحادث تحت حكم القانونين المشار 
البهما حتى ولو لم يعقد التأمين المنصوص علبه بهذين القانونين 
أو لم يكن ماريا وقت الحادث . وكانت الشركة الطاعنة قد 
تساندت فى دفعها بعدم قبولها الدعرى بالنسبة لها إلى أن تلك 
الوئيقة لست وثيقة تأمين اجبارى حتى تكون للمضرور دعوى 
مباشرة قبلها. فرفض الحكم الابتدائى المؤيد لأمسبابه بالحكم 
المطعون فيه هذا الدفاع بناء على ما أورد فى أسبابه من أن هذه 
الوثيقة مخصصة للتأمين على سيارات الرخص التجارية وأنها من 
باب أولى تجب أى تامين مواه لم تفصح الأوراق عن وجوده دون 
أن يفصح عن منده فى أن التأمين على سيارات الرخص التجارية 
ينطوى بالضرورة على تأمين اجبارى من المسدئولية المدنية . 
وجاءت أمبابه فى هذا الخصوص مبهمة من شأنها التجهيل 
بالأماس الذى أقام عليه قضاءه بما يعجز محكمة السقض عن 
مراقبة صحة تطبيقه لحكم القانون ١‏ فإنه يكون مشوب بقصور 
يبطله . 


( الطعن 58م لسنة5"ق - جلسة 1558/6/15 لم بنشر بعد) 
التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من 
حوادتث السيارات . 5653 لسنة 15868 . مناطه . وجوه 
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مالاب 

وثيقة تأمين اجبارى على السيارات ووقوع امخاطر المؤمن منها 
خلال مدة سريانها وإقامة المضرور الدليل على ذلك . 

مباط التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من 
حوادث اليارات وفق أحكام القانون رقم 569 لسنة ١9868‏ 
بشان التأمين الاجبارى من المسئولة المدنية الناشئة من حوادث 
السيارات أن توجد وثيقة تأمين اجبارى على اليارة وأن تقع 
الخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها على أن يقبم المضرور 
الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء اثبات دعواه وتقديم 
الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها. 
( الطعن ١548‏ للسة؟اق - جلسة 1448/5/76 لمينشر بعد) 

تقديم المضرور شهادة من ادارة المرور ثابت بها تاريخ إنتهاء 
سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدنها . تمسك شركة التأمين 
بوقوع الحادث قبل بدء مريان الوثيقة. قضاء الحكم بالزامها 
بالتعويض لعدم تقديمها دليل ذلك حين أن المضرور هو المكلف 
بائبات خضوع الحادث للتامين . خطأ . 
( الطعن ١/94‏ لسنة؟7”“ق - جلسة 1468/5/58 لم ينشر بعد) 

العامين الإجبارى من المكولية . نطاقه . اقتصاره على 
المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث 
السيارات . المادتان م ق 587 للسة ١5868‏ و5 44843 لسنة 
065 . أثئره. عدم امتداده إلى تغطية المشولية الناشئة عن 
حوادث مركبات الترام . علة ذلك . عدم اغتبارها من 
السيارات فى مفهوم قانون المرور . 


ا 


م ابابا 
النص فى المادة 5 من قانون المروو رقم 445 لسنة ١5586‏ 

(التى أحالت إليها المادة © من القانون رقم 5869 لسنة )١9868‏ 
على أنه .... يجب أن يغطى التأمين المثولة المدنية عن 
الإصابات التى تقع للأشخاص .... ويكون التأمين فى السيارة 
الخاصة والموتو ميكل الخاص لصالح الغير ولباقى أنواع السيارات 
يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها .....فإن ذلك إنما يدل 
على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين 
الإجبارى يقعصر على المسكولية الناشئة عن وفاة أو إصابة 
الأشخاص فى حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية 
المدنية الناشئة عن وفاة إو إمابة الأشخاص التى تحدث من 
مركبات الترام باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قاتون 
المرور . 
( الطعن؟؟4؟ لسنة54 ق - جلة15594/4/59 لمينشر بعد) 


تمسك ششبركة التأمين الطاعنة بجحد الصور الضوئية 
لوثيقتى التأمين المقدمتين من المطعون ضدهما للعدليل على أن 
السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها رفض الحكم المطعون 
فيه هذا الدفاع تاميسا على أن الحكم الصادر بالتعويض 
المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية فى 
حين أن الطاعنة لم تكن طرفا فيه . خطأ . وق ش 

إذ كان الشابت من الأوراق أن الطاعنة جحدت الصور 
الضوئية لوثيقتى التأمين المقدمتين من المطعون عخدهما للتدليل 
على أن اليارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها . إلا أن الحكم 
المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيسا على أن الحكم الصادر 


ل 


م الإ 
بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم 
المدنية بحيث يمتنع عليها بحث عناصر المسكولية التقصيرية فى 
حين أن الطاعنة لم تكن طرفا فى ذلك الحكم ولا يحوز قبلها أية 
حجية وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة فإنه فضلاً عن 
مخالفته القانون قد عابه القصور فى التسبيب . 


(الطعن 1١56 ٠‏ لسنة 4اكق - جل ة١5/1/٠١٠٠‏ لمينشر بعد) 


وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال برفض الدفع بعدم قبول 
الدعوى قبلها لعدم تغطية وثيقة التأمين التى تنتسهى فى 
68 للحادث الواقع فى 148“/5/86 ., على سند من 
عدم تقديم الشركة الطاعنة . ما يفيد أن الضريبة غير مسددة , 
وهو ما يفيد حابه مدة الثلاثين يوما التى تضاف إلى مدة 
الوثيقة من تاريخ انتهائها وليس من تاريخ انتهاء المدة المؤداه عنها 
الضريبة . بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن النعى سسديد . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة , أن المشسرع إذ نص فى المادة الرابعة من القانون رقم 
5 لسنة 188686 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية 
الناشئة من حوادث السيارات على أن ويرى مفعول الوثيقة عن 
المدة المؤداه عنها الضريبة , ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة 
الشلاثين يوما التالية لإنتهاء تلك المدة ....؛ فقد دل على أن 
وثيقة التأمين الإججبارى على السيارات تغطى المدة العى تؤدى عنها 
الضرية على السيارة . وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوم التالية 
لإنتهاء تلك المدة . 


75ت 


م اماما 
لا كان ذلك وكان الثابت أت الشركة الطاعية قد تمسكت 
فى محيفة استئنافها بأن الحادث لا تشمله وثيقة التأمين عن 
السيارة أداة الحادث . إذ وقع بعاريخ 1147/5/8 بعد تاريخ 
انتهاء المدة التى تغطيها هذه الوثيقة فى ١44/85/98‏ شاملة 
هدة الثلاثين يوما التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريية : وكان 
الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على مند هن أن الحادث 
وقع خلال المدة التى تغطيها وثيقة التأمين , وأن الطاعنة لم تقدم 
الدليل على أن الضريبة غير مسدهدة , دون أن يستظهر المدة 
المؤداه عنها الضريبة ٠‏ مع أن يانها لازم للوقواف على نطاق 
سريان الوثيقة . ومدى وقوع الحادث خلالها . وذلك لتحديد 
مئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه . ومع أن المطعون 
ضدها هى المكلفة بإثبات أن االحادث وقع خلال مسدة مريات 
الونيقة . فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه . 


(الطعن 6.5 لنةهكق جلمة مل/؟/١..؟‏ لم ينشر يعد) 
(الطعن 47486 لسنة 54ق جلسة "٠01١/5/1١‏ لم ينشر بعد) 


وحيث ان الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى الطاعتان على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ء والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان 
. ذلك يقولان ان الحكم اشترط للرجوع مباشرة على شركة التأمين 
لاقعتضاء التعويض طبقا للمادة ١٠١8‏ من القانون المدتى صدور 
حكم بتقرير مسئولية مالك السيارة الى وقع بها الحادث أوان 
يكون مختصما فى الدعوى ‏ فى حين ان المشرع لم ينسترط 
للرجوع على شركة التأمين مباشرة سوى ان يكون الحادث قد 
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م ابالا 
وقع من سيارة مؤمن عليها لديها وان تثبت مسئولية قائدها عن 
الضرر ولو لم يصدر ضده حكم جنائى أو يختصم فى الدعوى ثما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعى فى محله , ذلك ان مفاد نص الادة 
اللادمة من القانون رقم 448 لسنة ١98686‏ بشأن السيارات 
وقواعد المرور والفقرة الاولى من المادة الخامة والمواد ١5‏ لاا . 
4 هن القانون رقم ؟55 لسنة ١568‏ بشان التأمين 
الاجيارى هن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان للمضرور من الحادث 
الذى يقع من السيارة المؤمن عليها تأمينا اجباريا ان يرجع على 
شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه 
نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار 
اليه دون اشتراط سابقة صدور حكم بتقرير مسئوللية المؤمن له أو 
قائد اليارة عن الحادث , ودون ضرورة لاختصامهما فى الدعوى , 
ذلك ان التزام المؤمن طبقا للاحكام سالفة البيان يمتد الى تفطية 
السثولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من 
مرتكبى الحادث على حد سواء. ومن ثم فلا يشترط الالزام شركة 
التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى ان تكون السيارة التى وقع 
بها الحادث مؤمنا عليها لديها , وان تغبت مسئولية مالكها المؤمن 
له أو مرتكب الحادث حسب الاحوال بغير حاجة الى اختصام 
أيهما فى دعوى المضرور الباشرة قبل المؤمن .لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قول الدعوى 
لرفعها قبل الأوان لعدم صدور حكم بابق بتقرير مسئولية المؤمن 


]تك 


موكبا؟ 
له عن الحادث ؛ ولعدم اختمامه فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون ثما يوجب نقضه . 
( الطعن5786١‏ لنة #؟ق-_جلسة١١/760”/9‏ لمينشر بعد) 
(الطعن 85867 لسنة ؟05“ق-_جلة9/55/”١٠7‏ لم ينشر بعد ) 
(الطعن 4586 للنة الاق جلة 7007/5/4 لمينشربعد) 
أحكام نقض متنوعة بشأن التأمين : 

وحيث أن النعى بهذه الأسباب فى جملته سديد - ذلك أن 
موضوع الدعوى يتحدهد بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ولهذا 
أوجبت المادة 5/55 من قانون المرافعات أن تثعمل صحيفة 
الدعوى على طلات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها , وأن 
تكييف الدعوى وإعطاءها وصفها الحق العبرة فيه - وعلى ما 
استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بحقيقة المقصود من الطليات 
المقدمة فيها وليس بالالفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات . لما 
كال ذلك وكانت طلبات الطاعنات قد تحددت وفقا للشابت 
بصحيفتى الدعوى والاستئناف بإلزام المطعون ضدهم عد! الأخيرين 
بأداء التعريض عما لححق بهن نتيجة ما ألم بمورثهن من آلام نفسية 
قاسى منها بسبب إصابته بعاهة مستديمة واضطراره إلى السفر 
٠‏ إلى الخارج للعلاج ثم وفاته وهو العائل لهن . بما مفاده أتهن 
يطالين بالتعويض عن الضرر المادى والادبى الذى أصابهن شخصيا 
بسبب إصابته ووفاة مورثهن وما أصاب الاخير من أضرار مادية 
نعيجة إصابته والمساس بسلامة جسده وما أنفقه من مبالغ فى 
العلاج فى الداخل والخارج . وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 


تررك 


م اباي 
المطعون فيه قد كيف طلات الطاعنات بأنهن يطالين بالتعريض 
عن الضرر الأدبى الذى لحق بمورئهن نتيجة إصابته , وأضاف 
الحكم الاستئنافى أنه لاحق لهن فى المطالبة بالتعويض عن الضرر 
المادى لأنه لم يثبت أنهن كن معيلات لمورثئهن وكان ما خلص إليه 
الحكم المطعون فيه يخالف طلات الطاعنات الواردة بصحيفتي 
الدعوى والاستئناف وأن ما أررده الحكم الاستئناقفى لا يصلح ردا 
على طلباتهن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه على أن يكون مع 
النقض الاحالة . 
(الطعن 09108 لسنة 1ق جللة 796٠0*”/1١/19١‏ لم ينشر بعد ) 


وحيث إن الطعن أقيم على خمية أسباب تبعى الشركة 
الطاعنة بالأسباب الأربعة الأولى على الحكم المطعون فيه القصور 
فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق 
والنطأ فى تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن 
الطاعن وكيلاً عن شركة انكوك لتأمين الحريق البحرى كومبائى 
( المطعون ضده الثانى ) بينما وثيقة التأمين سند النزاع لم يكن 
الطاعن طرفا فيها ولم يرد فيها قيام الطاعن بأعمال الوكالة عن 
المطعون ضده الثانى وأن ما سطر فيها من قيام مكتب الطاعن 
بدفع المطالبات وضرورة موافقته على المعاينة فإن تلك الععارة لا 
تستلزم وكالة الطاعن عن الشركة المطعون ضدها الثانية ولا يحق 
له التقاضى نيابة عنها ١‏ وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت 
تلك الوكالة أخذا بما ورد بوثيقة التأمين هذه رغم عدم ثبوتها 
ونفى الطاعن لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
وشابه القصور ثما يسعتوجب نقضه . 
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مالالا 
وحميث إن هذا النعى غير مسديد . ذلك أن المقرر - فى 
قضاء هذه الححكمة - أن ثبوت الوكالة الأتفاقية أمر موضوعى 
يتوقف على فهم محكمة الموضوع للواقعة متى كان استخلاصها 
سائفا وله سند من أوراق الدعري » وتختلف سعة الوكالة 
بإخحتلاف الصيغة التى يفرغ فيه التوكيل وإذ اقتصرت الوكالة على 
عمل هعين شملت كذلك توابعه . ولوازمه الضرورية وفقا لطبيعة 
الاشياء والعرف السارى . وبيان مدى الوكالة وما قصده 
المتعاقدان منها مسألة واقع يحدده قاضى الموضوع بما له من ملطة 
فى تعرف حقيقة ها أراده العاقدان مستعينا بعبارات التوكيل 
وبظروف الدعوى وملاباتها متى كان استخلاصه سائفا يزدى 
إلى ما انتهى إليه . كما أن استخلاص توافر الصفة فى الدعرى 
هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه 
أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب 
تكفى لحمئه , وكان الثنابت من وثيقة التأمين سند الدعوى 
الصادرة عن شركة التأمين الاجنبية أن المعاينة يجب أن يوافق 
عليها الطاعن بصفته وأن تدفع المطالبات بمعرفته أيضا وقد ثبت 
من تقرير الخبير أنه تم إجراء المعاينة بمعرفة الجهة المتفق عليها 
(الطاعن) وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - مؤيدا فى 
ذلك الحكم الابتدائى - قد استخلص ثما تقدم على نحو ها 
أورده بمدوناته أن الشركة الطاعنة وكيلة عن شركة التامين 
الأجنبية ( المطعون ضده الشانى ) في المعاينة وسداد المطالبات 
اللعملاء فى مصر الذين يحق لهم مطالبتها بهذه الصفة وأنه تم 
إجراء المعاينة بمعرفة الطاعن وكان هذا الاستخلاص سائغا له معينه 
الغابت من الاوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه . فإن 
النعى عليه يكون على غير أساس . 
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مالاب 
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس الخطأ فى 
تطبيق القانون والقضاء بما يخالف الشابت من الاوراق على سند 
من أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأداء مبلغ .... جنيها 
خلافا لما ورد ببيان قيمة التلف والمقدم هن الشركة المطعون ضدها 
الأولى ( المدعية ) والبالغ قدره.... جنيها وإن هذا البيان يعد 
إقرار قضائيا لا يجوز القضاء بما يجاوزه الأمر الذى يعيب الحكم 
وحيث إن هذا المعى غير مقول . ذلك أن المقرر - فى 
قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان مبب النعى قد تضمن دفاعا 
جديدا يخالطه واقع لم ينبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا 
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك . وكان 
دفاع الطاعنة الوارد بهذا السيب هو دفاع يخالطه واقع وقد خلت 
الأوراق ثما يفيد سبق تمسكها به أمام درجتى التقاضى ومن ثم 
يكون ما تضمنه وجه النعى سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول 
مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول . 
( الطعن /ا5611 للسنة ماق جلسة90/١1/"*١٠9‏ لمينشر بعد ) 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تتنعى الطاعنة بها 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقمور فى 
التسبيب . وفى بيان ذلك تقول إنها فكت فى دفاعها أمام 
محكمة الامتئناف بان الدراجة البخارية المتسببة فى الحادث لم 
تكن مؤمنا عليها وقت وقوعه بتاريخ 8١/١١/146410وقدمت‏ 
تأييدا لذلك شهادة رسمية صادرة من إدارة المرور انختصة تفيد بان 
بداية ترخيص تلك الدراجة فى ١985/5١/16“‏ ونهايته فى 
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اانا 

865 وهى مدة وثيقة التأمين التى يمتد مريانها لمدة 
ثلاثين يوما ألخرى تنتهى فى ١499/١١/١7‏ أى قبل وقوع 
الحادث . وأنه لا ينال من ذلك بداد الضريبة عن السنة التالية 
والذى تم فى ١991/1١١/7٠‏ بعد انتهاء الترخيص والمهلة انحددة 
لداد تلك الضريبة . وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا 
الدفاع بما يصلح ردا عليه وقضى بإلزامها بالتعريض فإنه يكون 
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى الفقرة 
الأولى من المادة الرابعة من القانون 585 لسة ١468‏ بثاأن 
العأمين الاججبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات 
على أنه ” يسرى مفعول الرثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة 
ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء تلك 
المدة ...”يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
أن وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى 
عنها الضريبة على السيارة . وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما 
التالية لانتهاء تلك المدة . كما أن من المقرر أن مناط التزام شركة 
التأمين بأداء التعويض للمغرور هو ثيوت وقوع الحادث فى تطاق 
سريان تلك الوثيقة . وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخعم 
يعرتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى 
النعيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا فى 
أسباب الحكم لما كان ذلك . وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت 
فى دفاعها أمام محكمة الاستساف بأن وثيقة التأمين الإجبارى رقم 
؟لمء المؤمن بموجبها لديها على الدراجة البخارية عن الفعرة 
من ١445/٠١/17‏ حتى 1949/١١/١5‏ لا تغطى الحادث 


ورك 


مالاب 
الذى وقع فى ١990/١١/١8‏ وتسبب فى وفاة مورث المطعون 
ضدهما وأنها قدمت تأييدا لهذا الدفاع شهادة مستخرجة من إدارة 
مرور أبو حماد تفيد بأن بداية ترخيص هذه المركبة هو 
“0/1 حتى ؟7١/١١/1845179‏ ء وأن سداد الضريبة 
والعرخيص عن السنة التالية لم يتم إلا فى ٠9/١١/9ا146‏ : 
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع - والذى لو صح 
لتفغير به وجه الرأى فى الدعوى - بقالة أن حكم محكمة أول 
درجة قد تكفل بالرد عليه مع أنه لم يكن مطروحا عليها ولم 
تبحنه. ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض فإنه 
يكورن مشوبا بالقصور فى العسبيب ثما جره للخطأ فى تطبيق 
القانرن بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة . 


وحيث إن نقض الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية يستعبهء 
نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية بالتبعية ولو لم يطعن فيه 
باعتباره أساسأ له . وعملا بالمادة ١/7؟‏ من قانون المرافعات . 


(الطعن 4488 لسنةالاق جلسة 70."/95/4 لم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أن العزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض 
للمضرور يقتضى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا 
عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه بان تكون وثيقة التأمين 
الإجبارى سارية المفعول فى هذا الوقت . وأن تغبت مسئولية 
قائدها عن الضرر ء وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخمم 
بترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جرهريا ومؤثرا فى 
النعيجة التى انتهت إليها المحكمة . وأن مخالفة الثابت بالأوراق 
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موابايا 
التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض 
المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو 
ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك . وكان الشابت بمحطضسر 
جلسة 6١/؟7١/١01٠70‏ أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاسسناف 
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة , وكان البين من 
شهادة البيانات الصادرة من قم لمرور امخعص بشأن اليارة 
5 محافظة القاهرة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهما 
أنه مؤمن عليها لدى الطاعنة بالوئيقة .... عن الفثرة من 
10 حتى 1447/١١/4‏ ولا تغطى الحادث رقت 
وقوعه والحاصل فى /ا١/١4945/5١‏ وقد خلت الاوراق من دليل 
على أن تلك السيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة فى هذا الوقت . 
فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على دفاع الطاعنة فى هذا 
الشأن ولم يتناوله بالبحث رغم جوهريته وقضى بإلزامها 
بالتعويض فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالاوراق قد شابه 
القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ثما جره للخطأ فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزثئيا فيما قضى به 
بالنسبة للشركة الطاعنة على أن يكون مع النقض الإحالة . 
(الطعن.*4لسسة الاق جلة 8١/0*/5٠5؟‏ لم ينشر بعد) 
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن مفاد نص المادة 
:السادسة من القانون رقم 448 لنة ١988‏ بشأن السبارات 
وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمراد ١١‏ , لا١اء‏ 
م24 ١4‏ من القانون رقم 5 لسنة 1468 بثأن التأمين 
الإجبارى من المسثولية لمدنية الناشئة عن حوادث السيارات - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن للمضرور من الحادث 
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مالاب 
الذى يقع من السيارة المؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع على 
شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه 
نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار 
إليه دون اشتراط مابقة صدور حكم بتقرير مسسولية المؤمن له أو 
قائد اليارة عن الحادث , ودوذث ضرورة لاختصامهما فى 
الدعوى. ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة البيان يمتد 
إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم 
من مرتكبى الحادث على حد مواء . ومن ثم فلا يشترط لإلزام 
شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة 
التى وقع بها الحادث موّهنا عليها لديها . وإن تنبت مسئولية 
مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة 
الى اختصام ايهما فى دعوى المضرور اللمباشرة قبل المؤمن . لا كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم 
قول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم صدور حكم سابق بتقرير 
مثئولة المؤمن له عن الحادث . ولعدم اختهامه فى الدعوى فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ثما يوجب نقضه . 
(الطعن ١١6‏ لسنة4" ق جلسة ١1١0."/9/1؟‏ لم ينشر بعد) 


من المقرر وحسب مؤدى نص الادة 5 من القانون رقم 461 
لسنة ١9588‏ بثان التأمين الاجبارى ...... العامين على 
السيارات عدا الخاصة منها يكون لصالح الغير والركاب دون 
عمالها ولا يفيد من هذا التأمين محصل السيارة النقل العام لأنه 


(الطعن 5557 لسنة؟لاق جللة 5؟9/9/*١٠78؟‏ لم ينشر بعد) 
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مابا؟ 
وحيث إن هما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون ‏ ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف 
بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى إعمالاً لنص المادة ؟61/ا من 
القانون المدنى إذ أقيمت أمام محكمة أول درجة فى عام 1١881‏ 
بعد مرور أكثر من ثلاث سدوات من صيرورة الحكم الجنائى 
نهائيا وباتا والذى صدر حضوريا بتاريخ ١147/151١/58‏ إلا أن 
الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استنادا إلى أن الحكم 
الجنائى صدر حضوريا اعتباريا ومن ثم لا يكون نهائياً إلا بإعلانه 
للمتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مديد ء ذلك أن النص فى المادة ا؟ 

من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب على المتهم فى 
جبحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور 
صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الأخرى وفى 
انخالفات فيجوز له أن يبب عنه وكيلا لتقديم دفاعه . وهذا مع 
عدم الإخلال بما للمسحكمة من الحق فى أن تأمر بحسضوره 
شخما) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجدائية لهذه 
المحكمة أن المنهم لا يلعزم بالحضور شخصياً فى جنحة معاقب 
عيها بالبس الذى لا يوجب القانون تتفيذه فور صدور الحكم به 
وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة 451 من القانون سالف 
الذكر تنما مفاده أنه إذا صدر الحكم فى مراجهة الوكيل حيث 
لا يلعزم المنهم بالحضور شخصيا كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا 
الحكم باتا إذا فوت المتهم على نفه ميعاد الاستئناف إذ فى هذه 
الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض . لما كان ما تقدم وكان 
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م اباب 
النابت بالأوراق أن المتهم (قائد السيارة أداة الحادث) فى الجنحة 
للسنة ١844‏ مركز جرجا خضر عنه بجلات المحاكمة 
محام وقضى بتاريخ ©؟5/١١/118‏ بمعاقبته بالغرامة ومن ثم 
فإن هذا الحكم وعلى نحو ما سلف بيانه يكون حكما حطوريا , 
وإذ صار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه خلال عشرة أيام من 
تاريخ عدوره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه 
الأيام العشرة فى 86/؟١44/1١‏ وبانقضائها أيضا يصير الحكم 
باتأ لانغلاق طريق الطعن بالنقض ومن اليوم التالى لهذا التاريخ 
يدأ مريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية . وإذ 
كان الغابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أولاً لم ينهضا لرفع 
دعواهما المدنية إلا بعاريخ 0014 !1 فإن الدفع المبدى من 
الشركة الطاعنة بسقوط الحق فى رفعها بالتقادم الثلاثى إعمالا 
لنص المادة ؟8/ من القائون المدنى يكون سديداً . وإذْ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند 
من أن الحكم الجنائى حضورى اعبارى يكون قد خالف القانون مما 
يوجب نقضه بالسبة للطاعنة لهذا السيب دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن . 

وحيث إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع 
البدى من الطاعنة بقوط دعوى المطعون ضدهما أولا بالتقادم 
الثلائى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من فضاء فى 
الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره موّسسا على قضائه 
بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة ١/ا1؟6/١‏ من قانون 
المرافعات . 
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م ابابا 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولا تقدم يتعين 
القضاء فى موضوع الاستيناف ٠١8١‏ لسبة ١١9‏ ق القاهرة 
بسقوط حق المطعون ضدهما أولاً فى رفع الدعرى بالتقادم 
الغلائى بالئمبة للطاعنة . 
(الطعن4526؟ لسنة الا ق جلمة 70."”/5/9"9؟ لم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم 
حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم , 
ولا باكثر ما طلبوه طلما أنه لم ينبت أن الطلبات التى أقيمت 
الدعوى على أسامها قد عدلت . وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا 
للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله . كما أنه من المقرر أن 
الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو 
باكثر ثما طللبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها 
المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها 
قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات 
وعالمة أنه بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه 
الخنصوم أو بأكثر ثما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء 
مسببة إياه فى هذا الخصوص ., وأن العبرة فى نتحديد طلبات 
الخصم هى بما يطلب الحكم له به ؛ ولا يكفى فى ذلك الإشارة 
إلى طلبه بعلب الصحيفة ما لم تعضمنه الطلبات احتامية بها 
لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها تضمنت 
الطلبات الختامية للمطعون ضدهما بإلزام الطاعنة بالتعويض عن 
الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما نتيجةوفاة مورثهماء وكان 


الا 


عوابا 
البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه بعد أن استعرض شروط 
امتحقاق التعريض عن الضرر المادى الموروث ومدى توافرها فى 
الأوراق . انتهى إلى إلزام الطاعنة بأداء البلغ الذى قدره عن هذا 
الضرر للمطعون ضدهما . وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه 
مسبباإياه على النحوالذى أورده مع أنه لم يكن مطلوبا” 
وتمهكت الطاعنة فى صحيفة استسنافها بذلك . ثما مؤداه أن 
الحكم المطعون فيه حين قضى بالتعويض الموروث كان مدركا 
لقضائه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلبات المطروحة وهو ما 
يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض . ولا يغير من ذلك أن هذا 
النوع من الضرر قد ورد بصملب صحيفة الدعوى إذ أن ذلك 
لايغنى عن وجوب إيراده ضمن الطلبات الختامية بها . فلا يكون 
أمره معروضا على المحكمة , بما يعيبه ويوجب نقضه فى خصوص 
ماقضى به من تعويض موروث للمطعون ضدهما . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين 
القضاء فى الامتئناف 4١8‏ لسنة 89 ق المنصورة بإلغاء الحكم 
المستأنف فيما قضى به من تعريض موروث للمطعون ضدهم . 


(الطعن/ا/ا461 لسنة الاق جلسة 50٠0/5/7‏ لم ينشر بعد) 


-غ غ7 


م كابالا 
الباب الخامس 
الكمالة 
الفصل الأول 
أركان الكقالة 
هادة "// 
الكفالة عقد بمقعضاه يكفل شخص تتنفيذ التزام بأن 
يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين 
النصوص العربية المثايلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية ؛ 
مادة وملا ليبى وم”/ا سورى ولم١١٠‏ عراقىو 4ه" 
سودانى ١٠١86‏ لببانى و418١‏ تونسى و 16لا كويتى و65١٠‏ من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدةو.ه4 
الشرح والتعليق: 
هذه المادة تعتاول تعريف الكفالة ويستفاد منها أن الكفالة 
عقد يتم بين الكفيل من ناحية والدائن وهو المكفولٍ له من ناحية 
أخرى إذ أن المدين وهو المكفول عنه ليس طرفاً فيه بل أن 
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م كبا 
الكفالة يمكن أن تقوم بين طرفيها دون علم المدين بل تموز رغم 
معارضته (المادة هلالا مدنى ) )١١.‏ 

ودعاب على النعريف الذى تضمنته المادة 777 مدني : 

() أنه تمن تكراراً كان يمكن يليه لأنه يصرح أن 
الكفالة عقد يكفل بمقعضاه وكان الأفضل استبدال لفظ يكفل 
بلفظ يضمن.(؟) 

(ب) تضمن التعريف عبارة (إذا لم يف به المدين ) الأمر 
الذى يوحى أن الكفالة بطبيعتها عقد شرطى معلق وجوده على 
عدم وفاء المدين مع أن تعهد الكفيل سجر وليس شرطا. 

وهذا التعريف يبين خصائص الكمالة وهذه الخصائص ؛ 

(1) الكفالة عقد رضائى يكفى لإنعقاده جرد تراضى 
الأطراف . 

(؟) الكفالة عقد تابع حبث أنها تفترض وجود التزام 
أصملى ييمى الإلتزام المكفول . 

(*) الكفالة عقد ملرزم جانب واحد فأطراف عقد الكفالة 
هما الدائن والكفيل أما المدين فليس طرفاً فى العقد والكفالة 
لاتلزم إلا الكفيل أما الدائن فلا يلعزم بشئ. 

(4) الكفالة عقد من عقود التبرع فالكفالة بحب الأصل 
من عقود التبرع فالكفيل أصلاً يقدم خدمة مجانية للمدين وعلى 
(١)راجع‏ د. طلبة وهبة خطاب عقد الكفالة طبعة هم ص 8؟ 


(؟غع راجع د. معطفى عبد الحميد عدرى عقد الكفالة طبعة 8ه ص .١١‏ 


مغ 


م "با 
هذا تخضع للقواعد الخاصة بعقود العسرع وعلى الأخص الأهلية 
والطعن بالدعوى البوليصية.(١١)‏ 

(©) الكفالة عقد من العقود المدنية فالكفالة تعد من العقود 
المدنية لا التجارية حتى لو كان الإلتزام المكفول تجاريا .(") 
أحكام القضاء : 


الكقالة من عقوه التبرع فيجب عملا بالمادتين 1ه . /ا9ه 
مدنى (قديم) أن يكون بيد الوكيل الذى يكفل الغير نيابة عن 
موكله تفريض خاص بذلك قاذا نص التوكيل على تخويل الوكيل 
ان يرهن ما يرى رهنه من أموال الموكل ويقترض مقابل الرهن 
فانه يكون مقصور على الاستدانة ورهن هايفى بالدين من أملاك 
الموكل . ولا يجوز الاعتماد عليه فى أن يكفل الوكيل باسم 
موكله مدنيا وأن يرهن أطيان الموكل تأمينا للوفاء بالدين . 
(نقض جللة١/0/1ا9اس‏ ه55 مج فنى مدنلى ص 9475) 

إذا قضت المحكمة بأن عقد الكفالة لشخص عندما يرمسو 
عليه مزاد امتنجار أطيان انما كانت عن إيجار هذه الأطيان المعيئة 
التى لم يتم امتجارهاء وأنها لا تنسحب على إيجار أطيان أخرى 
تم استعجارها من صاحب الأطيان الأولى .فلا شأن محكمة النقض 
بها متى كانت قد أوردت فى أمباب حكمها الاعتبارات العى رأت 
أنها هى التى حملت الكفيل على الكفالة المقدمة . وأبرزت ها بين 
عملية الايجار التى تمت والعملية التى لم تدم من مغايرة , وكسات 
ماانتهت اليه من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة. 
(الطعن رقمة؟لسيةوق - جلسة59/١١588/1١)‏ 
)١(‏ راججع فى هذا الدكتور/ مصطفى عدوى - المرجع السابق ص ١8‏ . 


وراجع الدكعور/ متعور مفطقى متقرر - عقد الكفالة طبعة ٠165اصضص”1١.‏ 
(؟ع راجع فى هذا الدكتور/ طلبة رهبة خطاب - المرجع السابق عض 79 
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م ابابا 

إن جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الاكراه إثما تقدير بلمعيار 
النفسى للشخص الراقع عليه الاكراه وهذا يستدعى مراعاة حالته 
عملا بالمادة ١78‏ من القانون المدنى فإذا كان الكفبل قد دفع 
ببطلان الكفالة للاكراه قولا منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له 
دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ الى مدينه 
ليكتب له بدلا منه فابى الا اذا وقع هو له اقرارا بكفالة أخيه فى 
دين له قبله فلم يجد مناصا من القبول - قرد الحكم على هذا 
الدفع بأن فقد سبد الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل وهو 
رجل مثقف خبير بالشئون والمعاملات المالية , الى الحد الذى 
يعيب رضاءه بكفالة أخيه فهذا رد سديد . 

وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند بحكم 
كونه واقعة لايد للمكفول فيها لا يكرن الاكره المبطل 
للعقود . فهذا تزيد منه لا يعيه ان يكرن قد أخطأ فيه . 
(الطعن رق وهل0؟ لدةل!ا١اق‏ - جللسة )١548/4/١‏ 

اذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع 
الغير فى غير أغراضها , فان تعاقده وان لم يكن ملزما للشركة , 
الا أنه يلزمه شخصيا قبل الغير الذى تعاقد معه . وعلى ذلك 
فاذا كان الحكم قد قرر مسئولية ذلك الشريك شخصيا عن كفالة 
عقدها منتحلا فيها صفة غير صحيحة وهى انه مدير للشركة 
حالة كونه غير مدير لها وليس من أغراض الشركة ضمان الغير. 
فان الحكم يكون قد أصاب الصحيح فى القانون . 


(الطعن رقم 76 لسبة 97؟ق جلة ١921/5/59‏ سم ص6؟57) 


ورود الكفالة على أى التزام متى كان صحيحا وأيا كان 
نوعه أو مصدره مادام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم 


ع كاه 


م ابابا 
تنفيذه الحكم بتعويضات . جراز كفالة شخص واحد تنفيذ 
الالتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقديه كليهما . إنعقاد 
عقد الكفالة فى هذه الحالة بين كل من المتعاقدين بوصف كل 
منهما دائنا للآخر بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما. 

الكفالة يمكن ان ترد على أى التزام معى كان صحيحا وأيا 
كان نوعه أو مصدره مادام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم 
تنفيذه الحكم بتعويضات وليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من 
أن يكفل شخص واحد تتنفيذ الالترامات المترتبة على عقد فى ذمة 
عاقديه كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى له بالعزام المتعاقد 
الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به. وفى هذه الحالة 
ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من لمتعاقدين بوصف 
كل منهما دائنا للآخر بالالتزامات المترتبة له فى ذمته بمقعضى 
العقد الأملى المبرم بينهما . 
(الطعن؟5! للسدة هق جلسةل!١/94159/4١1س٠؟ص )5١5‏ 


إمتداد كفالة التزامات مستأجر الأراضى الزراعية بامتداد 
الايجار بحكم التشريعات الاستثنائية. مناطه . قبول الكفيل . 
علة ذلك . 

لعن كان الأمل انه اذ امتد الايجار بحكم القانون بعد 
انقضاء مدته فانه طبقا للقرواعد المقررة فى امتداد الايجار يمتد 
بنفس شروط الايجار الأصلى فتكون التزامات المؤجر هى نفسها 
العزاماته السابقة . وكذلك تكون السزامات المستأجر وتبقى 
التأمينات العينية والشخصية التى تكفل التزامات المستأجر فى 
الايجار الأصلى كافلة لهذه الإلعزامات بعد أن امتد الايجار ءالا انه 


1ت 


ليقف 
منى كان الامتداد تطبيقا لتشريعات استنثائية فان الكفيل الذى 
يكفل الممتأجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمعد كضالشه 
لالتزامات المستأجر عن امتداد الايجار الا اذا قبل ذلك لأنه وقت 
ان كفل المتأجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى 
الايجار ولم يدخل فى حسابه ان هذه المدة ستمتد بحكم التشريع 
الامتثنائى اذ كان ذ لك وكان الطاعن الشالث قد كفل الطاعنين 
الأول والغانى فى سناد أجرة السنتين المتفق عليهما فى 
العقد وقبل صدور القرار بقانون رقم ١74‏ لسنة ١9555‏ وهو 
تشريع استشنائى قضى بامتداد عقود الايجار بحكم القانون الى 
نهاية سنة 4586/514! الزراعية فان كفالته لا تمتد بامتداد الايجار 
الا اذا قبل ذلك . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر واستخلص امتداد الكفالة أخذا بامتداد العقد دون ان يعنى 
بحث دفاع الطاعن الشالث من انه لم يرتض امتداد كفالته وهو 
بحث قد يتغير به وجه الرأى فى الدعرى . فائه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . 
(الطعن89١‏ لسسة 4٠‏ ق جلسةا١9/1/هلاؤقاس‏ 5_اص 5١١‏ ) 


التزام الكفيل - متضامنا أو غير معضامن - ماهيته . 
التزام تابع لالتزام المدين الأصلى . لا يقوم الا بقيامه . 


التزام الكفسيل متضساهنا كان أو غير متضامن - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين 
الأصلى فلا يقوم الا بقيامه . 


(الطعن/ا١/االنة494ق‏ جلة4/١/1484ا‏ سه“ ص )١”4‏ 
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ما 

النص فى المادة ؟لالا من القانون المدنى على أن «الكفالة 

عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن 

يفى بهذا الالتزام إذا لم يفى به المدين نفسه ه يدل على أن 

الكفالة ترتب التزاماً شخميا فى ذمة الكفيل مما مؤداه ان التزام 

الكفيل لا ينقضى بمرته وإنما يبقى هذا الالتزام فى تركعه وينتقل 
إلى ورئعه . ١00‏ 


(الطعن ١١8‏ للنة .هق - جلسة؟/“/810م9١)‏ 


عقد الكفالة . مقتضاه . تعهد الكفيل بأداء ملغ الدين 
للدائن إذا لم يوفه له المدين . 


مقتضى عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد باأداء مبلغ الدين 
للدائن إذا لم يوقه له المدين . 


(الطعنان رقما م4" 422" لسةااق جللسة 958/؟/945؟١)‏ 
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لتقف 
مادة ؟برم 


تشبت الكفالة الا بالكتابة . ولو كان من الجائز 

اثبات الالتزام الأصلى بالينة . 
التصوص الهريبية المقابلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "لا ليبى وة”"لاسورى و5686 لليبى و68١١‏ لنانى 
وقارن المادة ١419/8‏ توني . 
المدكرة الإيضاحية )00 

لم بعرض العقنين الصرى جمريا على متوال التقنين 
الفرنى . لاثبات الكفالة بل تركه للقواعد العامة . أما التقنينات 
الحديئة (كالتقسين الالمانى م5997 والتقنئين السريسمرى م”48 
والتقنين الولونى م 5١‏ ) فإئها تتطلب فى باب الكفالة الدليل 
الكتابى . والواقع أنه يجب فيما يتعلق بالكفالة الخروج على 
القواعد العامة فى الاثبات لأن التزام الكفيل هو أماسا من 
الالترامات التبرعية , فيجب ان يستند الى رضاء صريح قاطع . 
الشرح والتعليق : 

تحاول هذه المادة أحكام اثبات الكفالة موضحا أن الكفالة 
لاتثبت الا بالكتابة . 

واثبات الكفالة يكون بالكتابة حتى لو كان من الجائز ان 
يغبت الالترام الاصلى بالبينة . 
)١(‏ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق مص 85؟ . 
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و ابابا 
للإنعقاد إذ أن الكفالة عقد رضائى لا عقد شكلى كما أن الكتابة 
ليست ضرورية إلا لإثبات التزام الكفيل أما رضاء الدائن فيجوز 
إثاته بكافة طرق الإثبات . )١(‏ 

كما أن الكتابة لا تشترط فيما بين الكفيل والمدين ويخضع 
الإثبات للقواعد العامة وهى شرط لإثبات التزام الكفيل حتى ولو 
كان من الجائز إثبات الإلتزام الأصلى بالشهادة والعلة من تطلب 
الكتابة والتشديد فى إثات رضاء الكفيل هى حماية الكفيل 
وتوفير فرصة للتدير والتروى قبل الإقدام على الكفالة بدافع 
الشهامة والمروءة . 





. راجع فى هذا الدكتور / مصطفى عدوى - الرجع السابق م9 وما بعدها‎ )١( 


0 


م + ا 
مادة 774 
اذا العرم المدين بتقديم كفيل . وجب ان يقدم شخصا 
موسرا ومقيما فى مصرء وله ان يقدم عوضا عن الكفيل 
تأمينا عينيا كافيا. 
النصوص العريية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة "ملا ليبى و١‏ 5لا سورى و5865 سودانى و ١١548‏ لبنانى. 
الشرح والتعليق ؛ 
تبين هذه المادة الشروط الواجب توافرها فى الكفيل الذى 
يقدمه المدين والكفيل هو من يلتزم بالوفاء بالإلعزام الأصلى إذا لم 
يف به المدين وقد يكون شخماً طبيعيا أو معنوياً . 
وهذه الشروط هى , 2١١‏ 
.١‏ أهلية الكقشيل: ذلك ان الكفيل عديم الاهلية أو ناقمها 
يجعل عقد الكفالة باطلا أو قابلا للابطال . 
"يسار الكفيل : إذ لافائدة للدائن من ان يضمن المدين كفيل 
مففسر ولايد خل فى تقدير يسار الكفيل إلذ الأموال القابلة للحجر 
ويتحمل المدين الذى قدم الكفيل عبء إثبات آثاره . 


(١)راجع‏ فى هذا الدكتور / مليمان مرقس المرجع السابق عى 14" وما بعدها . 
وراجع فى هذا الذكتور / مصطفى عدوى - المرجع السابق ص 58 8 
لسكوطمتت 


الفا 
". إقامنه فى مصر : والغرض منه تيسير مقاضاة الدائن تلكفيل . 


والمقصود بالإقامة هنا هى الإقامة على سبيل الإستقرار بيد 
أنه لا يشترط فى الكفيل أن يكون مصريا . 

وتوضح المادة فى فقرتها الثانية انه اذا كان المدين ملتزما بتقديم 
كفيل وجب ان ينفذ هذا الالتزام عينا بأن يقدم كفيلا تتوافر فيه 
الشروط الابقة فاذا لم يستطع ان يقدم مثل هذا الكفيل له ان 
يقدم أى تأمين عينى بشرط ان يكون كايا للوفاء بالالتزام المكفول 
هذا وان تقدير كفاية التأمين العينى الذى يقدمه المدين بدلا من 
الكفالة أو عدم كفايته مسألة تقديرية تخضع لقاضى الموضوع. 


لام 


موببنا 
مادم ثلا 
تجوز كفالة المدين بغير علمه .وتجوز أيضا رغم 
معارضته 8 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ملا ليبى و١#4لا‏ سورىو 80" مودانى و؟5١٠١‏ 
لبنانى و444١‏ تونسى و4148 كويتى . 
المذكرة الاأيضاحية:7١)‏ 


هذه المادة مقعبسة من المشروع الفرنسى الايطالى (م؟١7).‏ 
وهى تقرر الحكم الوارد بالتقنين الملصرى(م488 فقرة أخيرة 
6 فقرة أخيرة ) وهو حكم طبيعى تقتضيه القواعد العامة , 
مادامت الكفالة عقدا بين الكفيل والدائن يتم بمجرد توافق 
إرادتيهما دون حاجة لرضاء المدين أو علمه وقد لايكون هناك 
موجب لإيراد النص سوى الرغبة فى بيان ان المشرع المصرى خرج 
فى هذا الصدد عن أحكام الشريعة الامسلامية (م؟5م من مرشد 
الحيران) . وهى تحرم الكفيل الذى يضمن المدين بدون علمه أو 
رغم رضاه من حق الرجوع عليه . 
الشرح والتعليق ؛ 

توضح هذه المادة ان الكفالة تجوز بغير علم المدين وتجموز 
أيضا رغم معارضته . 


. 445 راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع الابق‎ )١( 
ره‎ 


مهالا 

فالكفالة كغيرها من العقود تنعقد برضا طرفيها , وتخضع 
فيما يتعلق بوجود الارادة وصحتها وما يترتب على تخلف شرط 
من الشروط فى هذا الصدد للقواعد العامة . 

ففيما يتعلق بالارادة التى يتعقد بها العقد يؤدى تطبيق 
القواعد العامة على الكفالة الى انها تتعقد بإرادة طرفيها الكفيل 
والدائن . أما المدين فليس طرفا فى العقد وبالتالى فحدخله غير 
لازم لانعقاده . فيمكن ان تنعقد الكفالة دون علمه أو حتى رغم 
معارضته. ونص امادة هلالا مدنى ‏ فى هذا الشأن ‏ محض 
تطبيق للقواعد العامة . 
أحكام القضام : 


الكفيل تابع - بحسب الأصل للإلتزام الأصلى . الكفيل - 
متضامنا أو غير متضامن - له العمسك قبل الدائن بكافة 
الدفوع المتعلقة بالدين. 

كقالة المدين وأن كانت نوز بغير علمه ورغم معارضته إلة 
ان التزام الكفيل يظل بحسب الأصل تابعا للالتزام الأصلى . فلا 
يقوم الا بقيامه , ويكون للكفيل المسضامن وغير المتضامن ان 
يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين . 
(الطعن07؟ السنة الاق جلة58؟/؟١/؟9ا4ا1س”_اص‏ لم )١4‏ 


التزام الكفيل معضامنا كان أو غير متضامن - العزام 
تابع لالتزام المدين الأصلى . 
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موةبا؟ 

التزام الكفيل - متضامنا كان أو غير متضامن - هو التزام 

تابع لالتزام المدين الأصلى . وذلك على خلاف المدين المتضامن مع 

مديئين آخرين. فانه يلتزم التزاما أصليا مع سائر المديتين . وإذ 

كان بين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان كفيلا 

للمدين الأصلى فى تنفيذ التزام هذا الأخير قبل الشركة الطاعنة . 

ولم يكن مدينا أصلا معه فى هذا الالتزام . فان الحكم المطعون 

فيه - اذ أجرى أحكام الكفالة على الصزام المطعون ضده - 
لايكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 

(الطعن 689٠‏ لسنة٠4ق‏ جلسة 1495/5/18 س/ا7 صا") 


8 - 


م كبايا 
مادة خب 


لا تكون الكفالة صحيحة الااذا كان الالتزام المككفول 
صحيحا. 


النصوص العربية المقابلة: 
المواد التالية : 


مادة هلا ليبى و" 4لا سورى و5828 سودانى و ٠١825‏ لبتانى 
و487١‏ تونسى وا.098/١‏ كريتى . 
الشرح والتعليق ‏ 

توضح هذه المادة ان الكفالة لاتكون صحيحة الا اذا كان 
الالقزام المكفول صحيحا حيث لايعتبر للالتزام المكفول وجود 
حقيقى الا اذا كان صحيحا فمحل الكفالة هو التعهد الصادر من 
الكفيل بوفاء الدين إذا لم يف به المدين فاذا نشا الالتزام من عقد 
باطل . كالهبة بفير عقد رممى ودين القمار والربا الفاحش 
والتعهد بدين فى مقابل علاقات غير مشروعة ١‏ فانه يكون باطلا 
لاوجود له ولا يصلح محلا للكفالة . )١(‏ 

أما اذا كان الالتزام ناشنا من عقد قابل للابطال ع فاته 
: يكون له وجود صحيح ويصلح محلا للكفالة الى ان بتمسك ذو 
الشأن فى ابطال العقد بابطاله ويتقرر بطلانه فينعدم بأثر رجعى 
ويعتبر كأن لم يكن فلايعود يملح محلا للكفالة وتبطل الكفالة 





(1)راجع الدكتور / سلبان مرقن -اللمرجع السابق ص ؟4؟ وما بعدها . 
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م كباب 
التى عقدت بشأنه قبل ان يتقرر بطلانه . وذلك مواء كانت 
قابلية العقد للابطال ببب نقص فى أهلية أحد العاقدين أو 
يسبيب عيبا فى رضاه الغلط والتدليس والاكراة أو الاستقلال . 
أحكام القضاء : 

جواز كفالة المدين بغير علمه. العزرام الكقيل تابع - 
بحسب الأصل للإلتزام الأملى . الكفيل - متضامنا أو غير 
متضامن - له التمسلك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة 
أن العزام الكفيل يظل بحسب الأمل - تابعا للالتزام الأصلى , 
فلا يقوم الا بقيامه ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن ان 
يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين . 


(الطعن 07؟ السنة لالاق جلسةخ58/؟١/5ا9ا1‏ س”اص )١448090‏ 


ا 


م باب 
مادة لإباما 


من كفل التزام تاقص الأهلية وكانت الكفالة يسبب 
نقص الأهلية., كان ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه 
المدين المكفول. 
النصوص العريية المقابلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

ماذة كخ؟ ليبى و"*لا سورى و5868 سوداتى و دة بام ؟ 
كريتي . 
المذكرة الايضاحية,!١)‏ 

وقد أثار هذا الحكم كثيرا من أوجه الخلاف والنتقد الشديد . 
ولذلك عدل عنه المشرع المصرى . وقرر ان كفالة التزام ناقص 
الاهلية لاتكرن محبحة الا اذا كان الكفيل يعلم بنقص الاهلية 
وكذلك فعلت معظم التقنينات الحديثة . كما ان الشريعة الاسلامية 
تقضى هى أيضا بهذا الحكم(م 241١‏ من مرشد الحيران) . 

ويلاحظ ان التزام الكفيل فى هذه الحالة ليس التزاما تبعيا 
بد الى العزام أصلى , بل ان الكفيل يلتزم ببعهفة أصسلية 
لاباعتباره كفيلا ‏ ذلك ان من كفل قاصرا فى عقد وهو عالم 
بقصره كان ضاما له فى أداء العزامه اذا لم يتمسك القاصر 
بطلان العقد . وكان مسئولاً يصفة أصلية عن أداء الالترام اذا 
تمسك القاصر بالبطلان , كل هذا مالم يقم دليل على ما يخالفه. 


١غ‏ راجع مجموعة الأعمال التحضيريبة - المرجع السابق ص 448 وما بعدها . 


1 


م /ابابا 

الشرح والتعليق , 
تبين هذه المادة أحكام كفالة ناقصص الاهلية اذا ما كانت هذه 
الكفالة قد عقدت بسبب هذا النقص فى الاهلية أى انها عقدت 
لدرء خطر تمسك المدين بالدفع بنقص أهليته وعلى هذا يخرج من 
نطاق حماية هذا الشص''> حالة الكفيل الذى كان يجهل نقص 
أهلية المدين وحالة الكفيل الذى كان يعلم بذلك دون ان بقصد 
بكفالته ان يغطى النقص المبطل للالتزام الاصلى الامر الذى مفاده 
ومؤداه ان هاتين الحالتين الاخيرتين تركت أحكامهما للقواعد 
العامة . وفى الحالة التى تواحهها هذه المادة لايكفى مجرد علم 
الكفيل بنقص أهلية المدين وإنما لابد ان تكون الكفالة قد حدثت 
بببب نقص الاهلية وبناء على هذا النص تكون الكفالة التى 
تحصل بسبب نقص أهلية المدين صحيحة ويلتزم بها الكفيل 

التزاما تابعا. 


ويشترط لتطبيق الحكم الوارد فى هذه المادة شرطان , 
١‏ - أن يكون الإلتزام المكفول قابل للإبطال لنقص الأهلية. 
؟ - أن تكون الكفالة ببب نقص الأهلية أى أن الكفالة 

لم تقدم إلا لكون المدين باقص الأهلية تأمينا للدائن ضد تمسك 


. راجع الدكتور / مليماتك مرقى - المرجع السابق ص96©‎ )١( 
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مما؟ 
مادة 4 

)١(‏ تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما 
المبلغ المكفول . كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى . 

(؟) على أنه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم 
يعين مدة للكفالة . كان له فى أى وقت ان يرجع فيها 
مادام الدين المكفول لم ينشأ . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة لاملا ليبى و 44لا سورى و5520 سودانى و ٠6!‏ البناتى 
المذكرة الايضاحية: )١(‏ 

كفالة الالتزامات المستقبلة أو الشرطية جارية فى العمل على 
الاخصسص فى عقود الحساب الجارى وفتح الاعتسماد والقضاء والفقه 
مجتمعان على صحتها رغم عدم وجود نص فى التقنين الحالى 
وقد رأى المشروع من المناسب ان يلك بشأنها ملك التقنينات 
الحمذيئة فينضش صراحة على جواز كفالة الالعرام المستقبل والالترام 
الشرطى. 


, راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع المابق ص 4214 وما بعدها‎ )١( 


1 


عذبابا 
الشرح والتعليق : 
تساول هذه المادة أحكام كفالة الدين الشرطى والدين المستقبل 
فأوضحت فى فقرتها الاولى انه تموز كفالة الدين الشرطى ولم 
تفرق فى ذلك بين الشرط الواقف والشرط الفامخ ومواء كان 
الدين المكفول معلقا على أجل أو شرط أو مقترنا بشرط فإن 
الكفيل يقيد من هذا التعليق ولايجوز للدائن مطالبته بالوفاء قبل 
حلول الاجل أو تمقق الشرط وعليه اذا ضمن الكفيل التزاما 


كما تبين المادة فى فقرتها الثانية ان القاتون أجاز كفالة 
الدين المتقبل وانه اشترط فى ذلك تحديد مقدار الدين المكفول 
مقدما وان تعين مدة الكفالة والا كان للكفيل ان يرجع فيها فى 
أى وقت )١١.‏ 


فالكفيل له أن يرجع فى كفالته مادام الدين المكفول لم 
ينشأ ويعبر العقد فى هذه الخالة غير محدد المدة لطرفيه ويوفر 
لكل منهما مكنة الإنهاء بإرادة واحدة والقضاء على العلاقة 
التعاقدية بمقتضى عمل أحادى . (") 

واللقصمود أن الدين المكفول لم يعشا قبل أن يعلم الدائن 
برجوع الكفيل أما إذا حدد فى العقد المبلغ المكفول والمدة التى 
يتعين أن ينشأ خلالها الإلتزام المككفول فلايجوز للكفيل أن يرجع فى 
كفالته طوال هذه المدة وبإنقضائها تبرأ ذمة الكفبل وتنقضى الكفالة 
دون أن تنتج أى أثر ولا يضمن أى التزام ينشأ بعد هذه المدة. 


. راجع فى هذا الدكتور / سليمات مرقس - المرجع الابق ص45 وما يعدها‎ )١( 
. (؟)راجع فى هذا الداكتور / مصطفى عدوى - المرجع اللابق عن 54 وما بعدها‎ 
م‎ 


م ولاب 

أحكام القضام : 1 

جواز كفالة الدين المستقبل فى القانون المدنى القديم 3 
مادام تعيينه مكنا فيما بعد. 

تجوز كفالة الدين الممتقبل طبقا لأحكام القانون المدنى 
القديم الذى نشأ الالترام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله . ولو 
لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما , مادام تعيينه ممكنا 
فيما بعد . 
(الطعن ؟” لسنة لابق - جلة 86/86/؟9197اس7؟ا ص )81١5‏ 
عدم قبرل العدول عن كفالة دين مستقيبل متى نكأ 
واستحق. 

لايقبل من ورثة الكفيل قولهم انهم عدلوا عن كفالة مورثهم 
للريع المطالب به باعتباره دينا مستقبلا . لأن الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن هذا الدين كان قد نشأ واستحق قبل رفع 
الدعرى به . بما ينفى عن كفالته. أنها عن دين مستقبل وقت 
ذلك العدول . 
(الطعن 97" لسنة اق - جلسة 8997/6/86اس7 ص 156خم) 

كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى . كفالة 
لدين مستقبل - شرط صحتها - وجوب تحديد قدر الدين 
الذى بغمنه الكفيل مقدما فى عقد الكفالة . 

كفالة الالترامات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة لدين 
مستقبل لا يتعين مقداره الا عند قفل الحساب وتصفيته 
واستخراج الرصيد . ومن ثم فلا تمح هذه الكفالة - وفقا لنص 
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م لباب 
المادة 7/4 من القانون المدنى - الا اذا حدد الطرفان مقدما فى 
عقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل . واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه وأنهى الى أن العقد 
المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين فى التوريد فى حدود 
المبلغ الذى تسلمه وقد ورد المدين أقطانا تزيد قيمتها على هذا 
البلغ . ولم يتضمن العقد تحديدا لأى مبلغ يكفله المطعون ضده 
عن رصيد الحساب الجارى للعمليات الأخرى ثما يجعله غير 
مسئول عن كفالة هذا الرصيد , فانه لايكون قد خالف القانون أو 
أخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن 54٠‏ لمسنةء.:ق - جلة65١/4195/9اس1ا‏ ص 5150) 


كفالة الالعزام - المستقبل أثره - اعتبار الكفيل ضاما 
لالتزامات المدين خلال مدة الكفالة على الا تتبجاوز الحد 
الأقمى المتفق على كفالته . 

اذا عين الكفيل فى الالتزام المستقبل هدة الكفالة فانه يكون 
ضامنا لما ينشأ فى ذمة المدين من العزامات خلال هذه المدة بشرط 
الا تماوز هذه الالتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته واذا كان 
الطاعن الغانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الامتسناف بانه 
ضمن الديون التى تنشا فى ذمة الطاعن الأول حتى ... فى حدود 
مبلغ ... جنيها كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه وبين 
البنك المطعون ضده فى .... وأن الطاعن الأول قد ورد للببك 
خلال تلك المدة أقطانا تريد قيمتها عن المبلغ المكفول فبرئت 
ذمته بذلك من هذا الملغ وكان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا 
الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فانه يكون معيبا قاصر البيان . 


(الطعن 6" لمنة 47 ق جلسة5/5/15ا9ا1س70 اص )١756‏ 


ا 


مةا؟ 
ماده خب 

)١(‏ كفالة الدين التجارى تعسبر عملا مدنيا ولو كان 
١‏ لكفيرم تاجرا . 

(؟) على أن الكفالة الناشئة عن ضمنن الأوراق 
التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق . تعتبر 
دائما عملا تجاريا. 
التصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية 

مادة 88ل ليبى و5869 سورى ٠١١519‏ عرافى . 
أحكام القضاء : 

الكفالة . الأصل اعتبارها عملا مدنيا بالنسبة للكفيل 
ولو كان الالعزام المكفول تحاريا أو كان كل من الدائن والمدين 
والكفيل نفسه تاجرا . الامتثناء . اعتبارها عملا تجاريا . 
ما ١]‏ مدنى . 

النص فى المادة 4/ا/9/ ١‏ من العقمين المدنى على أن «وكقالة 
الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا , ولو كان الكفيل تاجرا . على أن 
الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن 
تظهير هذه الأوراق تعتبر دائما عملا تجارياه يدل على ان الأصل 
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موبابنا 
فى الكفالة ان تعتبر عملا مدنيا وتبقى الكفالة عملا مدنيا بالدسبة 
للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاما تجاريا أو كان كل من 
الدائن والمدين تاجراوكان الكفيل نفهتاجرا وذلك امتكناء من 
القاعدة التى تقضى بأن العزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن 
الأصل فى الكفالة ان يكون الكفيل متيرعا لامضاربا فهو إذن 
لايقوم بعمل تجارى بل عمل مدنى . 
(الطعن ١41١‏ السنةلااق - جلسة؟85/9/9مة3١ا1س‏ 05 ص 97/ا) 


50 


عملا 
مادة +74 

)١(‏ لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر ثما هو مستحق 
على المدين . ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول . 

(؟) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط 
أهون . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 84ل ليبى و45لا مصورى و ٠١١”‏ عراقى و54١٠‏ 
لنانى و 5537 سودانى و152١‏ تونسى 9١85ل‏ كويتى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة ان التزام الكفيل لايجوز ان يتعدى التزام 
الاصيل ولاان تكون شروطه أشد من شروط ذلك الالتزام ولكن 
يجوز ان تكون بشروط أخف . 

فلا ينتزم الكفيل بأكثر ما يكون الاصيل ملتزما به واذا كان 
الالتزام الاصلى معلقا على شرط أو أجل فلا يكون التزام الكفيل 
.منجزا ولايجوز ان يكون محل الكفالة ضمان شئى آخر غير الدين 
الأصلى بل يجوز ان يكون الضمان مقصورا على جزء من الدين 
الأصلى . 


الات 


مو.خلا 
وأخيرا اذا ضمن الكفيل مبلغا أكبر من المستحق على المدين 
أو بشروط أشد فإن الكفالة لاتقع باطلة بل يتعين قمصرها على 
مقدار دين المدين أو ردها الى شروط ذلك الدين . )١(‏ 
أحكام القضاء : 


يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن 
من المدين حتى يمكن خهمه منه. ولا على المحكمة ان هى لم 
تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل. 


(الطعن ؟“”اللنة4"ق - جلة5١؟/١١/19519س‏ 18 صض١؟097١)‏ 


. وما بعدها‎ 7١ راجع الدكتور / مليمان مرقس - المرجع السابق عن‎ )١( 
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م خا 
فادة أذلا 


اذا لم يكن هناك اتفاق خاص . فان الكفالة تشمل 
ملحقات الدين . ومصروفات المطالبة الأولى . وما يستجد 
من المصروفات بعد اخطار الكفيل . 
النصوص العريية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوت المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية + 

مادة 484٠.‏ ليبى ولاع*لاسورى وها١١‏ عراقى وكك.ء١1‏ 
لبدانى و 567 سوداني و69" كويتى . 
الشرح واللعليق : 

توضح هذه المادة ان كفالة الدين اذا لم تكن مقصورة تشمل 
جميع ملحقاته حتى مصروفات المطالبة الاولى به والمصروفات 
الاخرى التى يتم انفاقها بعد اخطار الكفيل . وبناء على ذلك 
اعتبرت الكفالة ‏ مالم يرد فيها نص يقصرها على أصل الدين - 
شاملة جميع ملحقاته ‏ فكفالة المستأجر مثلا لاتقسمر على ما 
يستحق فى ذمته من أجرة فحسب بل تشمل أيضا ما يلتزم به من 
تعويضات عن التلف وعن تماوز دود الانتفاع وعن المنقولات 
التى سلمت اليه مع العين المؤجرة الخ . )١(‏ 


. 98 راجع الدكتور / سليمان مرقس - المرجع السابق‎ )١( 
ا‎ 


موكملا 


الفصل الثانى 
اثار الكفالة 
١‏ - العلاقة ما بين الكفيل والدائن 
مادة "ملا 


)١(‏ يبرأ الكفيل يمجرد براءة المدين . وله ان يتمسك 
بجميع الأوجه الى يحتج بها المدين . 

(>") على انه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين 
هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ,2 
فليس له ان يحتج بهذا الوجه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوعصى القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 695لا ليببى و14لا سورى ولالا١5‏ لبنانى و 5514" 
مودانى و١65١‏ تونسى و9695 كريتى . 
المذكرة الايضاحية(١)‏ 

يطابق هذا النص تاما المادة 577/86٠8‏ من التقنين الحالى . 
وهو يقرر حكما أساسيا تقعضيه طبيعة الكفالة . فالعزام الكفيل 
تابع للالتزام الاصلى وهو يطل كلما بطل هذا الإلعرام . كما انه 
)١(‏ راجع مجموعة الاأغمال التحضيرية - المرجع السابق ص 158 . 

اك 


موكم؟ 
ينقضى بمجرد انقضائه . على ان المشروع يتحفظ بالنسبة للحكم 
الوارد بالمادة ١١5‏ الخاص بكفالة التزام ناقص الاهلية اذا كان 
الكفيل يعلم بنقص الاهلية . فإنه استثناء لايجوز للكفيل فى هذه 
الحالة التمسك ببطلان الالتزام الأصلى . 
الشرح والتعليق : 

تعناول هذه المادة أحكام الدفوع التى يستطيع الكفيل 
الاحتجاج بها فقررت المادة فى فقرتها الاولى ان ذمة الكفيل تبرأ 
ببراءة ذمة المدين وأجازت للكفيل التمسك بجميع أوجه الدفوع 
التى يصح ان يتمسك بها المدين حيث ان التزام الكفيل التزام 
تسابع لايقوم اللا لضمان الوفاء بالالتزام الاصملى وعليه يجوز 
للكفيل ان يتمسك بالدفوع المتعلقة ببطلان الالعزام المكفول 
كالدفع ببطلانه لانعدام الرضا أو امحل أو السبيب :أو نخالفة محلةه 
أو سببه للنظام العام أو الآداب .أو لعدم توافر الشكل الخاص الذى 
اشترطه القانون فى العقد الذى أنشأ ذلك الالعزام . 
على أن هناك ملاحظات فى هذا الخصوص : 

١‏ - أن الكفيل يعمسك بهذه الدفوع باسمه كلبب 
لإنقضاء التزامه هو وليس باسم المدين أو نيابة عنه )١(.‏ 

؟ - أن الكفيل يتمسك بدفع من هذه الدفوع بدعرى 
مبتدأة يرفعها على الدائن أو بالتدخل فى الدعوى القائمة بين 
الدائن والمدين . 

" - تنازل المدين عن الدفع لا يؤثر فى حق الكفيل فى 
التمسك بهذا الدفع. 
(١)راجمع‏ فى هذا الدكتور / ملئيات مرقس - المرجع السابق ص 40 ومابعدها . 

ا 


موكملا 
4؛ - للكفيل المتضامن التمسك بالدفوع التى يتمسك بها 
الكفيل العادى . 


وكذلك يجوز للكفيل ان يتمسك بكافة الأوجه التى تمكبر 
من طرق انقضاء الالتزام المكفول كالوفاء والمقاصة والتقادم )١(.‏ 


أحكام القضام , 


ان التزام الكفيل تابع لالتزام المدين ولا يقوم هذا الالتزام الا 
اذا كان التزام المدين قائما وان كان الحكم الصادر من محكمة 
أول درجة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى بالنسبة 
الى الطاعنة قد حال دون الحكم عليها , الا ان المحكمة الابتدائية 
بقضائها على المطعون عليها الثانية وهى الضامنة قد فصلت 
لزوما فى مستوللية الشركة المضمونة وهى الطاعنة , وناقئت 
دفاعها فى الموضوع الذى أبدته فى مذكرتها المقدمة اليها وبذلك 
تكون قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع , ومن ثم 
يكون من غير المستساغ اعادة القضية اليها بعد الغاء حكم الاختصاص 
وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به على المطعون عليها العانية . 
لما كان ذلك . فان محكمة الامتسناف لا تكون قد خالفت القانون 
اذ فصلت فى مسبئولية الشركة الطاعنة والشركة الضامنة لها فى 
الاستئناف المرفوع اليها من الأخيرة عن الحكم الصادر عليها . اذ 
هذه الحالة لا تعتبر فى حقيقتها من حالات التصدى . 
(الطعن 05“ لمنة١٠؟اق‏ جلة ١489/1١/8‏ مجموعة القراعد 
القانونية فى 8؟ عاماق ١40‏ صلا١؟‏ ) 


لا يجوزان يسوى الحكم عن طريق القباس بين الكفيل 
المتضامن والمدين المتضامن . لأن تضامن الكفيل مع المدين لايصيره 


. راجع فى هذا الدكتور/ معطقى عدوى -المرجع السابق ع ؟9‎ )١1( 


حفقةد 


مام 
مدينا أصليا بل يبقى التزامه تبعيا , وان كان لا يجوز له 
التمسك بالزام الدائن بمطالبته بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولاء 
ويبنى على كون التزام الكفيل تابعا لالتزام المدين أنه ينقضى 
حتما بإنقضائه ولو كان التقادم قد انقفطع بالسية للكفيل, ولافرق 
فى هذا الحكم بين الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن. 


( نقض جلسة4؟/1982/4س؟١‏ مج فنى مدنى ص 599 ) 


اذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين على أن يقوم الضامن 
بوفاء مبلغ الدين للدائن ثم اتخذ الأخير اجراءات الحجز العقارى 
ضد مدينه ولم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن فى الوفاء بما 
التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر نخد هذا الأخير 
عن دين خاص به وتنفيذا للحكم الآخر الصادر ضد المدين 
وضامته عن الدين المضمون - وسواء أكان تصرف الدائن على 
هذا الوجه سليما فى ذاته أو لم يكن كذلك - فإن هذا التصرف 
لد يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما ان إجراءات الحجرز 
العقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الضامن فى الوفاء بالتزامه 
ومادام من الثابت قطعا أن بعض الدين الذى كان الدائن يقلب 
البيع من أجله هو دين خاص بالمدين وحده., ولا يغير من هذا 
النظر ولا ينال منه القول بأن الضامن كان متفقا مع الدائن على 
شراء أطيان المدين عند عرضها للبيع اذ ليس ثمت ما يمنع من 
هذا الاتفاق وشأن الضامن فيه كشأن غيره من الراغبين فى 
الشراء . 
(الطعن 54 السنة”اق جلسة١108/“8/ا6ةاس‏ لمر ص5ا) 


متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه الى تقرير 
جواز رجوع الكفيل على الماين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه 


بغرا 


كام 

وقضى فى منطوقه بندب خبير لبيان البلغ الذى استفاده المدين ما 
أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى 
أصل الحق المتنازع عليه وهو ححى الرجوع وأنهى النزاع بين 
الطرفين فى هذا التصوص وحمر الخصومة بعد ذلك فى بيان 
المبلغ الذى استفاده المدين المككفول ثما أداه عنه الكفيل . وهذا 
الحكم القطعى يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 
هما" مرافعات فإذا لم يستانفه المحكرم عليه ومضى ميعاد 
امتئنافه اكتسب قوة الشئ المحكوم فيه. 
(الطعن رقم 189السنة”؟ق جلسة ١968/9/5‏ س4 ص؟١)‏ 

الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل 
العادى والتى لا تعفق أساسا مع فكرة التضامن .إلا أنه يظل 
ملتزما العزاما تابعا يتحدد نطافقه - طبقا للقراعد العامة - 
بموضوع الالتزام الأملى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة . 
(الطعن رقم 471١‏ لسنة١‏ "اق جلسة ١555/4/8‏ ص7١‏ ص 90ة/ا) 

يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قيضه الدائن 
من الدين حتى يمكن خصمه منه . ولا على المحكمة ان هى لم 
تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل . 
(الطعن؟" لمنة 4“#ق جلسة١!95/١١5519/1١اس‏ لاص ١؟10١)‏ 

الحكم الذى يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على 
المدين إذا لم يكن مختهما فى الدعوى وذلك سواء فى القانون 
المدنى الملغى أو فى القانون القائم فقد استقر قضاء محكمة 
النقض فى ظل القانون الملغى على ان حكم المادة ١١١‏ منه الذى 
يقضى بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة 


يه /1؟- 


مك1م؟ 
الدعوى عليه بالدين بسريانه على باقى المدينين . هذا الحسكم 
لايسرى إلا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض ولا يجوز 
ان يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن 
والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدينا 
أصليا بل يبقى التزامه تبعيا . أما القانون القائم فقد نص فى 
المادة 85؟ منه على انه اذا صدر حكم على أحد المديئين 
التضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ومقعضى ذلك انه 
حتى فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر 
ضد أحدهم حجة على باقيهم ومن باب أولى لا يكون الحكم 
الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين . 


(الطعن رقم 54 لمنة"” ق جلسة358/5/9515١1‏ س 1١84‏ ص0؟) 


للمدين فى حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانونى 
ان يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع الى كان له ان يتمسك 
بها فى مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر فى 
المادة ١9/5‏ هن القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن 
العمل غير المشروع ومن ثم للمطعون ضذه ( التابع ) ان 
يسك قبل الطاعنة ( المبوع ) بهذا التقادم متى انقضى على 
علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات 
من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى استحدث هذا التقادم 
دون ان يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس 
ان رفعه الدعوى على الدفوع لو يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما 
لا يعتبر الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى حجة عليه اذا لم 
(الطعن رقم 584 لسنة*" ق جلسة194358/195/05س ١5‏ ص07؟") 


قرا 


مم" 
من المقرر ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة 
هى مئوللية تبعيه مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم 
على فكرة الضمان القاترى ١‏ فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل 
المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ٠‏ ومن ثم فاذا أوفى 
المنبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث 
الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه 
المسثول عنة وليس العقد ومن ثم فاذا أوفى المتبسوع التعويض 
كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع 
الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس 
مئولا معه وهو ما جرى به نص المادة 19/8 من القانون المدنى 
التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى 
الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . لم 
يقصد المشرع من النص المذكور - نص المادة ١١/8‏ من القانون 
المدنى التى تقضى بان للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه 
فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . 
لم يقصد المشرع من النص المذكور - نص المادة ١7/8‏ من القانون 
الملادنى ان يستحدث للمجرع دعوى أخرى يرجع بها على تابعه 
غير دعوى الحلول اللمنصوص عليها فى المادة 468/ا من القانون 
المدنى العى هى تطبيق 75” من ذات القانون والعى تقضى بأن 
الموفى يحل محل الدائن الذى امتوفى حقه اذا كان الموفى ملزما 
بوفاء الدين ععن المدين ثما مؤداه ان المتبوع ليس له الرجوع على 
تابعه الا بعد الوفاء بالتعريض للمضرور إذ ان مكولة التابع 
مقررة بحكم القانون ولا يحتاج الى تقريره بحكم قضائى بحيث 
لا جدوى معه الا الرجوع عليه بما يوفيه فعلا يحكم مسئوليته عن 
المضرور عن التعويض المقضى به . 


(الطعن رقم ١41!‏ لسنة.٠وهق‏ - جلسة/86/5م4١)‏ 


1م 


كربا 
مسكولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها. 
إعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفاتلة مصدرها 
القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه 
من تعويض للمضرور. للتابع العمسك بالدفوع التى له قبل 
المضرور ولمتبوع. 
لئن كانت مكولة المبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة 
هى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعيه 
مقررة بحكم القانرن لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان 
القانرنى » فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها 
القانرن وليى العقد بحيث اذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن 
يرجع به كله على تايعه محدث الضرر فى الحدود الى يكون 
فيها هذا التابع مسنولا عن تعريض هذا الضرر وذلك إعمالا لحكم 
المادة ١/8‏ من القانون المدنى مثلما يرجع الكفيل المتضامن على 
المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسثئولا معه . الا ان 
للتابع فى حالة الرجوع عليه من متبوعهان يتمسك فى مواجهته 
ليس فقط بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها فى مواجهة 
المضرور بل أيضا بما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع. 
(الطعن؟:5 لمسنة ١هق‏ جلسة5١/9485/5١1‏ س0" ص 5١1لا)‏ 


وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه 
الأول من أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أطرح 
ما تمسكت به من عدم جواز مطالبة المدين الأصلى بالدين المطالب 
به إلا من خلال المدعى الاشتراكى طبقا لحكم المادة ٠٠‏ من 
القانون رقم 4" للسنة 1917١‏ فى حين ان لها كفيلة للمدين 


م 


1 


الأصلى ان تمك بجميع الأوجه التى يجوز للمدين الاحتجاج 
بها طبقا لنص المادة ؟8/ من القانون المدنى . 


وحيث ان هذا النعى فى غير محله ء ذلك ان الكفيل 
المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز 
مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على 
المدين الأصلى أو حتى مجرد اختمامه فى دعواه بمطاللة ذلك 
الكفيل يكل المدين . لما كان ذلك وكان الشابت فى الدعوى ان 
الطاعنة كفيلة متضامنة للمدين الأصلى 0.00 وقد استعمل 
الببنك المطعون ضده حقه القانونى كدائن فى مطالبة الطاعنة 
وحدها بالدين المكفول وملحقاته التى لم يرد فى شأنها اتفاق 
خاص . وكان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه لم ير 
موجبا لطلب الطاعنة ادخال المدعى الاشتراكى الذى أجابته 
محكمة القيم الى طللبه فرض الحرامة على المدين الأصلى ململ 
طبقا للقانون رقم 4” لسنة ١/ا‏ بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب ‏ فانه يكون قد الترم صحيح القانون. 
(الطعن.5؟ لسنةاوةق جلسَة54؟/1484/8س.؛ صلاه1) 


التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى فلا 
يقوم الا بقياهه اذ لا يسوغ النظر فى إعمال احكام الكفالة 
فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى . وللكفيل 
ان يتمساك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين ان يتمسك به 
إعمالا لنص المادئين ؟15/585 412ل من القانون المدنى . فكل ما 
يؤئر فى الالتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل . 


(الطعن 41/45 لسنة "51١‏ ق جلة 4547/5/97١1س")صس7١8)‏ 


م5 


كلمب 

للدائن الحق فى الرجوع على الكقلاء المتضامنين دون 
قيد . الكفيل المتضامن بعتبر فى حكم المدين المتضامن : 
للدائن مطالبته وحده يكل الدين دون التزام بالرجوع أولا 
على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالية 
ذلك الكفيل بكل الدين . 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق الدائن فى الرجوع على 
الكفلاء المتضامئين غير مقيد بأى قيد . وأن الكفيل المتضامن 
يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من ححيث جواز مطالبة 
الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين 
الأملى أو حتى مجرد اختعامه فى دعراه بمطالبة ذلك الكفيل 
بكل الدين . 
(الطعن 5419 للنةمدق - جلسة15/١1432/1ا1س15‏ صكلا١ا)‏ 

الكفيل المتضامن يعتبر فى حكم المدين المتضامن . للدائن 
مطالعه وحده بكل الدين دون الالعزام بالرجوع أولا على 
المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعراه بمطالبة ذلك 
الكفيل بكل الدين . 

الكفيل المتضامن يعتبر فى حكم المدين التضامن من حيث 
مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولاً على المدين أو 
حتى مجرد اختعامه فى دعواه بمطالبة الكفيل . 


(الطعن2:87 لسبة "5ق - جلة984/١1442/1‏ س45 ص.ا7؟) 


ا 


مومه 
مادة انلا 


اذا قبل الدائن ان يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر 
برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ؟” 5؟ ليبى و495لاسورى و54١٠‏ عراقى وكك١ء١ا‏ 
لبنانى و 556 سودانى ومة؟ كريعتى ولاباة أردنى . 
الشرح والنعليق : 

تقرر هذه المادة انه اذا قبل الدائن ان يستوفى فى مقابل 
الدين شيئا آخر يرثت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشى 
وهو تطبيق للقواعد العامة فى تحديد الالتزام فاذا استوفى الدائن 
مقابل الدين هن المدين أو غيره , انقضى بهذا الوفاء التزام الكفيل 
نهائيباءولو استحق المقابل تحت يد الدائن فيما بعد .أما اذا 
امتوفى المقابل هن الكقيل .فإن هذا الاخير يضمن استحقاق 
الشئ . ولا تبرأ ذمته طيقا للقواعد العامة . 


وخ 


ويفا 
مادة 1/44 

(1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه 
من الضمانات . 

(؟) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين 
يخصص لضمنا الدين ولو تقرر بعد الكفالة. وكل تأمين 
مقرر بحكم القانون. 
النصوص العردية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة “5لا ليبى و١هلا‏ سورى ولا” ٠١‏ عراقى و8م١٠‏ 
لهانى و 555 بودانى واهلا كريتى. 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 

تطابق الفقرة الاولى من هذا النص المادة 5/81١٠‏ وهى 
تقرر الدفع بإضاعة التأمينات . 

ولما كان قد ثار نزاع فى العمل بشأن تحديد الضمانات التى 
يترتب على ضياعها بخطا الدائن إبراء الكفيل . فقررت بعض 
الاحكام ان المقصود هو التأمين الاتفاقى كالرهن التأمينى أو 
الحيازى كذلك قام النلاف بكأن التأمينات التى توجد بعد قيام 
الكفالة وهل يثملها النص . وقد جرى القضاء على ان هذه 


(1) راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 44 وما بعدها . 


للكم#؟_- 


م4م؟ 
التأمينات لم يقصدها المشرع . فلا يترتب على ضياعها بخطأ 
الدائن إبراء الكفبل . وقد قضى المشروع على كل هذا الختلاف 
بأن قرر فى الفقرة الثانية ان الضمانات المقصودة فى هذه المادة 
تشمل كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة, 
وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون . 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة حكم الدفع باضاعة التأمينات أو الضمانات 
والمقصود بالضمانات هى كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو 
تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانوث. 

ويشترط فى ثبوت هذا الدفع للكفيل توافر ثلاثة شروط )١(,‏ 

١‏ ان يكون الدين المكفول مضمونا أيضا بتأمينات خاصة. 


؟- ان يضيع الدائن شيئا من هذه التأمينات الخاصة بخطأ 


* - ان يترتب على اضاعة هذه التأمينات ضرر للكفيل. 

ومعى تواقرت هذه الشروط ثبت للكفيل حق مؤاخذة 
الدائن على اضاعتها سواء من طريق الدفع فى المطالبة الموجهة اليه 
أو من طريق الدعوى الاصلية. 


هذا ويقع على الكفيل الذى يتمسك بهذا الدفع عبء 
اثبات شروطه . 





1 راصم فى هذا الدكتور / مليمان مرقس - المرجمع السابق ص ١٠١7‏ 
وما بعدها. 


ا 


مومب؟ا 
ملدة 10 

)١(‏ لا تبرأ ذمة الكفيل مجرد ان الدائن تأخر فى 
اتخاذ الاجراءات أو لمجرد انه لم يتخذها . 

(؟) على أن ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن 
باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من انذار 
الكفيل للدائن . ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة +81؟9 ليبى واأةلاسورى و5”"١٠‏ عراقى وقلاء١‏ 
بنانى و لاثلا سوداني و لاهلا كويتى و4839 أردتى . 
المذكرة الايضاحية؛!(١)‏ 

الكفيل لاتبرأ ذمته مجرد تأخر الدائن فى اتخاذ الاجراءات . 
أو مجرد انه لم يتخذها ,لان للكفيل الحق فى الرجوع على المدين 
مجرد حلول الاجل حنى لو مد الدائن الاجل له . 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة الدفع ببراءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن فى 
إتخاذ الإجراءات والمستفاد منها أن الكفيل لا تبرأ ذمته مجرد أن 
الدين قد حل ولم يعخذ الدائن الإجراءات اللازمة للمطالية بالدين 
(1) راجع مجموعة الأعبال التحضيرية - المرجع السابق عن 495 وما بعدها , 


بام 7 


عوهةم؟ 
أو تأآخر فى إتخاذها غبر أنه قد يلحق الكفيل ضرر جراء هذا 
التآخر كما لو كان المدين مومراً بحلول هذا الأجل ثم أصبح 
معسرا بعد ذلك ثما يترتب عليه تحمل الكفيل بالدين لذلك قرر 
المشرع ححماية الكفيل ببراءة ذمته إذا لم يتخذ الدائن الاجراءات 
ضد المدين خلال منة أشهر هن إنذار الكفيل للدائن 2١١‏ على أن 
إنذار الكفيل للدائن لا يكون الا مع حلول الأجل الخاص 
بالإنترام امكفول أما قبل ذلك فلا يجوز إنذاره. 
أاحكام القضاء, 


إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له فى 
التزام الكفيل وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر 
تقصيرا محليا لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 51٠‏ من 
القانون المدنى (قديم) مادام هذاالحجز يتعارض مع الامهال الذى 
هر حق مطلق للمؤجر ومادام للكفيل بمقتضى المادة 6٠.7‏ - على 
الرغم من ذلك الامهال - مطالبة المستأجر وتوقيع الحجز التحفظى 
على ما بضمن الاجرة المستحقة . 
١199/5/5‏ مجموعة القواعد القانونية فى 2 ؟عاما جاص 8809) 


انه وان كان الأصل انه اذا امتد الايجار بحكم القانون بعد 
انقضاء مدته ء فانه طبقا للقواعد المقررة فى امتداد الايجار يمتد 
بنفس شروط الايجار الأصلى . فتكون التزامات المؤجر هى نفسها 
العزاماته المابقة. وكذلك تكون التزامات المستأجر . وتسقى 
التأمينات العينية والشخصية التى تكفل التزامات المستاجر فى 
الايجار الأصلى كاملة لهذه الالتزامات بعد أن امتد الايجار , الا 


(١)راجع‏ فى هذا الدكتور/ مصطفى عدوى - المرجع المابق من 9١١*‏ . 


-4م17- 


مولب 
انه متى كان الامتداد تطبيقا لتشريعات استضائية , فان الكفيل 
الذى يكفل المتأجر قبل مدور هذه التشريعات لا تمعد كفالته 
لالتزامات المستأجر عند امتداد الايجار الااذا قبل ذلك , لأنه 
وقت ان كفل المستاجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى 
الايجار ولم يدخل فى حسابه ان هذه المدة ستمتد بحكم التشريع 
الاستشائى اذ كان ذلك . وكان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين 
الأول والشانى فى سداد أجرة السنتين المعفق عليهما فى العقد 
وقبل صدور القرار بقانون رقم 5989 لسنة ١9454‏ وهو تشريع 
استثنائى قضى بامتداد عقود الايجار بحكم القانون الى نهاية سنة 
١55856 4‏ الزراعية . فان كفالته لا تمعد بامتداد الايجار 
الا اذا قبل ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
واستخلص امتداد الكفالة أخذا بامتداد العقد دون ان يعنى ببحث 
دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يرتضى امتداد كفالة وهو بحث قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ فانه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . ولا وجه لما يقوله 
الطاعن الثالث من أن كفالته قد انقضت لتاخر الدائن فى اتخاذ 
الأجراءات ضد المدين . ذلك لأن قوام هذا النعى التمك بتطبيق 
الماذة 88ل من القانون المدنى , وهو دفاع قانونى يخالطه واقع لم 
يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية 
مطروحة عليها . ومن ثم فلا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة 
النقض . 
( نقض جلسة!١905/5/1اس‏ 7# مجفنى مدنى ص 5١١‏ ) 
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مو6م؟ 
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة 
الموضوع ولم تكن عناصره مطروحة عليها. عدم جراز إثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض. مئال فى كفالة . 
لا وجه لما يقوله الطاعن الغالث من أن كفالته قد انقضصت 
لتأخر الدائن فى اتخاذ الاجراءات ضد المدين . ذلك لأن قوام هذا 
النعى التمسك بتطبيق المادة 48لا من القانون المدنى . وهو دفاع 
قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع 
ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها. ومن ثم فلا تجوز اثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض . 


(الطعن ١186‏ لسنة.4 ق جلة]!١/“"/هلاواس‏ 5؟ ص )5٠١١‏ 


-1و؟- 


مكمما 
مادة كلا 


اذا أفلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى 
التفليسة بالدين , والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل 
بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أهمال 
الدائن . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوعى القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة هلا ليبى و527١‏ سررى و58 ١٠١‏ عراقى و”“/ا.؟١‏ 
لبنانى و 554 مودانى و8شهلا كويتى و9748 أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تواجه هذه المادة حالة افلاس المدين حيث تقرر انه اذا أفلس 
المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط 
حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ماأصاب الكفيل من ضرر 
بسبب إهمال الدائن ‏ ذلك ان افلاس المدين يسقط أجل ديونه 
ويوجب 20١‏ على الدائن ان يطالب التفليسة بديئه لأن عدم 
مطالبته اياها يضر بالكفيل فاذا أخل الدائن بهذا الالتزام كان 
مسئولا ازاء الكفيل عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك , وتحصل 
المقاصة بين هذا الالتزام بالتعويض وبين التزام الكفيل. فينقضى 
من التزام الكفيل بقدر ما يستحقه هذا من تعويض . 


. م٠١ راجع فى هذا الدكتور / سليمان مرقس - المرجع السابق ص‎ )١( 


قد 


م كرا 

ويشير الامستاذ الدكتور سليمان مرقس الى ان هذا النص 
غير العاجر . 
أحكام القضاء : 


متى كانالحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه الى تقرير 
جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه 
وقضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين ثما 
أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى 
أصل الحق المتشازع عليه وهو حق الرجوع وأنهى النزاع بين 
الطرفين فى هذا الخنصوص وحصر الخصومة بعد ذلك فى بيان 
المبلغ الذى امتفاده المدين المكفول نما أداه عنه الكفيل . وهذا 
الحكم القطعى يجرز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 
م5 مرافعات فإذا لم يتأنفه المحكوم عليه ومضى ميعاد استئنافه 
إكتسب قوة الشئ الحكوم فيه . 


و(الطعن 78١‏ لسنة؟*"”ق جلسة168/955ا1س8اصض١١١)‏ 

إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب 
تقدم الدائن بحققة فى تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى 
الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر . المادة 4.5“ 
مدنى . 

النص فى المادة 785 من القانون المدنى على أنه « إذا أفلس 
المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين . وإلا 
سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير 


ب 


موكمب 
من ضرر بسبب إهمال الدائن ؛ . مفاده أنه إذا أفلس المدين قبل 
حلول أجل الدين اللكفول . فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم 
بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من 
حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل . فإذا 
قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين . فإن ذمة الكفيل تبرأ 
بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة . 


( الطعن 5141ل:8ةمم هق جلسة كأل/امت4ة!١‏ س4 ص؟/ا١)‏ 


-7845- 


م الى لا 
مادة الهلا 


(1) يلعزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه 
الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع : 

)22 فاذا كات الدين مضمونا عدقول مرهوك أو 
محبوس ‏ وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل . 

22١‏ أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى قات 
الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين, 
ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على 
المدين . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 85لا للبى و" هلاسورى و75١٠‏ عراقى و5559 سودانى 
و58 أردنى . 
المذكرة الايضاحية:!') 

يقرر هذا النص واجبا منطقيا على الدائن بإزاء الكفيل مبناه 
حلول الكفيل محل الدائن . فيجب إذن ان يمكن له من هذا 
الحلول . 

. راجع مجموعة الاعمال التحضيرية المرجع السابق ص 455 ومابعدها‎ )١( 


+486 


ولامما 

الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة التزام الدائن بعسليم الكفيل مستندات 
الدين عند وفائه وكذلك الالتزام بالمحافظة على التأمينات الخاصة 
واحلال الكفيل فيها عند وفائه الدين . 

فأوضحت ان التزام الدائن بتسليم الكفيل مستددات الدين 
عند وفائه يعشأ فى ذمته بقوة القانون وبمجصرد استيفاء الدائن 
حقه من الكفيل ءبل بمجرد ابداء الكفيل استعداده للوقاء 
بالتزامه . فاذا امتنع الدائن عن تسليم الكفيل مستندات الدين ‏ 
جاز للكفيل ان يمتنع عن الوفاء وجاز له ان يلجأ الى الايداع 
القضائى . ويعتبر كل ذلك تطبيقا لأحكام المادة 5168 مدنى واذا 
كان المدين المكقفول مضمونا أيضا بتأمينات أخرى خاصة ‏ وحب 
على الدائن ان يحافظ على هذه التأمينات حتى يستطيع ان يحل 
فيها محل الكفيل اذا ها وفى الدين المكفول . وعليه ان يبذل فى 
الحافظة على هذه التأميدات مايبذّله الرجل المعتاد من عناية , والا 
كان مسثولا عما أضاعه من هذه التأمينات بتقصيره . ووقعت 
المقاصة بين التزامه بالععويض والتزام الكفيل . )١(‏ 

أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى , فان الدائن يلتزم 
ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين . ويتحمل الكفيل 
مصروقات النقل على ان يرجع بها على المدين . 


)١(‏ راجع فى هذا الدكترر / سليماتن مرقس - المرجع المابق عن 9م ومايعدها. 


ا 


وحم" 
مادة هارما 


)١(‏ لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا 


(؟) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد 
تجريده المدين من أمواله . ويجب على الكقيل فى هذه 
الحالة ان يتمسلكث بهذا الحق : 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية 

مادة اق ليبى 6549لا سورى و56١٠‏ عراقى وكلاء١‏ 
لبنانى و١‏ لا5 سودائى و498١‏ تونى و+5ل/ كويتى و4517 أردتى. 
المذكرة الايضاحية )١!‏ 


تعرض هذه الصوص رم:4١١ )١١490-‏ انختلفة لحق 
التجريد , ويقابلها فى التقنين الحالى المادة 597/8٠0‏ . 

وقد اختلفت وجهات النظر بين العقنيئات المختلفة بشان 
التجريد : هل يجوز للدائن ان يرجع ماشرة على الكفيل على ان 
: يدفع هذا بالتجريد اذا شاء .أم يلتزم الدائن قبل الرجوع على 
الكفيل بان يجرد المدين من أمواله ؟ والعقدين المسرى شأنه شأن 
التقنين الفرنسى والمشروع الفرنسى الايطالى ومعظم التقنينات 
الاخرى » يجيز للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة . 
(1) راجع مجمرعة الاعمال التحضيرية - المرجع الابق ص 458 


اك 





موذمبا 

الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام الدهع بالتجريد . 

هناك اتجاه فى الفقه يذهب الى تعريف الدفع بالتجريد 
على انه : ١7‏ هو حق منحه القانون للكفيل يستطيع بمقتضاه أن 
يقف اجراءات التنفيذ على أمواله الى ان يتم السفيذ على أموال 
الملدين ويتضح عدم كفايتها لوفاء الدين . 
مزايا الدفع بالتجريد ؛ 

. انه يجعل التزام الكفيل التزاما احتياطيا‎ ١ 

؟ انه يؤدى الى الاقتصاد فى الاجراءات والنفقات إذ لولاه 
لجاز للدائن ان ينفذ على أموال الكفيل واضطر الاخير بعد ذلك 
ان ينفذ على أموال المدين . 
شروط الدفع بالنجريد ؛ 

يشترط لثبوت حق الدفع بالتجريد أريعة شروط شى ١‏ 

-١‏ الا يكون الكفيل قدنزل مقدما عن الدفع 
بالتجريد صراحة أو ضمنا. 

؟ ‏ ألا يكون متضاما مع المدين . 

* ان يتمسك الكفيل بحق التجريد فى الوقت المناسب . 

ان يرشد الى أموال للمدين تفى بالدين كله . 


.١١*”.1١١؟ راجع فى هذا الدكتور / سليمان مرقس - المرجع الابق ص‎ )١( 


ا 


اليك 

الآثارالمنرتبة على قبول الدفع بالتجريد: 

يعرتب على قبول الدفع بالتجريد مايأتى : 

1 - وقف إجراءات التنفيذ فإذا تمك الكفيل بحقه فى 
التجريد وتوافرت شرائطه ترتب على ذلك كف متابعة السير فى 
إجراءات السفيد مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية اللازمة . 

ومن الجدير بالذكر أن الدفع بالتجريد لا يمنع من الإستمرار 
فى الدعوى المرفوعة من الدائن على الكفيل ولا من الحكم عليه 
بالدين وغاية الأمر انه لا يجوز تنفيذ هذا الحكم على أموال 
الكفيل حتى يتم تحريد المدين من أمواله )١(.‏ 

؟ - الزام الدائن بإتخاذ إجراءات التسفيذ على أموال المدين 
أولا . 
أحكام القضاء : 

للكفيل غير المتضامن ان يتملك فى أى وقت يكون هنامبا 
يدل على تازله عن هذا الدفع - فاذا كان عليه ان يين للدائن ما 
عساه يكون للمدين من مال جائز الحجز عليه لاستيفاء دينه منه 
وأن تقديمه لهذا البيان على دفعه واحدة وعند البدء فى التنفيذ 
فان له كذلك ان بين ها يكون قد آل للمدين من مال بسبب 
جديد - واذن فاذا كان الكفيل عند اعلاته من الدائن بتنبيه نزع 
' الملكية قد بادر الى المعارضة فى التنبيه وأعلن صحيفة المعارضة 
للدائن فى الميعاد القانونى ميا له ما يمتلكه المدين ما يجوز له 
أن يستد دينه منه - ثم لما جد للمدين ميراث بادر أيضا الى 
اعلان الدائن بأن مدينه قد ورث هايمكنه ان يستد دينه منه بغير 


. ١7ص راجع فى هذا الدككرر / معطفي عدرى - المرجع السايق‎ )١( 
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موُم؟ 
الرجوع عليه فانه ل" يمح اعتباره متوانيا فى الدفع بتجريد المدين 
من هذا الملك الجديد الذى آل اليه ولا تاركا له بمقولة انه فاته ان 
يبديه عند البدء فى التنفيذ ولذلك لا تكون المحكمة مخطبة فى 
تطبيق القانون اذ هى بحثت فى قيام هذا الملك وامكان امتيفاء 
الدائن بدينه منه . 


رنقض جلس ة1990/1/581 مج فنى مدنى ص 70 98) 
مفاد الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون المدنى انه 
لايجرز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده ال" بعد رجوعه على 
المدين متى تمسك الكفيل بذلك ولم يكن متضامنا مع الدين . 
(الطعن رقم0!اةه لسنة؟9؛4ق - جلمسةه/؟١/“م6١١)‏ 


الدفع بالتجريد . قبوله من الكفيل غير المتضامن . شرطه . 
شروع الدائن فى التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس 
مطالبعه بالدين . ثبوت أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع 
الطاعنة الثانية المدينة الأصلية وأن المطعون ضده طاليهما معا 
بالدين المكفول امتعمالاً لحقه القانونى كدائن . نعى الطاعنين 

على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه لرفضه 
الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدفع بالتجريد بانخالفة للمادتين 
مرافعات و 48لا مدنى . على غير أساس . 

لما كان البين من عقد الكفالة ومن تقرير الخبير المندوب فى 
الدعوى أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع المدينة الأصلية ‏ 
الطاعنة الثانيه ‏ وأن المطعون ضده استعمل حقه القانونى كدائن 
فى مطالتهما معا بالدين الكفول ٠‏ هذا بالإضافة إلى أن الدفع 
بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما 


00 


وحمب 
يشرع الدائن فى التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس 
عند مطالبته بالدين . ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه 
بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفضت الدفع بعدم قبول 
الدفع بالتجريد ( برفضة الدفع بعدم قبول الدعوى لاختصام 
الكفيل - الطاعن الأول مع المدينه الأصلية ‏ الطاعنة الثانية ‏ 
باخالفة لما أوجبته المادتان ١١٠؟/؟‏ من قانون المرافعات . 8لا 
من القانون المدنى من عدم الجمع بين الكضيل والمدين فى كل 
طلب استصدر أمر الأداء الواحد . ومن عدم الرجوع إلا بعد 
تحريد المدين الأصلى من أمواله ) يكون على عير أساس. 


(الطعن 4 4505لسنة داق - حخلسة 6/3584/؟.ء.؟ لم ينشر بعد) 


-4.1 


م8 خا 
عادة 4 


)١(‏ اذا طلب الكفيل التجريد »وجب عليه ان يقوم 
على نفقته بارشاد الدائن الى أموال للمدين تفى بالدين 
كله . 

(؟) ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل . اذا 
كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية . أو كانت 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 58لا ليبى و5 هلا سرورى و""١٠‏ عراقى و94١٠‏ 
بساني و 1/1" سودانى و58 اتونسى و ١كلا‏ كريتى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة انه اذا طلب الكفيل التجريد وجب ان 
وبساء على ذلك يكون الدفع بالتجريد غير مقبول اذا كانت أموال 
المدين التى أرشد عنها الكفيل لاتفى بالدين كله من أصل وفوائد 
ومصروفات . 

ولابد فى قبول الدفع بالتجريد من ان يكون ارشاد الكفيل 
الى أموال المدين منتجا دون ارهاق للدائن . أى محققا الغرض منه 


-4 .5- 


موكقمما 
من حيث استيفاء الدائن كامل حقه دون كبير عناء أو زيادة فى 
الأجراءات والنفقات . 


رس ثم يكون الدفع بالتجريد مقبولا مواء كانت الاموال 
التى أرشد اليها الكفيل منقولات أو عقارات مادامت هذه الاموال 
لاتقع خارج الاراضى الملصرية وغير متتنازع فيها ولا مثقلة 
برهون. )١(‏ ش 
أحكام القَضًاء : 


الشارع قد وكل الى المحكمة التى يقدم الكفيل اليها دفعه 
بتجريد المدين امر الفصل فيما اذا كان الظاهر من أموال المدين 
الجائز حجزها يفى بأداء الدين بتمامه . ثم الحكم بايقاف المطالبة 
الحاصلة للكفيل ايقافا مؤقتا أو بعدم ايقافها على حسب الأخوالء 
مع عدم الاخلال بالاجراءات التحفظية , فلا رقابة محكمة النقض 
على ماتراه محكمة الموضوع فى ذلك . 
4/1/5 ١مجموعة‏ القواعد القانونية فى2 ؟عاما جب"ص/47 ) 


لنكفيل غير المتضامن ان يتمسسك فى أى وقت يكون 
مناسبا بالدفع بتجريد المدين وذلك مالم يصدر منه قول أو 
فعل أو ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع . 

فاذا كان عليه ان يبين للدائن ما عساه يكون للمدين من 
مال جائز الحجز عليه لاستيفاء دينه منه وأن تقديمه لهذا البيان 
على دفعه واحدة وعد البدء فى التنفيذ فان له كذلك ان يبين 
ما يكون قد آل للمدين من مال بسبب جديد - واذن فاذا كان 


رقي راجع فى هذا الدكتور / سليمات مرقس المرجع السابق ص ١؟١.‏ 


5 


مومما 
الكفيل عند اعلانه من الدائن بتنبيه نزع الملكية قد بادر الى 
المعارضة للدائن فى الميعاد القانونى مبينا له ما يمتلكه المدين ثما 
يجوز له أن يستد دينه منه - ثم لما جد للمدين ميراث بادر أيضا 
الى اعلان الدائن بأن مدينه قد ورث ما يمكنه أن يستد بدينه 
منه بقير الرجوع عليه فانه لا يصح اعتباره متوانيا فى الدفع 
بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى آل اليه ولا تاركا له 
بمقولة انه فاته ان يديه عند الدء فى التنفيذ ولذلك لا تكون 
الغكمة مخطبة فى تطبيق القانون اذ هى بحئت فى قيام هذا 
الملك وامكان استفاء الدائن بدينه منه . 


(الطعن رفم8لالسسية”5ق - جلسة55/١49/1١1)‏ 
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8 864 
مادة ١٠ةلا‏ 


فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال 
المدين يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار المدين 
الذى يترتب على عدم اتخاذه الأجراءات اللازمة فى الوقت 
المناسب . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 494لا ليبى و5هشلا مسورىو57لا موذانى و 95195 
كريتى . 
المذكرة الاأبضاحية : )١١‏ 

المادة 1١146‏ هكررة تطابق نص المشروع الفرنسى الايطالى 
(م 2/5 الذى نقله بدوره عن المادة 5٠٠١1784‏ من التقنين 
الفرنى . وحكمها مجرد تطبيق للقواعد العامة فى المسئولية . 


(١)راجم‏ مجمرعة الأعيال التحضيرية - المرجع السابق ص 982 , 


6ه 


م ١1؟وب؟‏ 
مادة اذا 
اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا 
لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم 
يكن الكفيل متضامنا مع المدين ٠‏ فلا يجوز السنفيذ على 
أموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت 
لهذا التأمين : 
النصوص العريية ال مقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 
ماذة ءلم ليبى ولاةلاسورى و١٠‏ عراقى واالاء١ا‏ 
لينانى و 1/8" سودانى و 5لا كريتى . 
المذكرة الايضاحية , )١١‏ 
فالحكم الوارد بالمادة عام يشمل كل تأمين عينى من منقول 
أو عقار , مواء كان هذا التامين قد خصص لوفاء الدين المكفول 
وده أو مع ديون أخرى : 
الشرح والتعليق : 
توضح هذه المادة حالة من حالات الدفع بالتجريد استشيت 
من ضرورة توافر الشرط الآخير فيها وهو ضرورة ان يرشد 
الكفيل الى أموال للمدين تفى بالدين بأكمله . وفيها يكون 
للدائن تأمين عينى ٠سواء‏ كان رهنا رسميا أو حيازيا أو حق 
)١(‏ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص .81١١‏ 
-1.غم- 


م71 

اختصاص أو حق امتياز على مال معين لايكفى لوفاء الدين 
بأكمله . ويكون الكفيل قد تعهد بكفالة الدين بعد نشوء هذا 
التأمين العينى أو معه , لاقبله . حيث يعتير الكفيل انه اعتمد فى 
كفالته الدين على هذا التأمين . فيجوز له ان يدفع تنفيذ الدائن 
على أمواله بتجريد المدين من المال الوارد عليه هذا التأمين ولو لم 
يكن هذا المال يفى بالدين بأكمله . 

اللا ان هذا الاستختناء مقصور على حالة وجرد تأمين على مال 
من أموال المدين فلا يسرى فى حالة وجود تأمين شخصى كالحق 
فى الحبس ولا فى حالة وجود تأمين على مال تملوك لغير المدين 
كالكفالة العينية »١١.‏ 

ولتطبيق هذا النص لابد من توافرشروط خمسة هى: )"١‏ 

. ان يكون الدين المكفول مضمونا أيضا بتأمين عينى‎ ١ 
مواء كان هذا التأمين العينى اتفاقيا كالرهن بنوعية أو قانونيا‎ 
. كالامتياز‎ 

؟ 2 وان يكون هذا التأمين العيئى قد تقرر على مال ثملوك 
للمدين . 

وان يكون التامين الخاص قد تقرر وقت الكفالة أو 
قبلهاء وذلك لأن الكفيل يكون فى هذه الحالة قد اعتمد على 
التأمين الخاص فى وفاء الدين المكفول وقصد ان لابلترم الا بما 
يجاوز قيمة هذا العامين الخخاص . 


و(أيير 0 راجع فى هذا الدكهور / مليماك مرقس المرجع السابق ص4 ١7‏ 
وما بعدها. 


-/ا.غ- 


الى 
4 وان لايكون الكفيل متضامنا مع المدين , لأن الكفيل 
الذى يتضامن مع المدين ينزل بذلك عن حقه فى التجريد ‏ فلا 
يجوز له طلب تجحريد المدين من جصيع أمواله وللاحتى من المال 
الذى خصص لوفاء الدين المكفول . 
© وات يمك الكفيل بتجريد المدين من المال الخصص 
لوقاء الدين المكفول . وهذا الشرط ضرورى وذلك لأن التجريد فى 
كلتا الحالين مقرر لمعصلحة الكفيل فيجوز له ان ينزل عنه . ولأن 
المادة ١41لا‏ قد اشترطت فى تطبيقها ان لايكون الكفيل متضامنا 
مع المدين . 


حق, خ4- 


م8 وف 
مادة 57 


)١(‏ اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا 
يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الا بقدر نصيبه فى 
الكفالة . 

؟) امااذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية , 
فان كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله . الا إذا 
كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم . 
النصوص العربية القابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ادم ليبى وذمءلا سورى و4؟١٠‏ عراقى وها١٠١‏ 
لبنانى ر 0 مسودانى و-٠.ث6١1‏ تونسى وةهب؟ كريتى و4104 
المنكرة الايضاحية )١(,‏ 

يساول المشضروع فى هذه السصوض(م148١١55-5١١)‏ 
حق التقسيم - وقد استبدل المادة م4١١‏ بالمادة 515/86٠8‏ من 
مدى حطق الدائن فى الرجوع على الكفلاء اذا تعددوا يأو 
(١)راجع‏ مجموعة الاعمال التحضيرية -المرجع السابق ص 8١4‏ وما بعدها . 


حق, سه 


م1ي؟ 
تامع امن بين الكفلةء ٠وقد‏ رأى المشروع من المنامب أن يبحث 
هنا مسألة التقيم عل ان يترك التضامن بين الكفلاء للتصوص 
الخاصة بالكفالة التضامنية على العموم . 
أحكام القضاء : 


حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد 
بأى قيد . فاذا كان الحكم قد انتهى الى أن الشريك المتضامن قد 
أخطأ فى الكفالة التى عقدها مع الغير باخفائه حقيقة صفته فى 
النيابة عن الشركة ورتب على ذلك ان هذا الغير أصابه ضرر هو 
حرمانه من تضامن الشركة التى ادعى الشريك أنه يمثلها - مع 
المدين فى الوفاء بالدين - فانه لا يؤثر فى تمقق هذا الضرر القول 
بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين ولا يقبل من الشريك المذكور 
إن يدفع مستوليته بالقول بوجود ضمان آخرين مسئولين لأن 
مسئوليته مردها الخنطا العدليسى . 
(نقض جلة0؟8290/5/9١‏ س 8 مج فتبى مدلى ص 86؟5) 

مقعضى التضاتم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله 
واحدا انه يجوز للدائن ان بطالب أى مدين بكل الدين ولايجوز 
للمدين الذى دفع الدين ان يرجع على مدين اخر بذات الدين 
لانعدام الرابطة بينهما ولأنه انما دقع عن نفقسه . 
(الطعن 714107 لسنة١”‏ ق جلسة ١5/١١//84519اسخاص‏ ا١1ا١1)‏ 


اأاخة- 


م؟؟ 
عادة وا 


لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة .م ليبى و 4 هلا مسورى و١"١٠‏ عراقى و58١٠‏ 
لاني و1986" سودانى . 
الشرح والنعليق : 

توضح هذه المادة انه لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان 
يطلب التجريد فهى تحرم الكفيل المتضامن من الدفوع التى يختص 
بها لكفيل العادى وهى : 

. الدفع بالتجريد‎ - ١ 

؟ - الدفع بالتقسيم . 

الدفع بعدم جراز مطالبة الكفيل قبل مطالة المدين فلا 
يبقى للكفيل المتضامن سوى الدفوع المتعلقة بشخصه . 
أثرالتضامن فى الكمالة ؛ 

الكفالة التضامنية تجعل مركز الكفيل المتضامن فى علته 


بالدائن أقرب الى مركز المدين المتضامن منه الى مركز الكفيل 
العادى . 


-411- 


7*1 

ويظهر أثر ذلك فيما يأتى )١١,‏ 

فى المقاصة التى تقع بين الدائن والمدين اذ يحوز 
للكفيل المتضامن التمسك بها ولا يجوز ذلك للمدين المتضامن الك 
بقدر حمة المدين الأول . 

؟ ‏ فى تقادم الدين المكفول اذ يجوز للكفيل المتضامن 
التمسك به اذا اعتبر كفيلا ولا يجوز له ذلك اذا اعتبر مدينا 
متضامنا الا بقدر حعة المدين الاملى . 

فى الدفع باضاعة التأمينات اذ يغبت هذا الدفع 
للكفيل المتضامن دون المدين المتضامن . 

1 - فى الدفوع الخاعية بشخص. المدين كعيوب الرضا ونقص 
الاهلية .اذ يجوز للكفيل المتضامن التممسك بها الا ما استثنى 


رق راجع فى هذا الدكتور/ مليمات مرقس - المرجمع السابق عن ١ 4 ١‏ وما بعدها. 
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م8 514 
مادة 94314 


يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسسك به 
الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة “١م‏ ليبى و ٠5لا‏ سورى 4107م عراقى و54١١‏ بانى 
و 5لا؟ سودانى ولاوا كريتى . 


المذكرة الايضاحية,(١)‏ 


المادة ١١81١‏ تبحث فى مركز الكفيل المتضامن مع المدين . 
وقد كان هذا المركز دائما محل حلاف شديد : هل يعبر الكفيل 
المتضامن فى حكم المدين التضامن فلا يجوز له التمسك بغير 
دفوعه الشخصية والدفوع المتعلقة بالدين دون الدفوع الخخناصة 
بالمدين .أم ان له ان يتمسك بكل الدفوع التى يتمسك بها 
الكفيل العادى مع حر مانه من حقدى التقسسيم 
والتجريد ؟ والتشريع المصرى (م8.:84/؟؟5) .ريجارية 
المشروع فى ذلك . يؤيد الرأى القائل بأآن الكفيل متضاما أم 
عاديا له ان يدفع بكل دفوع الدين, ماعدا نقص الأهلية اذا كان 
الكفيل يعلم به . 





. راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 2598 وما بعدها‎ )١( 
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فى 
الشرح والتعليق ؛ 
تحيز هذه المادة للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسسك به 
الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . وبناء على ذلك 
يعتبر الكفيل التضامن كفيلا قبل كل شئ . فيجرز له العمسك 
يما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دقوع متعلقة بالدين 
كالدقع بالمقاصة والدفع بالتقادم . حتى الدفوع الخاصة بشخص 
المدين كالدفع بعيوب الرضا وبتقص الاهلية الا اذا كانت الكفالة 
حاصلة بسبب نقص الاهلية . كما يجوز له الدفع باضاعة 
التأمينات . وغاية الامر انه لايجوز له الدفع بعدم جواز مطالبته 
قبل مطالبة المدين ولا الدفع بالتجريد ولا الدفع بالتقسيم لان قبوله 
الالتزام بالتضامن يعتبر نزولا عن هذه الدفوع الثلائة .277 


(1) راجع في هذا الدكتور / مليمان مرقس - المرجع السابق ن ١44‏ . 
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م46؟ 
مادم مها 


فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما 
متضامدين . 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 4١م‏ ليبى وأالاسورى واء ٠١‏ عراقى ورةكء١‏ 
لبنانى و /9/ا5" سودانى و "5ل كويتى و4759 أردنى . 


المذكرة الايضاحية,(١)‏ 


فالمادة ١١6٠‏ تبين حالات الكفالة التضامنية . والاحكام 
الواردة بها متفقة مع التقتين الحالى . فالفقرة الاولى التى تقرر 
وجوب اشتراط التضامن بين الكفيل والمدين صراحة تطابق الفقرة 
الاخيرة من المادة لم8/145مه5 . والفقرة الشانية تقرر وجوب 
اشتراط التضامن مابين الكفلاء . الملتزمين بعقد واحد.وهو 
الحكم الوارد بالمادة 2٠084‏ فقرة أولى / 516 .أماالفقرة الثالئة, 
وشى التى تنص على التضامن فى الكفالة القضائية .فحكمها وارد 
بالمادة 505/155 , غير ان المشروع جعل النص عاما شاملا 
فاضاف الى الكفالة القضائية الكفالة القانونية . 


(1) راجع مجموعة الأاعمال التحصضيرية - المرجع السابق ص ل" موما بعدها . 


-خغ١؟86-‎ 


م8؟ 
أحكام القضاء : 


جرى قَضاء محكمة النقض فى ظلل القائون المدنى القديم 
بأن مؤدى نص المادة ١١١‏ هنه ان مطالة أى واحد من المدينين 
المتضامنين تسرى فى حق باقى المدينين كما أن مطالبة أى واحيدل 
من الكفلاء المتضامنين تسرى فى حق سائر زملائه لاتمادهم فى 
المركز والمصلحة أتحادا اتخذ منه القانون أساما لافتراض نوع من 
الوكالة بينهم فى مقاضاة الدائن لهم . ومن ثم كان حكم المادة 
وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بمطهم ويمض وتكون 
للآخرين ويكون الحكم الصادر ضد هذا البعض حجة على باقى 
الكفلاء المتضامنين وقاطعا لمدة التقادم بالمسبة لهم . 
(الطعن #87 لسنة ١“#ق‏ جلسة١١/5؟/955اس‏ لااص 06؟) 


متى كان وفاء الككفيل المتضامن وفاء صحيحا لدين قائم فانه 
يحق له ان يرجع على باقى الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر 
حصته فى الدين الذى أوفاه للدائن . ويكون هذا الرجوع اما 
بدعوى الخلول أو بالدعوى الشخصية التى أساسها النيابة التبادلية 
المفترضة قانونا بين المتعهدين المتضامنين فى الدين على ما تقرره 
المادة م١٠‏ من القانون المدنى الملغى . واذ كانت الدعوى 
الشخصية تقدم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامئين فإنه 
يتعين - فى شأن تقادمها - اعمال فواعد التقادم المقررة فى شان 
الوكالة واعتبار مدة التقادم بالسبة لتلك الدعرى خمسة عثرة 
سدة تبدأ من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن اذ من هذا التاريخ فقط 
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موه؟؟ 
ينشأ حقه فى الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا 
الحق مستححق الأداء . 
(الطعن ؟9” لسنة ١ق‏ جلمة ١555/9/١١‏ سلااص 06ا؟) 


لا كان مزدى نص المادة 46/ا من القائون المدنئى انه فى 
الكقالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين ومن 
ثم فان الكفيل القانونى يكون بنص القانون متضامنا مع المدين 
والكفيل القانونى هو الذى يلتزم المدين بتقديمه نقاذا لنصرص 
القانون ومتى قدم المدين لدائنه هذا الكفيلء فان هذا الكفيل 
القانرنى يكون متضامنا مع المدين . لما كان ذلك وكانت جمهورية 
مصر العربية قد وافقت بمقتطى القانون رقم ١46‏ لسنة ١9865‏ 
النشور فى الوقائع المصرية فى ١5625/68/5‏ عدد رقم" مكررج 
على الاتفاقية الدولية الخامة بالاستيرهد المؤقت للسبارات 
الموقع عليها فى نيويورك فى ١554/5/14‏ وبذا صارت هذه 
الاتفاقية تشريعا نافذ! فى مصر تطبق على المنازعات الناضعة لها 
بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال بالتسبة لسائر المعاهدات 
الدولية التى تمت الموافقة عليها . واذ نصت تلك الاتفاقية فى 
المواد 5١ 1480 "/١# 1٠‏ 2:"” على أن تحديد تراخيص 
الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة 
للترخيص الأمر الذى مفاده ان طالب الترخيص ملزم بتقديم 
كفيل أسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة وألزمت نصرص تلك 
الاتفاقية هذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها ما نصت 
عليه فى المادة لا؟ من وجوب تقديم الدليل على اعادة تصدير 
المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال منة من تاريخ اخطارها 
بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت والا التزمت بايداع 


-/اؤغ- 


مة4ب؟ 
رموم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة 
وبيصير الايداع نهائيا بعد سنة من تاريخه ., ولما كان ذ لك فان 
هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى 
بشأن بقاء السيارة التى استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة 
قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية سالفة الذكر والتى توجب تقديم 
هيئة ضامنه ومن ثم يكرن المطعون ضده الأول كفيلا متضامنا 
بحكم القانون نفاذا لنص المادة 4ه/ا مدنى وهذا النعى وان لم 
يسبق التمسلك به أمام محكمة الموضوع الا أنه متعلق بسبب قانونى 
مصدره نصوص تلك الاتفاقية الدوليه الخاصه بالاستيراد المؤقت 
للسيارات منة ١9614‏ وكانت عناصره الموضوعية مطروحة على 
المحكمة ومن ثم يجوز للطاعن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى أن كفالة 
المطعون ضده الأول للشانى هى كفالة ببسيطة فانه يكون قد خالف 
القانون وأخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا الوجه. 
(الطعن؟5" لسنة ه14 ق جلة5/955١/480١اسا#7صض١105)‏ 


إعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها 
القانون. أثره . تضامن المتبوعين فى خالة تعددهم. مادة مولا 
مدنى. 

اللتبوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر فى 
حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون ثما يسرتب 
عليه انه إذا تعدد المتبعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملا 
بالمادة 742 من القانون المدنى . 


(الطعن"؟ه لمنة ه18 ق جلة 1١48/1١/١"‏ س4” ص ؟١7)‏ 
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م6 ,؟ 

لما كان مؤدى نص المادة 42لا من القانون المدنئى انه فى 
الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين ومن 
ثم فان الكفيل القانونى يكون بنص القانون متضامنا مع المدين . 
والكفيل القانونى هو الذى يلتزم المدين بتقديمه نفاذا لنصوص 
قانونية . ومتى قدم المدين لدائنه هذا الكفيل . فان هذا الكفيل 
الفانونى يكون متضامنا مع المدين . لما كان ذلك وكانت 
جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم ١846‏ لسنة 
5 المنشور بالوقائع المصرية فى ١565/8/5‏ عدد 5" 
مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات 
الموقع عليها فى نيويورك فى ١564/5/14‏ وقد صارت هذه 
الاتفاقية تشريعا نافذا فى مصر يطبق على المنازعات الخناضعة لها 
برصفها قانونا داخليا كماهو الحال بالية لسائر المعاهدات 
الدولية التى تمت الموافقة عليها . وإذ نصت تلك الاتفاقية فى 
المواد 5١1١8.18 9٠‏ .7 على ان تجديد تراخيص الاستيراد 
المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص 
الأمر الذى مفاده ان صاحب الترخيص ملزم بتقديم وكيل أسمته 
الاتفاقية بالهيهة الضامنة والزمت نصوص تلك الاتفاقية هذه 
الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها مانصت عليه المادة /ا؟" من 
وجوب تقديم الدليل على اعادة تصدير المركبات أو الاجزاء 
المكونة لها خلال سنة من تاريخ اخطارها بعدم الوفاء بشرط 
تراخيص الاستيراد والا التزمت بايداع رسوم وضرائب الاستيراد 
الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الايداع نهائيا بعد سنة 
من تاريخه . ولما كان ذلك فان الضمان الذى قدمه المطعون ضده 
لطالب الترخيص بشأن بقاء السيارة التى اسعوردها الأخير لمدة 
عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية سالفة الذكر 


-15غ- 


م6ب؟ 
والتى توجب تقديم هيئة ضاهنة . ومن ثم يكون المطعون ضده 
كفيلا متضامنا بحكم القانون نفاذا لنص المادة 46لا مدنى واذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل 
المطعون ضله . فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما 
(الطعن رقملا ؟_لسحة.ودق -جلسة١5١/484/5١1)‏ 

الاتفاقية الدولية الخقاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات 
التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 
لسنة ١8855‏ 2 مؤداها. كقالة نادى السيارات الصادر عنه 
دفتر المرور للمستورد . كفالة قانونية . قرار وزير النزانة رقم 
5 لسنة 1558 . أثره. عدم اعتبار نادى السيارات المصرى 
ضامنا ما لم يصدر عنه دفشر مرور دولى بالنسبة للسيارة 

لا كانت نصوص الاتفاقية الدولية الخامصة بالامتيراد المؤقتِ 
للسيارات والموقع عليها فى نيويورك بتاريخ ١984/5/14‏ والتى 
أصبحت تشريعا نافذا فى مصر بمقتضى القانون رقم 44 لسنة 
5 توجب عند الإفراج المؤقت للسبارات وجود هيئة ضامنة 
للمستورد يقع عليها عدة التزامات وأن هذه الهيئة كما يبين من 
نصوص الاتفاقية هى إحدى نوادى السيارات. فإن الضمات الذى 
يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قاتونية مصدرها 
نصوص الاأتفاقية وهو ما يجعل النادى متضامنا مع المستورد بحكم 
القانون طبقا لما تقطى به المادة 48لا من القانون المدئى التى 
تنص على أنه فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء 
دائما متضامنين . إلا أنه لما كانت المادة ١٠١١‏ من قانون الجمارك 


7ك 


مموهةة؟ 
رقم 56 لسنة 147 قد نصت على أنه يجوز الإفراج مؤقتا عن 
البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط 
والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة » وكان قرار وزير الخزانة رقم 
5 لسنة ١4548‏ بشأن الافراج المؤقت قد نص فى مادته الثانية 
على أنه « يفرج مؤقتا عن :1)- لل.مم.. ب السيارات الخامة 
بالسياح أو الأشخاص الذين يفيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها 
دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها 
وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها مدير عام الجمارك . ج- 
سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات 
إذا قدم عنها دفر مرور صادر من نادى الميارات الممرى «٠‏ ثما 
مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التى يصدر عنها 
دفتر مرور دولى . وإنها أما أن تكون إحدى نوادى السيارات 
الأجبية المعترف بها أو نادى السيارات المصرى . فإنه لا يجوز 
اعتبار نادى السيارات المصرى ضامنا فى جميع الأحوال ما لم 
يصدر عنه دفتر مرور دولى بالنسبة للسيارة أو الميارات التى تم 
الإفراج عنها . 
(الطعن م لنة؟هق جلسة١١/١١/88م9ةاس4ة‏ ص١؟١١)‏ 


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها. 
اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها 
القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض 
للمضرور . م1!/8 مدنى . 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم 
القانون لصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر 
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مهةةب؟ 
ا متبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس 
العقد . ومن ثم فإذا أوفى المبوع بالتعويض كان له أن يرجع به 
كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على 
المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه 
القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة ١9/8‏ هن القانون المدنى 
التى تقضى بأن للمسكول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى 
الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسثولا عن تعريض الضرر . 
ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى 
شخصية حديدة يرجع بها على تابعه . 


( الطعن 85٠١‏ لسنةؤدق جلسة0ا؟1/؟١992/1ا1س١:1‏ ص"؟١٠1)‏ 


مئولية المتبوع عن أعمال تابعة . اعتبار المتبوع فى 
حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . 

النص فى المادة ١/4‏ من القانون المدنى على أن يكون 
المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه يعمله غير المشروع 
متى كان واقعا ممه حال تأدية وظيفته أو بسبيها قد دل على أن 
مسكولية لمتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية تبعية 
مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع 
يعبر فى حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون وليس 
العقد . 
( الطعن ١50‏ للنةلادق جلةغ8١/993/5١1س144‏ صرت757) 


مسكولية لمتبوع عن أعمال تابعسه غير المشروعة . 
ماهيتها . إعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة 
مصدرها القانون . للمبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه 
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م012 
من تعويض للمضرور . م086١‏ مدنى . لم يستحدث المشرع 
بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمعبوع يرجع بها على 


تابعه . 


من المقرر فى قضاء هذه الغكمة أن مسئولية المتبوع عن 
أعمال تابعه غير الملشروعة هى مسبولية تبعية مقررة بحكم 
القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى » 
فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون 
وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه 
محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور كما يرجع 
الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسثول عنه وليس 
مسئولا معه. وهذه القاعدة هى التى قتنها المشرع فى المادة ه/ا١‏ 
من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق 
الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن 
تعريض الضرر . ولم يقصد المشرع بتلك لمادة أن يستحدث 
للمتبوع دعورى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . 


) الطعن 68" لسنة لمهق جلة28/١/1416ا1س1:5 ص18‎ ١ 
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موكقما 
مادة كذ؟ 


اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم 
الدين عند حلوله . كان له أن يرجع على كل من الباقين 
بحصته فى الدين وبنصيبه فى حمة المعسر منهم , 
التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 

مادة 4١م‏ ليبى و""الاسورى و09""١٠‏ عراقى وكمء١ا‏ 
لبنانى و84/ا؟ سودانى و/ا1.٠6١‏ توتسى و94 كويتى و86/ا4 
المذكرة الايضاحية )١(‏ 

المادة ١١867‏ تطابق المادة 518/6٠05‏ من التقنين الحالى . 
وحكمها هو الحكم الطبيعى المقرر فى حالة تعدد المثولين عن 
الدين , كما ان تطبيقه لم يثر معوبة مافى العمل . 
أحكام القضاء : 

ان الكفيل المتضامن وان كان يفقد بعض المزايا المقررة 
للكفيل العادى والتى لا تتفق أماما مع فكرة التضامن ءالا أنه 
بظل - على أى حال - ملزما التزاما تابعا يتحدد نطاقه - طبقا 
للقواعد العامة - بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت 
فيه الكفالة - لما كان ذلك -وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
)١(‏ راجع مجمرعة الاغبال التحضيرية - المرجع الابق ص 87.0 ما بعدها . 
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موكثما 
هذا النظر . وقضى بمساءلة الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى 
عن اخلال المقاول بتنفيف التزاماته باعتبار الطاعن كفيلا معضامنا 
مع المقاول فى التزاماته المترتبة على المقاولة فى الوقت الذى 
عقدت فيه بتاريخ 1455/8/5 فانه لا يكون قد خالف 
القانون. 
(نقض جلسة455/4/8اس ١١!‏ مج قلى مدئلى ص )٠940‏ 
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م17ة؟ 
ماده وا 


تجوز كفالة الكفيل . وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن 
ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا 
اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل . 
النصوص العربية المقايلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

ماذة كدم ليبى و "الا سورىاو علوي أعراقىو"؟5ه. ١‏ لبنانى 
و4لا5 سودانى و١60.1١‏ تونسى و5937 أردنى . 
المذكرة الايضاحية )١(‏ 

يعالج هذا النص موقف المصدق . والفقرة الاولى منه مطابقة 
للمادة 7107ل من المشروع الفرنسى الايطالى . وهى خاصة بحالة وجود 
مصدق مع عدة كفلاء يلتزمون بجميع الدين ء فإن الدائن لايرجع 
على المصدق الا اذا لم يمكنه الرجوع على الكفلاء والمدين الاصلى. 
الشرح والتعليق : 

تعولى هذه المادة بيان هايسمى بكفيل الكفيل وهو شخص 
يلزم بوفاء التزام الكفيل اذا لم يقم الاخير بالوفاء ويقال له 
«المصدق» وتعتبر كفالته فى الصف الثاتنى أى انه ليس كفيلا 
للمدين بل كفيل لمن كفل المدين . (؟) 
(1) راجع مجموعة الاعمال التحضيرية . المرجع السابق ص 877 ما بعدها . 
(؟ ) راجع فى هذا الدكتور / سليمان مرقس المرجع السابق صضل4 ١‏ وما بعدها. 
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مكف 
وقد نصت المادة صراحة على تخويل المصدق حق الدفع بعدم 
جواز مطالبته قبل مطالبة الكفيل وحق طلب تجريد أموال الكفيل 
قبل التنفيذ على أمواله ولايؤثر فى حقه هذاان يكون 
الكفيل قد نزل عن حقه فى تجريد المدين ولاان يكون الكفيل 
متضامنا مع المدين مادام المصدق غير متضامن لا مع الكفيل 
ولا مع المدين . 
هذا ويكورن للمصدق حق الرجوع بما وفاه على الكفيل أو 
على المدين أو على كليهما معا. 


حفقدد 


انلا 
0 - العلاقه ما يين الكميل والمدين 
مادم ةا 


)١(‏ يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم 
بوفاء الدين 8 والذ سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا 
كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق 
اسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه . 

(؟) فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء . بقى للكفيل 
حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو 
كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه . 
النصوص العربية المقايلة : 
المواد العالية : 

مادة/اءهم للِبى و 54لا سورى و١٠‏ عراقى و6م١٠‏ 
أردنى . 
المذكرة الايضاحية؛: )١(‏ 

قرر التقنين المصرى (ا1٠5554/8)‏ نقلا عن التقنين 


الفرنسى (م70*1) التزاما على الكفيل باخبار المدين قبل الوفاء 
للدائن حتى يعترض غلبه ان كان هناك وجه لذلك , كماانه 


(1)راجع مجموعة اللاعمال التحخضيرية - المرجع السابق ص 4"© . 


بر 2 


م48ة؟ 
يخطره بالمطالبة الحاصلة من الدائن ‏ فاذا أعمل الكفيل فى ذلك 
ووفى الدين دون ان يخطر المدين بعزمه على الوفاء أو بالمطالبة 
الحاصلة له من الدائن, مع انه كانت لدى المدين أسباب تقضى 
بطلان الدين أو انقضائه , كان مسئولا عن ذلك أما الفقرة الكانية: 
فقد أضافها المشروع وهى تقرر واجبا عكسيا فى جانب المدين . إذ 
يجب عليه اذا أخطره الكفيل بعزمه على الوفاء أو بالمطالبة 
الحاصلة له من الدائن ان يعترض على ذلك ,فإذا لم يعارض 
المدين فى الوفاء ووفى الكفيل الدين فعلا , كان له ان يرجع على 
المدين حتى لو كان هذا الاخير قد دفع الدين.أو كانت لديه 
أمباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه . 
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م6 ب؟ 
مادة 95 


اذ وفى الكفيل الدين . كان له أن يحل محل الدائن 
فى جميع ماله من حقوق قبل المدين. ولكن اذا لم يوف اله 
بعض الدين. فلا يرجع بما وفاه اللا بعد ان يستوفى الدائن 
كل حقه من المدين. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة مءم ليسي و 56لا سورى و7”7. ١عراقىو ٠١84‏ لبتانى 
و١1ماسودانى‏ وة.6١‏ تونسى و الال كويتى و51/4 أردنى . 
المذكرة الايضاحية:(١)‏ 

والكفيل الذى يوفى عند حلول أجل الدين يكون له الحلول 
محل الدائن فى جميع ماله من حقرق قبل المدين . فإن كان قد 
يحل محل الدائن قبله . فإن كان الوفاء قبل الاجل قد تم بغير 
رضاء المدين . فإن الكفيل يعرض نفسه لنخطر ضياع حقه فى 
الرجوع على المدين والحلول محل الدائن اذا كان الدين قد انقضى 
فى المدة بين الوفاء وخلول الاجل بسبب المقاصة أو اتاد الذمة 
مثلا , أو كانت لدى المدين دفوع تبرىئ ذمته من الدين . فإن كان 
الوفاء جزئيا .فإن الكفيل لايستطيع تطبيقا لقواعد الحلول 
( م408 من المشروع ) الرجوعٌ على المدين والحلول محل الدائن 
قبل ان يستوفى هذا الاخير نهائيا ماله . 
(١)راجع‏ مجمرعة الاعمال التحضيرية - ال مرجع المابق ص ؟24 وما بعدها . 
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م1؟ 
أحكام القضاء , 


متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه الى تقرير 
جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه 
وقضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين ثما 
أداه كفله عنه , فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا 
فى أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع , وأتهى النزاع بين 
الطرفين فى هذا الخصوص وحصر الخصومة بعد ذلك فى بيان 
الغ الذى استفاده المدين المكفول ثما أداه عنه الكفيل . 
(الطعن ١8١‏ لسلة ”اق جلسة8/9/5ه2ةاس ؤاصض١؟1)‏ 


لما كان المتبوع - وهو فى حكم الكفيل المتضامن - 
لايستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه التعريض للدائن المضرور 
بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة ٠٠م‏ من القانون 
المدنى للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع 
الكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده , 
وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمعلحة 
الدائن المضرور وحده ء فانه لا يكون للمتبوع فى رجوعه على 
المدين الا دعرى الحلول المنصوص عليها فى المادة 48لا من 
القانون المدئى وهى تطبيق للقاعدة العامة فى الحلول القانونى 
المنصوص عليها فى المادة 55” من القانون المذكور والتى تقضى 
بان الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفى 
ملزها بوفاء الدين عن المدين . 


(الطعن رقم 54لسنة ” ق جلمسة؟؟19548/197/19سؤاص 07؟9) 
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م 


حق المتبوع فى الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض 
للمضرور . سبيله دعوى الحلول . المادتان م 5 مذنى. 


أو الدعوى الشخصية. م64" مدنى . رجوع المتبوع على 
التابع بدعوى الكفيل قبل المدين . المادة . 8٠١‏ مدنى . غير 
جائز . علة ذلك . 


للمحبوع عند وفائه بالتعريض للدائن المضرور أن ير جع على 
التابع باحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى 
المادة 0745 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقا للقاعدة 
العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 5؟ من القانون 
المذكور والتى تقضى بأن الموفى - يحل محل الدائن الذى استوفى 
حقه إذا كات المرفى ملزما بوفاء الدين عن المدين , والدعرى 
الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 14>" من 
ذات القانون العى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له 
حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وليس للمتبوع أن ير جع 
على تابعه بالتعويض الذى وفاه عنه بالدعوى الشخصية التى 
قررها المشرع فى المادة 6٠١‏ من القانون المدنى لكفيل قبل المدين, 
وذلك لا هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذهة الدعوى إذا 
كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده , وضمان المتبوع لأعمال تابعة 
هر ضمات شرره القانون لمملحة الدائن المضررر وحدة. 
(الطعن 46٠‏ لسنةؤوق - جلسة7؟9/؟١/145:0س١:‏ ص"١١٠)‏ 

رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور 
بدعوى الخحلول . المادتان 755" 2 55ل مدنى . للتابع التميسك 
قبل ال متبوع بإنقضاء حق المضرور بالتقادم الشلاثى المقرر بالمادة 
؟ مدنى . أساس ذلك. 


-4170- 


م45؟ 
للمتبوع - وهوفى حكم الكفيل المتضامن - عند وفائه 
بالتعريض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول 
المنصوص عليها فى المادة 484/ من القانون المدنى والتى ليست إلا 
تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى النعصوص عليها فى 
المادة 76 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل 
الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن 
المدين . وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن 
يعمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها 
فى مواجهة الدائن . فإن من حق التابع أن يتمسلك قبل المتبوع 
الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق الدائن المضرور 
قله بالتقادم النلاثى المقرر فى المادة ”/ا١‏ من القاتون المدنى 
بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه 
انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسثول عنه 
أكثر هن ثلاث منوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعرى بطلب 
التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون 
ضكه لا يقطع التقادم بالنسبة الى التابع الطاعن والتقادم هنا 
لا يرد على حسق المتبوع فى الرجوع على التابع وإثما حق الدائن 
الأصلى ( المضرور ) فيه الذى إنتقل الى المتبوع بحلوله محل 
الدائن ( المضرور ) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه . ذلك بأن 
المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا 
' الدائن فى نفى حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه هن 
دفوع. 
( الطعن 6786 لسنة ّموق - جلمة 8/١996/1ا1س45‏ ص895) 
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مودءم 
مادة 4٠١‏ 

)١(‏ للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين 
سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه . 

(؟) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات . 
على أنه فى المصروفات لذ يرجع الا بالذى دفعه سس وقفت 
اخباره المدين الأصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده . 

(*) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونيه عن 
كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 9.م ليبى وكاكثلا سورى و ٠١#”‏ عراقى و وره 1 
لبنانى و 58 سودانى و8٠5١‏ تونسى وءلالا كويتى . 
المذكرة الأيضاحية )١(‏ 

نقل المشروع المادة ١١861‏ مكررة. عن المادة 9؟لا من 
المشروع الفرنسى الايطالى . وهى تعرض للدعوى الشخصية التى 
للكفيل قبل المدين . وقد آثر المشروع ان يبين ما ير جع به الكفيل 
فى الدعوى الشخصية2 فهو يرجع بأصل الدين وبالفوائد 
والمصروفات والتعويضات . وهذه الاحكام معمول بها فى ظل 
التقنين الخحالى رغم عدم النص علبها . 
)١(‏ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية المرجع الابق ص 817 . 
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.6ه 

الشرح والنعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام رجوع الكفيل على المدين فقررت 
للكفيل حق الرجوع بالدعوى الشخصية المسعندة الى الكفالة 
حيث قررت للكفيل الذى وفى الدين حق الرجوع على المدين 
سواء كانت الكفالة فد عقدت بعلمه أو بغير علمه ولم تقرر 
للكفيل هذا الحق اذا كانت الكفالة قد عقدت رغم معارضة 
المدين . 

وإذا حصلت الكفالة بعلم المدين رغم معارضته فلا يجوز 
للكفيل مباشرة هذه الدعوى فإذا كان تدخله بقصد العتبرع 
للمدين فليس له أن يرجع عليه أما إذا لم يكن متبرعا ذهب 
البعض الى انه يمكن الرجوع على المدين بدعوى الإثراء 
بلا سبب 247 بينما يرى آخرون انه ليس هناك ما يمنع من رفع 
دعوى الفضالة ويشير الدكتورمصطفى عدوى الى أن مايعنينا فى 
هذا المقام هو أن الكفيل يحرم من دعوى الكفالة إذا تمت رغم 
معارضة المدين ولا يستفيد من مزايا هذه الدعوى . 

ويشترط فى استعمال الكفيل للدعوى الشخصية المستندة 
الى كفالة أربعة شروط هى :(؟) 

. انعقاد الكفالة لمصلحة المدين ودون اععراض منه‎ ١ 

؟ ‏ حصول الوفاء من الكفيل . 

 "‏ انعدام الخطأ من ججائب الكفيل واتعدام الضرر فى 
جانب المدين . 

1 حلول أجل الدين . 
(1) راجع فى هذا الدكتور / سليمان مرقس - المرجع السابق عن 18 وما بعدها. 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ مصطفى عدوى - المرجع السابق عى ١74‏ وما بعدها. 

56م 


6066م 
هذا وتوضح المادة فى فقرتيها الثانية والثالئة مدى رجوع الكفيل 
على المدين بالدعوى الشخصية المسعندة الى الكفالة فتقرر ان 
للكفيل الرجوع أولا بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات وله أيضا 
الرجوع بالتعويضات التى تجاوز قيمة الفوائد القانونية ان كان لها 
أحكام القضاء : 


اذا كان اساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه 
هو حلول الكفيل محل الدائن فى الرجوع على المدين - حثولا 
مستمذا من عقد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل ومستندا الى 
المادتين 1١/575‏ و598” من القائون المدنى اللتين تقضيان بأنه اذا 
قام بالوفاءعء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى 
امتوفى حقه اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما 
بوفائه عنه . وأن من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه 
بما لهذا الحق من خعصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من 
تأمينات ومايرد عليه من دفوع . وكان القرض - المكفول - عملا 
تجاريا بالنسسبة لطرفيه , فان الكفيل الموفى يحل محل الدائن 
الأصلى فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. وبالتالى 
يكون للكفيل ان يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية 
المتفق بين الدائن والمدين على اختماصها . 


(نقض جلة 58/١/958اس ١9‏ مج فنى مدنى ص )١١!‏ 


الدعرى الشخصية العتى بمعطليع المنبوع الرجوع بها على 
تابعه هى الدعوى المنصوص عليها فى المادة 784" من القانون 
المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق 
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مءءةم 
الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء أكان 
أسامها الإثراء بلا سبب أو الفضالة لا يستطيع المتبوع الرجوع 
بها إذا كان قد أوفى التعريض للدائن المضرور بعد أن كان حق 
الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هذا 
الوفاء . وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه 
عنه بالدعرى الشخصية التى قررها القاتون فى المادة ١١م‏ من 
القانون المدنى للكفيل قبل المدين . وذلك لما هو مقرر من عدم 
جواز وجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن 
وحده . وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون 
لمصلحة الدائن المضرور وحده . 


(الطعن 6514٠‏ للسة4““#ق جلسة ١9/١/1555اس١5‏ ص55١)‏ 


رجوع المتبوع على التابع بالدعرى الشخصية المنصوص 
عليها فى المادة 14+" مدنى . شرطه . رجوع المتبوع على 
التابع بدعوى الكفيل على المدين م 4٠١‏ مدنى . غير جائز . 
علة ذلك. 


يستطيع المعبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية 
المنصوص عليها فى المادة 51“ من القانون المدنى التى تقضى بأنه 
.إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما 
دفعه . وهذه الدعوى مواء كان أسامها الإثراء بلا سبب أو 
الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى 
التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط 
بالسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع 


5-3 


م .6م 
أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية 
التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 6٠١١‏ من القانون المدنى 
وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا 
كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده , وضمان المتبوع لأعمال تابعه 
هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وححده. 


(الطعن ©8698" لسنة 68 ق - جلسة 6/١5658/1ا1س45‏ ص1م ) 


لخم 


موأءم 
عادة ١١م‏ 

اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 
فللكفيل الذى ضمنهم جميعاان يرجع على أى منهم 
بجميع ها وفاة من الدين : 
النصوص العربية المعايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ١١‏ ليبى و59 سورى ره ١"‏ ١عراقى‏ و 58 سودانى 
و؟لالا كويتى و5865 أردنى . 
المذكرة الايضاحيه )١(,‏ 

المادة ١١54‏ تطابق المادة ٠‏ من الملشروع الفرئسى 
الايطالى . وهى تقرر الحق للكفيل الذى يكفل عدة مدينين فى ان 
يرجع على كل منهم بمقتضى دعراه الشخصية بما انه كفل كلا 
منهم من أجل كل الدين . 


(١)راجع‏ مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص ٠‏ 28 وما بعديها . 
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القسم الثانى 
الحقوق العينية 
الكتاب الثالث 
الحقوق العينية الأصلية 


الباب الأول 
حق الملكية 
الفصل الأول 
حق الملكية بوجه عام 
١‏ - نطاقد ووسائل حمايته 
مادة 1٠م‏ 
لمالك الشئ وحدهمء فى حدوةد القانوت . حق 
استعماله واستغلاله والتصرف فيه . 
النصوص العربية المقايلك : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة 548لا سورى و 81١‏ ليبى 489 ١٠عراقي‏ واللبنانى م١١‏ 
من قانون الملكية العقارية و١١68‏ كويتىو“”7١1‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والنعليق : 
تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية 
تبعية والحقوق العينية الاصللية هى الحقوق العى تقوم بذاتها 
مستقلة بحيث لاتسسد فى وجودها الى حق آخر تتبعه وهى 
تشمل حق الملكية والحقوق المتفرعة عن الملكية أما الحقوق العينية 
التبعية فلا تكون مستقلة وانما تكون تابعة لحق شخصى تضمن 
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م.م 
الوفاء به ولذا تسمى بالتأمينات العيية وهى تشثمل الرهن 
الرسمى والرهن الخيازى وحق الاختصاص وحق الامتياز وقد عالج 
الشارع الحقوق العينية فى القسم الثانى هن التقنين المدنى 
(') حيث جعل هذا القسم كتابين أحدهما الحقوق العينية 
الاملية(م؟.٠8م  )١١58‏ والآخر للحقوق العينية التبعية 
رم©*“ .)0١15- 16١‏ 

وتناول هذه المادة تعريف حق الملكية حيث تبين إن لمالك 
الشيئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف 
فيه . 

وحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا ومن له حق 
الملكية على شئ كان له حق استعماله وحق التصرف فيه وحق 
امتغلاله فهو بهذا يستجمع كل السلطات التى يعطيها القانون 


للشخص على الشئ.(؟) 
ومن أهم الخصائص التى ينمرد بها حق الملكية دون غيره من الحقوق 
الننان : 


الخاصية الاولى : انه حق جامع مانع . 

الخاصية الثائية : انه حق دائم . 

وعناصر حق الملكية كما أسلفنا حق الاستعمال وحق 
الاستغلال وحق التصرف . 


)١(‏ راجع فى هذا حق الملكية الدكتور / عبد المنعم فرج الصدة الطبعة الثانية 
عن " رما بعدها . 

(؟) راجع الوسيط للدكتور/ السنهورى المجلد الغامن الطبعة الئانية المنقحة بمعرفة 
المتطئار مصطفى محمد الفقىي بند ٠15ص‏ 2568 ومابعدها. 
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مكحم 

حق الاستعمال: هر استخدام الشئ فيما هو قابل للحصول 

على منافعه , وذلك فيما عدا الثمار . كأن يسكن المالك ذارة ء أو 
يركب دابته أو يقرأ كتابه , الى غير ذلك من وجوه الاستعمال . 


ويختلف الاستعمال عن الاستغلال فى ان هذا الأخير عبارة 
عن القيام بالاعمال اللازمة للحصول على ثمار الشئ 00 
حق الاستفلال : 


هو القيام بالاأعبال اللازمة للحصول على ثمار الشئ وليس 
كل ماينتجه الذ غ ويؤخذ على سبيل المنفعة يعتبر ثمارا . 
حق التصرف ١‏ 

هو حق المالك فى ان يتصرف فيما يملكه فالتصرف فى 
خصوص سلطة المالك على الشيع الذى يملكه له مدلول أوسع من 
معناه الفنى الدقيق فللمالك ان يتصرف فى حقه بكافقة صور 
التصرف المادية كما لهالحق فى أن يتصرف فى حقه تصرفا قانونيا. 
أحكام القضياء : 

إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون 
عليها للأرض. انعهاء الحكم المطعون فيه الى أن الطاعنة 
أنكرت فى دفعها الأخير ملكية البائعة للمطعون عليها دون 
انا تدعى حقا على الأرض خلاف حق الارتفاق , وأنه لذلك 
لامحل لمناقشة هذه الملكية قيام الحكم على هذه الدعامة - دون 
الإقرار المسند للطاعنة - وهى دعامة مستقلة وكافية لحمله 
لا خطا فى الاستدلال. 
)١(‏ الدكور عبد المعم فرج الصده - المرجع السايق ص 55 وما بعدها . 
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مم 

متى كان يبين ان الحكم المطعون فيه لم يزسس قضاءه على 

اقرار الطاعنة أمام محكية أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض . 

وإنما أثبت إن الطاعنة قد أنكرت فى دفاعها الأخير ملكية البائعة 

للمطعون عليها المذكورة . دون ان تدعى حقا على الأرض خلاف 

حق الارتفاق . وإنه لذلك لا يكون ثمة محل لماقشة هذه الملكية , 

وكان الحكم قد أقام قضاءه على هذه الدعامة وحدها دون ذلك 

الإقرار المسند الى الطاعنة . وهى دعامة مستقلة وتكفى لحمله . 
فإن النعى عليه بالخطأ فى الاستدلال يكون على غير أساس . 

(الطعن ١ه‏ لسنة اق جلسة582/١/9ا9اس4؟‏ ص 58) 


الحكم المقرر لحق الملكية . عدم سقوطه بالتقادم . اعتباره 
منتجا لأثره ولو لم ينفذه . 

حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما 
طال الزمن. ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم 
وينتج ثره ولو لم ينفذ . ولا يجوز إطراحه الا اذا توافرت لدى 
المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة 
الطويلة المكسبة للملكية . 
(الطعن 54:4 لسنة لاغ ق جلة959/١/.448اس١7‏ ص 5.0”) 

الملكية وظيفة إجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة 
العامة . وجوب الإإعتداد بالمصلحة العامة . 

لعن كان مفاد المادة 8١"‏ من القانون المدنى ان لمالك الشئ 
المادتين 8٠65‏ .857 من القانون المدنى - وعلى ما أقصح عنه 
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مكءم 
المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدئى - إن الملكية ليست 
حقا مطلقا لاحد له. بل هى وظيفة إجتماعية بطلب الى المالك 
القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل فى الحعدود المرسمسومة 
لماشرة هذه الوظيفة , أما إذا خرج على هذه الحدود قلا يعتبره 
القانون مستحقا لمحمايته ,» ويترتب على ذلك انه حيث يتعارض 
حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم . 
(الطعن؟15١‏ لسنة 6٠‏ ق جلسة ١9481/5/1١اس5"‏ ص 468/ا١)‏ 


حق الملكية. حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما 
طال الزمن جواز إكتتابه بمضى المدة الطويلة المكسبة للملكية. 


حق الملكية - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمسة - 
حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ٠‏ 
ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة 
الطويلة المكسبة للملكية . 
(الطعن 17١51النةءةق‏ جللة9484/8/5اسه" ص ١]ا١١)‏ 


حق الملكيسة . نطاقه. المادتين ".0524م مدنى. 
مؤداه. تللمالك أن يوجر ملكه وله إختيار مستأجره وطلب 
إخلائه مله متى إنتهت المده المتفق عليها . الامتشباء . تقييد 
هذا الحق وإمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية . المرسوم بقانون 
رقم ١1/4‏ لسنة ١467‏ وتعديلاته . إنتفاء هذه القيود إذا 
تخلى المستأجر عن الأرض المؤجرة له . لازمه عدم جواز تقاضى 
الممتأجر أى مقابل نقدى أو عينى . مخالفة ذلك . أثره . 
البطلان . 


لاغ 


ماءم 
الأصل ان للمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق 
استعماله وإستغلاله والتصرف فيه مراعيا فى ذلك ما تقضى به 
القواعد واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة النامة عملا 
بالمادتين 86٠5. 8٠١7‏ من القانون المدنى . ما مؤداه ان يكون 
للمالك ان يؤجر الشئ الذى يملكه , وأن يختار مستأجره , وأن 
يطلب إخلاء الملمتأجر منه متى انتهت المده المتفق عليها وأن 
يستعمله فى أى وجه مشروع يراه . غير ان الشارع رأى بمناسبة 
إصدار المرسوم بقانون رقم ١18‏ لسنة ١487‏ بالإصلاح 
الزراعى وما لحقه من تعديلات الخروج على هذا الأصل فقضى 
بإمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية وتقييد حق لمالك فى طلب 
إنهائها وإخلاء المستاجر مبها وذلك بالنسبة للحالات التى وردت 
فى القانون انف الذكر تحقيقا للمصلحة العامة الإجتماعية 
والإقعصادية لمستاجرى هذه الأراضى ثما لازمه انه متى رغب 
امستأجرون فى ترك الأرض المؤجره اليهم إنتفت القيود التى 
وضعها الشارع بهذا القانون إستنناءا من الأصل المقرر الحقوق ملاك 
الأراضى وتحقق بالتالى الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة 
الإجتماعية والإقتصادية لهؤلاء الملاك فى إسترداد أراضيهم من 
مستأجيرها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى 
الملكية ومن ثم فلايجوز للمستاجر الذى يتخلى عن الأرض 
الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكية جزء منها لقاء 
هذا التخلى أو يقاسمه فى ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة 
مقابلا لعخليه عن الأرض سواء أكان المقابل نقدا أم عينا وكل 
إتفاق يخالف ذلك يعسبر باطلا بطلانا يقوم على إعتبارات متصلة 
بالنظام العام . 


(الطعن 757؟ لسنة 685 ق جلسة8؟984/6/9اس.4 ص 788) 


سمخ غ4 - 


م#كءم 
حق الملكية . نطاقه . المادتان ؟لم 05م مدنى . مؤداه. 
للمالك أن يؤجر ملكه وله إختيار مستأجره وطلب إخلائه منه 
صتى إنتهت المدة التفق عليها . الامتشباء . تقبيد هذا الحق 
وإمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية . المرسوم بقانون ١78‏ لسنة 
5 وتعديلاته . إنتفاء هذه القيود إذا تخلى المستأجر عن 
الأرض المؤجرة له .. لازمه . عدم جواز تقاضى المستأجر أى مقابل 
نقدى أو عينى لتخليه عن الأرض . أثره. بطلان كل إتفاق 
يخالف ذلك بطلانا يتعلق بالنظام العام . 
(الطعن 4:54 لمنةههق جلة 4١1//١551١اس‏ 47 ص 5ه/ا) 


عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى 
يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها . 

المقرر بنص الادة 4 من دستور 1849/١‏ أن الملكية الخخاصة 
مصونة لاتمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً 
للقانون . كما نصت المادة 8٠8‏ من القانون المدنى على أنه لا 
يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال العتى يقررها القانون 
وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل . 


(الطعن هلاه للنة١5‏ ق جلة 8؟/؟١959514/1اس‏ 14:2 ص؟585١)‏ 


عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى 
يقررها القانون وبالطريقة النى رممها . قرار تقرير المنفعة 
العامة . سقوطه بمضى سنتين على نشره دون إيداع قرار نزع 
الملكية أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة فى 
مكتب الشهر العقارى . إختصاص لمحاكم العادية بالفصل فى 
طلبات التعويض عنه سواء أكانت الإجراءات التى أوجبها 
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مكءم 

القانون /الاه لسنة ١9614‏ قد أتبعت من الجهة نازعة الملكية 
أو لم تعبع . 

النص فى المادتين 4" من الدستور . 868 من القانون المدتى 
على عدم جواز أن يحرم أحد سس ملكه إلا فى الأحوال الى 
يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها وقد بين القاتون /الاه 
لسة ١984‏ الذى تقع الدعوى فى نطاق سريانه إجراءات نزع 
الملكية فاوجب لدقل الملكية إيداع تماذج موقهة من أصحاب الشأن 
أو قرار نزع الللكية فى مكتب الشهر العقارى امختص خلال سنتين 
من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار 
وأبقى للمحاكم ولاية الفصل النهائى فى قيمة التعويض سواء 
أكانت الاجراءات التى أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة 
نازعة الملكية أو لم تتبع . 
(الطعنان رقما 556٠١0574142‏ لسنةةهق جلةا؟/ ١564/15‏ 
س 16 ص55١)‏ 

عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا فى الأحرال التى 
يقرها القانون وبالطريقة التى يرممها . 

المقرر بنص المادة 14" من دستور ١819/١‏ أن الملكية الخاصة 
مو ونة لا تمس فلا تمزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعريض عادل 
وفقا للقانون , كما نصت المادة 8٠١8©‏ من القانون المدنى على أنه 
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها 
القانون وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل. 


(الطعن 58“ للمة ٠ق‏ جلة 595/١/9952اس‏ 45 ص )55٠١‏ 
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م#كءم 
سلطة المالك . نطاقها . 


لعن كان الأمل أن لمالك الشئ السلطة التامة فى استعماله 
وإستغلاله. والتصرف فيه مما مؤداه أن يككون للمالك أن يؤجر 
الأماكن التى يملكها . المدة التى يريدها وأن يطلب إخلاءها متى 
إنتهت المدة المعفق عليها . إلا أن المشرع تحت ضغط من أزمة 
المساكن رأى أن ينسط حمايته على المستأجرين بقوانين متعلقة 
بالنظام العام فقيد حق المؤجر فى أمور أبرزها أنه سلبه الحق فى 
طلب الأخلاء بإنتهاء المدة المنفق عليها . وأبطل كل إتفاق من 
شأنه أن يحد من إمتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء 
المستاجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها . 


(الطعن١6/ا”‏ لسنة 5٠‏ ق جلسة 5/؟/9486اس45 ص 944) 


أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروض 
عليهم الحراسة الى ملكية الدولة لا تعد نزع ملككية للمنفعة 
العامة ولا تأميما . مؤداه . عقود الإيجار التى أبرمها الخاضع 
للحراسة قبل فرض الحراسة عليه . سريانها فى مواجهة الدولة. 


أيلولة أموال وتمتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم 
الحراسة الى ملكية الدولة وقد تقررت بقانون الطوارئ ١57‏ لسنة 
4 ,رأخضعت المطعرن ضدهم لهذه التدابير بمقعضى الأمر ١4٠‏ 
لمنة ١451١‏ فهى لا تعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة 
ولاتاأيياومن ثم فإن مال هذه الأراضى أن تعود الى الملكية 
الخامة - وهو ماتم - ومن ثم فإن عقود الإيجار التى أبرمها 
الخاضع للحرامسة قبل فرض الحراسة عليه تسرى فى مواجهة 
الدولة . 


(الطعن١451“‏ لسنة54ق جلة59١/١/956اس”145‏ ص "١5؟)‏ 


-09غ- 


مكعم 

الأمل . عدم جواز حرمان مالك الشئ من حق استعماله 

واستفلاله والتصرف فيه. الإمتناء . الأحوال التى يقررها 
القانون. المادتان ؟"مض 68م معدلى . 


النص فى المادة 07م من القائون المدنى على أن ١‏ لمالك 
الشيئ وحده فى حدود القانون حق استعماله وإستفلاله والتمرف 
فيه » وفى المادة ه8١‏ منه على أنه ٠‏ لا يجوز أن يحرم أحد من 
ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون » مفاده انه لا يجوز 
حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستفلال والتصرف فى 
ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون . 
(الطعن8*؟: للة أكق جلذة؟4931/9/15ا1س48ص4١١1)‏ 


حق الملكية . جامع يخول المالك الإتفاع بالشئ 
واستغلاله والتصرف فيه مانع مقصور على المالك . نافذ تجاه 
الناس كافة .دائم لا يسقط بعدم الإستعمال ما لم يكتسبه 
الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك. 


حق الملكية - وعلى ما هو مقرر - حق جامع مانع نافذ تجاه 
الناس كافة . فهو جامع يخول المالك الإنعفاع بالشئ واستغلاله 
والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا 
يبجرز لأحد أن يشاركه فى ملكه أو يتدخل فى شثئون 
ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط - وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة - بعدم الإستعمال مهما طال الزمن ما لم 
يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكبة للملك:. 


(الطعن رقم4؛ 7١8‏ لمنة ؟اق جلسة ١445/5/4‏ لم ينشر بعد) 


-86959غ- 


م.م 
مادة "م 


)١(‏ مالك الشئ يملك كل ما يعد من عباصره 
الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك أو 
يتلف أو يتغير . 

(؟) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحسها الى 
الحد المفيد فى التمتع بها , علوا أو عمقا . 

(") ويجوز بمقعضى القانون أو الاتفاق ان تكون 
ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو 
ماتحتها . 
التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 54/ا سورى و ؟١ل‏ ليبى و 44١٠عراقى‏ واللبنانى م١‏ 
من قانون الملكية العقارية. 
الشرح والتعليق ؛ 
ترضح هذه المادة ان مالك الشئ يملك كل عباصسرة 
الجوهرية ولن يملك سطح الارض باعتباره مالكا لما فوقها الحق فى 
العلو وما تمتها أى العمق وقد تنفصل ملكية سطح الارض عما 
فوقها أو عما تحتها وهذا ما توضحه الفقرة الثالثة من المادة 5٠‏ 


5م غ- 


مم 
ا ١‏ انه لايجوز للمالك ان يمنع مرور الاسلاك الكهربائية 
أو التلغرافية أو التليفونية فوق أرضه ء اذا كان مرور هذه الاسلاك 
لايحدث له ضررا 2030 
؟ انه لايجوز للمالك ان يمنع تحليق الطائرات فى أثناء 
طيرانها فوق أرضه. فهى تحلق على مسافة من العلو بحيث 
لاتحدث له ضررا وصوت أزيزها وهى طائرة فى المو لايعتبر ضررا 
كافيا لطلب منعها والا تعطلت الملاحة الجوية . 
ولايجوز للمالك ان يقيم فى أرضه أسلاكا أو منشآت أخرى 
متعمدا بذلك الاضرار بالملاحة الجوية. والا كان هذا تعسفا فى 
استعمال حق الملكية . 


استثناء مواد المناجم والمحاجر : 


امتئنى الشارع المواد التى توجيد فى المناجم والخامات 
الى توجد فى المحاجر عدا مواد الاء حيث اعتبرها من أموال 
الدولة . 


وتعتبر جميع المناجم وامحاجر خارجة عن ملكية الافراد 
وداخلة فى ملكية الاشياء العامة ولايكون لصاحب الارض التى 
بباطنها المنجم أى حق عليه .(؟) 


لادءه» ص 56 وما بعدها , 
(؟) الدكتور عبد المنعم فرج الصده - المرجع الابق ص 4" . 


غ6 سه 


دم 
أحكام القضاء , 


إن كل من تملك أرضا صار مالكا الأرض علوا وعمقا لكل 
مافرقها وماتحتها إلا إذا ظهر من سند الملكية أنها لا تتضمن 
ذلك . 


(الطعن رقم 3 لسنة ٠ق‏ -<جلسمسة8؟5(ة/ ١44‏ 2( 
ملكية الأرض تشمل مافوقها وماتحتها متى كان لا يوجد 
إتفاق على خلاف ذلك . 
(الطعن رقمة؟ لسسنة"_اق -جلسة#/١١/ه6؟١ا)‏ 
دعوى الاستحقاف وتثبيت الملكية: 
طلب يوت ملكية أرض النزاع وازالة ما عليها من مبان ء 


ضدهم لا يتبع بطلانه بالنسبة للاقين . 


(الطعن رقم١14١لسسة‏ 8*ق -جلة158/١/14194)‏ 
لايجوز المطالبة بتنبيت ملكية البائع فى عقد البيع العرفى 

للعين المبيعة. 

(الطعن رقملاه4لسنةخ“*ق -<جلسلة1/55١/9904١)‏ 
القضاء بتشبيت ملكية المطعون عليهم لثلئى العقار رغم 

تمسك الطاعنين بأن هناك شركاء آخرين فى الملكية ودون أن يبين 

الحكم الأساس القانونى لملكية المطعون عليهم , يعد قصورا فى 

التسبيب . 


(الطعن رقم؟4!للسة9*ق -<جلةغ/ه/9406١)‏ 


-6 8 مه 


م.م 

المشعرى الذى لم يسجل عقده لا يستطيع نقل الملكية 

للمشترى منه. توصل المشترى الأخير الى تسجيل عقد شرائه أو 

الحكم المادر بصحته ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع له . 

أثره. عدم اعتبار هذا المشترى مالكا للمبيع رغم هذا التسجيل 

ليس له التحدى بان الحكم برفض دعوى تثبيت ملكيته قد خالف 
حجية الحكم بصحة التعاقد . 


(الطعن ١748‏ للسة 4١‏ ق جلمةغ958/١١986/1ا9اس75اص1"04١)‏ 


وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية سبب شخصى لا يتعداه 
الى غيره من كاملى الأهلية طللما ان محل الالتزام قابل للانقام . 
المطالبة بتثبيت ملكية أرض على الشيوع طلب قابل للتجزئه . 
(الطعن6؟١‏ لسنة 4١‏ ق جلسة8/؟7١/96ا9ا1س‏ 115 اص5م16) 

دعوى تثبيت الملكية لأطيان زراعية , قابليتها للتجزئة » 
قضاء المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى 
برمتها رغم قبولها ترك الخصومة من أحد المستائفين - خطا 
وقصور . 

اذا كان الشابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبسين الحكم 
لهم بتغبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع وتسليمها لهم . ولما 
قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم استأئف الأخيرون الحكم . 
وبجلسة 1959/٠١/58‏ قرر المطعرن عليه التاسع وهو وكيل 
عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفها بتنازله عن استئنافه 
وعن استئناف والدته وقضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول 
ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا للمادة م؟ من قانون 
المرافعات. ولما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة قابلا 


-463- 


مادم 
للتجزئة فان الحكم بقبول ترك الخنصومة يقتصر أثره على المطعون 
عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهو عملا بالقاعدة العامة 
التى تقصر حجية الأحكام على من كان طرفا فيها. واذ أغفل 
الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من 
المطعون عليهما سالقى الذكر وقضى برفض الدعوى برمتها قانه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله . 
(الطعن 686 لسنة 4١‏ ق جلسة5/١١/8995اس/؟‏ ص )١4494‏ 
دعوى تثبيت الملكية لأطيان زراعية وبطلان التصرفات 
الواردة عليها موضوع قابل للعجزئة . نقص الحكم الصادر 
برفض الدعوى اقتصار أثر النقض على نصيب الطاعن من 
المدعين دون الأخرين . 


اذ كان الشابت أن المدعين أقاموا الدعوى بشبوت ملكيتهم 
الى الأطيان الزراعية . وببطلان عقدى البيع المسجلين الصادرين 
عن ذات الأطيان وهو موضوع قابل للتجزثئة . ولما كان لا يفيد 
من الطعن الا من رفعه عملا بما تقضى به المادة 4١"؟‏ من قانون 
المرافعات . وكان الطعن بالنقض لم يرفع الا من بعض المدعين 
الذين قضى برفض دعواهم , وتأيد هذا القضاء استشنافيا . لا 
كان ذ لك فان نقض الحكم يقتصر أثره على أنصبة الطاعنين فى 
الأطيان المبيعة بالعقدين مالفى الذكر دون باقى المدعين . 
(الطعن 4١0‏ لسنةء 4ق جلسة 5/١١/9105اس0؟ا‏ ص 10؟51١)‏ 


نية التملك ,» استخلاص ثبوتها من عدمه. من سلطة 
قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان 
امتخلاصه سائفا. 


ا سه 


معدم 
ان نية التملك وهى عنصر معنوى تدل عليها وتكشفي عنها 
أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع فى ضوء 
التحقيقات والأدلة التى تقوم عليها الدعرى ولها فى حدود 
سلطتها الموضوعية أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها 
من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصول ثابتة 
فى الأوراق واذن فمتى كان الثابت ان الخبير قد عجز عن تبين 
هذه النية فتعرضت المحكمة لاستكشافها , وخلصت الى ثبوتها 
من واقع ظروف الدعوى وما قدم فيها من مستيدات وما قام به 
الخبير هن أعمال , فان مايثشيره الطاعنون لا يعدو ان يكون جدلا 
موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو ما تنحسر عنه 
رقابة محكمة النقض. 
(الطعن 6ه لية 4١‏ ق جلة5/95/ا/ا6اسثم؟ ص )48١‏ 


الدعوى بطلب تثبيت الملكية لأرض النزاع وماعليها . 
تقدير الحكم المطعرن فيه قيمتها فيما يتعلق بنصاب 
الإستعناف بقيمة الأرض وحدها دون ماعليها من منشات . 
خطا . 


إذ كانت ملكية الأرض تشمل مافوقها وما تحتها . مالم 
ينبت غير ذلك . ولمالك الشنئ عملا بالمادة 4١م‏ من القانون 
المدنى الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم يوجد نص أو 
إتفاق يخالف ذلك . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه 
أن الأرض موضوع النزاع أرض زراعيه عليها حظيرة وآلة رى , 
وتقدر 35 قيمة آلة الرى بمبلغ 40٠‏ جنيه وقد أقام المطعون عليه 
دعواه بطلب تثنبيت ملكيته للأرض المذكورة بما عليها وكف 
منازعة الطاعنين له فيهاء. وقد تناضل الخنصوم فى ذلك وإذ أغفل 


6غ - 


وديم 

الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الأرض وما عليها 
على التحو مالف البيان فيما يتعلق بنصاب الاستئناف ‏ وقدر 
قيمة الدعوى بقيمة الأرض رحدها دون ها عليها ثما كان محلا 
للمنازعة ورتب على ذلك قضاءهة بعدم جواز الإستساف فإت 
الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن ١687‏ لسنة 87 ق جللسة694//5اس4” ص )57١‏ 

ملكية الأرض . شمولها الأرض علوا وعمقا . حد ذلك. 
عدم جواز معارضة المالك فيما يقام من عمل على مسافة من 
العلو أو العمق لا تكون له مملحة فى منعه وإلا كان متعسفا 
فى إستعمال حقه . 

النص فى الفقرة الثانية من المادة ١‏ من القانون المدنى 
على )١(‏ ...ل (؟) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما 
تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بهاء علوا أو عمقا بما مفاده أن 
ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا أو عمقا الا انه يوجد 
حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقَام من عمل على 
والا كان المنع تعسفا فى استعمال حق الملكية . 
(الطعن م4" لسنة 58 ق جلسة ١555/8/١6‏ س/! 4 ص086١8)‏ 

الملكية حق دائم لايسقط أبدا عن المالك وان كان من حق 
الغير كسبها اذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى 
امتلرمها القانوت . 
(الطعن ١١4٠.‏ لسنة 54ق - جلسة5؟00"/95/9٠‏ لم يدشر بعد) 


وة6ةبت 


م 6141م 
مادة 4١5‏ 
لمالك الشئ الحق فى كل ثمارة ومنتجاته وملحقاته 
مالم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك . 
النصوص العربية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة .لال صورى و 8١7‏ ليبى و 84١٠عراقى‏ واللبنانى م١١‏ 
من قانون الملكية العقارية و١1١8‏ كويتى . 


المذكرة الايضاحية )١(‏ 
تشمل الملكية: عدا الشئ المملوك نمّسه بكامل أجزائه ماينمرع عن الشئ 
وهو أنواع ثلاثة : 


(أ) الملحقات : وهى كل ماأعد بصفة دائمة لاستعمال 
الشئ, طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد 
المتعاقدين كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص . 

(ب) المنتجات : وهى كل مايخرجه الشئ من ثمرات غير 
متحددة كما هو الامر فى المناجم والغاجر . 

(ج) الثمرات : وهى كل ها ينتجه الشئ من غلة معتجددة 
وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذى يخرج فى الارض من تلقاء 
نفسه,أو صتاعية كالمحمهول الذى يكرن من عمل الطبيعة 
والانسان . أو مدنية كأجرة الاراضى والمساكن . 

. وما بعدها‎ 7١ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية المرجع السابق ص‎ )١( 
-43.- 


م.م 
وهذا كله مالم يوجد اتفاق مخالف . فقد يتفق المتعاقدان 
على ان ملكية الشئ تتنفصل عن ملكية ملحقاته أو منتجاته ‏ أو 
يوججمد نص فى القانون يقضى بغير ماتقدم , كالدص الذى يجعل 
الشمار للحائز حسن النية دون المالك . 
الشرح والد لتعليق : 
تتناول هذه المادة بيان ان الملكية لاتقتصر على الشئ ذاته 
فحسب وانا تمعد لعشمل ملحقائه وما يتفرع عنه فتمتد لعشمل 
الثمار هى ماينتجه الشئ عن علة متجددة ويميزها أمران )١١‏ 
١‏ انها غلة دورية متجددة أى انها تعجدد عادة فى أوقات 
متعاقة محعظمة دون انقطاع 
؟ ‏ انها فى تفرعها عن الشئ لاتمس أصله ولا تتشقص منه 
والمنتجات هى الى ينتجها الشئ فى مواعيد عير منتظمة وتقعطع 
من الشئ نفسه وتنقص من فيمته 
أحكام القضاء : 
ححية حجية الحكم لا تكرد الا فيما فصل فيه بيجن الختصوم 
أنفسهم صراحة أو ضمنا سواع 1 فى المنطوق أو فى الأمباب 
التى ترتبط به ارتباطا وثيقا . فصل الحىكم السابق فى طلب 
الريع عن أرض النراع فى مدة معينئة . قصر حجيته على هذه 


المدة دون أية مدة لاحقة. 


(1) راجع لى هذا المستثار / أنور العمروسيى - المرجع المابق ص ١4٠‏ وما بعدها. 


اعت 


م 64م 
حجية الحكم السابق لا تكون الا فيما فصل فيه بين الخصوم 
أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى 
ترتبط به ارتباطا وثيقا واذ كان الثابت ان الحكم الصادر فى 
الدعرى السابقة لم يفصل الا فى طلب الريع عن أرض النزاع فى 
مدة معينة ‏ فان حجيته تكون قاصرة على هذه المدة ولا تتنسحب 
على مدة لاحقة لأن الريع المستحق عنها لم تكن محل مطالبة فى 
الدعوى السابقة وبفرض تعرض الخبير أو المحكمة له فى تلك 
الدعوى فانه يكون تزيدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه . 
( الطعن لاه#4لة ه#"#ق جلة6؟/5١59354/1اس١٠؟‏ ص4:4*"١)‏ 


عدم إلتزام المحكمة باجابة طلب ندب خبير آخر متى 
وجدت فى أوراق الدعوى وفى تقرير الخبير السابق ندبه ما 
يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . 

المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب تعيين خبير أخر متى 
وجدت فى تقرير الخبير الابق ندبه وفى أوراق الدعوى 
وعناصرها الأخرى همايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . 
(الطعن لا.٠14لنة‏ ه ثاق جلسة6؟9/؟١9455/1١اس١؟‏ ص44"١)‏ 


شمول ملكية امحل التجارى لكافة العنامر التى 
يتكون منها. إنصراف ملكية الشريك لنصيب فيهالى هذه 
العناصر . 

امحل التجارى يشمل كافة العناصر التى يتكون منها وملكية 
الشريك لنصيب فيه تنصرف الى هذه العناصر . وإذ كان الحكم 
المطعون فيه قد إنتهى الى ملكية المطعون عليه الأول والطاعن 


-470- 


م4م 
للمحل التجارى بقدر نصيب كل منهما فإنه لا يكون قد خالف 
القانون . 
(الطعن 86 لسنة لاق جلسة ؟؟9199/5/9اس”7؟ ص )١١864‏ 
الحكم فى دعوى الريع . جراز إستناده الى تقرير الخبير فى 
دعوى ريع عن مدة سابقة بإعتباره من مستتندات الدعوى . لا 
مخالفة فى ذلك لأحكام قوة الأمر المقضى . 
(الطعن 7*8" لسنة 4" ق جلسة 8١/١١/4ا89اس‏ 72اص45١١)‏ 
الريع . ماهيته . تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما 
حرم من ثماره. تقديره. من سلطة محكمة الموضوع. جواز 
تقدير الريع بقدر أجرة العين . 
(الطعن 7*8" لسنة 65 ق جلسة 8١1/١١/41ا5اس‏ 86_اص145١١1)‏ 
ملكة المدقول . إنتقالها الى المشترى بمجرد تمام البيع . 


بيع ثمار الحدائق. واقع على منقول مالا . عقد الإيجار. أثره. 
إستحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها . 


إذ كانت ملكية المنقول تنتقل الى المشترى بمجرد تمام البيع 
وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا وكان من آثار عقد 
الإيجار إستحقاق المستاجر لمفعة العين المؤجرة فيمتلك الشمرات 
خلال مدة العقد . 


(الطعن 495 لسنة 44 ق جلسة48/؟7١1/١948اس"”‏ ص 15؟1؟) 
الدعوى بطلب تثبيت الملكية لأرض النزاع وماعليها . 
تقدير الحكم المطعرن فيه قيمتها فيما يتعلق بنصاب 
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مؤدك 
لإستئناف بقيمة الأرض وحدها دون ماعليها من منشات . 
خطأ . 
إذ كانت ملكية الأرض تشمل مافوقها وما تحعها . مالم 
يغبت غير ذلك . ولمالك الشئ عملا بالمادة 4١م‏ من القانون المدنى 
الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم يوجد نص أو إتفاق 
يخالف ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن 
الأرض موضوع النزاع أرض زراعيه عليها حظيرة وآلة رى ٠‏ وتقدر 
قيمة آلة الرى بمبلغ ٠‏ ججبنيه وقد أقام المطعون عليه دعراه 
بطلب تنبيت ملكيته للأرض المذكورة بما عليها وكف متازعة 
الطاعنين له فيها, وقد تناضل الخنموم فى ذلك وإذ أغفل الحكم 
المطعون فيه تقدير قيمة الدعرى بقيمة الأرض وماعليها على 
النحو السالف البيان فيما يتعلق بتصاب الاستيناف . وقدر قيمة 
الدعرى بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها ثما كان محلا للمنازعة 
ورتب على ذلك قضاءه يعدم جواز الإستساف فإن الحكم يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون . 
(الطعن ؟285السنة 9ه ق جللة48//5اس:” ص ١؟57)‏ 


حق الملكية . نطاقه , الريع إعتباره من توابع حق الملكية 
وأثر من آثاره مؤدى ذلك . إعتبار دعوى تثبيت ملكية الشئ 
قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه متى دلت على التمسك 
الجازم بحق الملكية وتوابعه . 

المقرر ان لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته 
ما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثرا من آثار الملكية ونتيجة 
لازمه لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعهما 
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م.م 
فى ذلك مصدر واحد لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتشبيت 
ملكية الشئ تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه مادامت 
تلك الدعوى فد دلت فى ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد 
إقعضاؤه وهو حق الملكية وما ألحق بهمن توابعه وهو الريع الذى 
يجب لزوما بوجوبه ويسقط بسقوطه . 
(الطعن؟717١‏ لمنة 6.١‏ ق جلة!ا١9484/4/1ا1سه‏ #7 ص١ )١١‏ 


إستناد خبير الدعوى فى تحقيقه لملكية المورث للأرض 
المطالب بريعها على ما أورده فى بيان المعاينة أن إثنين من أهالى 
المنطقة قرر بملكيته لها لايحسم النزاع حول ملكيتها تأييد الحكم 
المتأنف فى قضائه بالريع على سد ثما ورد بتقرير الخبير . 


لصور . 
(الطعن 575 لسنة ١هق‏ جلسة 4١988//1١اس5”‏ ص 105) 


وحيث إن هذا النعى سديد .ذلك بانه من المقرر فى قضاء 
هذه امحكمة أن المادة العاشرة من القانون 48 لسشة ١9545‏ 
بأحكام الوقف لم ترمسم طريقا خاصا لإستظهار المعنى الذى أراده 
الواقف من كلامه وأطلقت للقاضى فهم غرض الواقف من عباراته 
على ألا يخرج بشرط الواقف عن معاه الظاهر الى معنى آخر 
يخالفه . وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب 
.وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها . بل ينظر الى ما 
تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه 
وإتمه إليه مقصوده . بإعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع فى 
الفهم والدلالة . لما كان ذلك . وكان الثابت من حجة الوقف أن 
الواقف قرر معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله 


ةع 


مم 
ومن قام بخدمة الوقف وفقا للشروط الواردة بحجته . ثما مفاده 
أن مناط استحقاق المعاش على الحو المتقدم وجود علاقة عمل 
تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم 
على شئون الوقف والتى تعنى خضوعه فى أذداء عمله لإدارة 
وإشراف وسلطة من بتولى تصريف العمل بالوقف . ويقابل ذلك 
تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه فى حال 
مخالفة أوامره . لما كان ذلك . وكان العابت من تقرير الخبير 
المقدم فى الدعوى أن المطعون ضده كلن يعمل بهيثة الأوقاف 
الممرية ومن مسكوياته الإشراف على وقف حلم وغيره ٠‏ بما 
مؤداه أنه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعا له إذ أنه 
يرتبط بهيئة الأوقاف المصربة بعلاقة تنظيمية لائلحية . ومن ثم 
فإنه لا يستحق معاشا طبقا لشرط الواقف على نحو ما ملف . 
وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا 
النظر بقضائه بإستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف على 
مند من أنه عمل فى خدمة الوقف . فإنه إذ خرج بشرط الواقف 
الى ما لا يؤدى إليه مدلوله . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 
(الطعن 276 لمنة 586ق - جلمة 5٠٠١/4/10‏ لم ينششر بعد) 


دعوى الطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية فى 
عقار ودعواها بطلب حصتها فى ريعه ودعوى المطعون ضده 
الأول قبلها بطلب الحكم بصحة عقد اليع الصادر له من 
مورثتها لحصة شائعة فيه. ضم هذه الدعاوى . أثره . فقدان 
كل منها امستقلالها. الحكم إبتدائيا للطاعنة بطلباتها فى 
الدعرى الأولى وبندب خبير فى الثانية وبرفض الثالئة . عدم 
جواز الطعن فى هذا الحكم على إمتقلال . 
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م1ءم 
ما كانت الدعوى الثالنة المقامة من المطعون ضذه الأول على 
الطاعنة بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من مورئتهما تعتبر 
دفاعا موجهاً الى الدعوى الأولى للطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها 
لحصتها المراثية فى العقار ذاته والى الدعوى الثانية لها يطلب 
حصتها فى ريع ذات العقار على سند من ملكيتها لحصتها الميراثية 
وعدم صحة تصرف مورثتها بالعقد المشار إليه ويعوقف الفصل 
فيها على الحكم فى الدعوى الأولى » فإن الضم قد دمج الدعاوى 
الشلاث وأفقدها إستقلالها وجعل منها دعوى واحدة . لما كان 
ذلك وكانت محكمة أول درجة قد رتبت على قضائها بعثبيت 
ملكية الطاعنة لحصتها المميرائية فى عقار النزاع رفض دعوى 
المظعرن ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من 
مورثعهما وأحالت طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بأداء 
ريع خصتها فى المدة المطالب بها الى الخبير لتحقيق عنامره فإن 
ذلك الحكم لاتنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها وليس من بين 
الأحكام التى أجازت المادة ؟١؟‏ من قانون المرافعات - استكباء - 
الطعن فيها على استقلال . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر . وكان قضاؤه بقبول الاستسناف شكلا ينطوى على 
جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ألا انه لايقيد 
هذم المحكمة بهذا القضاءع وتلترم بالقضاء بعدم جواز الطعن . 


«الطعن 5١٠‏ لسنة 854 "ق - جلسة 5/؟١445/1١‏ س4 صصخ ء 97) 
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ع86.م 
هادة 0١م‏ 


لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه الأ فى الأحوال التى 
يقررها القانون . وبالطريقة التى يرسمهاء ويكون ذلك فى 
مقابل تعريض عادل . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة "الا مورى 49١5م‏ ليبى و ٠ق ١‏ اعرافى 1 
المذكرة الايضاحية )١(‏ 

هذه النصرص (م2١١١ )1١4519--‏ ترسم مالحق الملكية 
من ومائل للحماية بعد ان حددت النصوص الابقة نطاق هذا 
الحق . وأول وسيلة لحماية المالك هو الك تنزع هنه ملكيته بضير 
رضاه إلا فى الاحوال التى قررها القانون . وبالطريقة التى رممها. 
وفى مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما . 
الشرح والتعليق : 

حق الملكية حق مصان فله حصانة تدرأ عنه الاعتداءات 
والمقصود بالاعتداء فى هذا المقام هو الاعتداء الذى يصدر من جهة 
الادارة أو من جهة الافراد ولايحرم المالك من ملكه الا فى 
الاحوال التى ينص عليها القانون كما فى حالات نزع الملكية 
المنفعة العامة ونزع الملكية لابد ان يكون بشروط : 
)1١(‏ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع الابق ص “لاوما بعدها . 
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م86ءم 

ان يكون هناك نص فى القانون يجير نزع الملك . 
؟" ‏ ويجب ان تتبع فى نزع الملك الاجراءات التى رممها 
القانون تذلك فالانحراف عن هذه الاجراءات وعدم اتباعها بدقة 


, ويجب ان يعرض لمالك عن ملكه تعصويضا عادلا‎  "“ 
)١(.ةماعلا يستولى عليه مقدما فى حالة نزع الملكبة للمنفعة‎ 


أحكام القصام :؛ 
دعوى الإستحقاق الفرعية ‏ 


مفاد نص المادة ه./! من قانون المرافعات أن المشرع أراد 
بدعوى الإستحقاق الفرعية ., الدعوى التى ترفع من الغير أثناء 
إجراءات السفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق 
العقار الغجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الومف على ما ورد 
بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات منازعة متعلقه بالشسفيدذ 
تؤئر فى إجراءاتة وتندرج على ما جرى به قضاء محكمة النقض 
فى عموم نص المادة 487 من قانون المرافعات التى تقضى بأن 
جميع المنازعات المتعلقة بالتنقيذ يحكم فيها على وجه السرعة 
ويكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 4.86 من قانون 
المرافعات قبل تعديلها بالقاتون ٠٠١‏ لسسة ١557‏ بتكليف 
بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة امختصة بنظره . أما 
إذا إقتصرت الدعرى على طلب إستحقاق العقار دون إبطال 
إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية بل دعوى 
أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسرى عليها 





. راجع فى هذا الدكتور / المنهورى - المرجع السابق ف “الال وما بعدها‎ )١( 
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8م 
أى حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالنفيذ ويعمل 
فى شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية . ومن ثم يكون 
استثئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة 
الخشتصة بنظره طبقا لما كانت تقضى به المادة 1٠86‏ من قانون 
المرافعات قبل تعديله بالقانونت ١٠السنة‏ ؟95١‏ وليس بتكليف 
بالحضور . 
( نقض جلسة“»“58/8/8 ١6‏ س ذا ص" 0" ) 


متى كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه, 
دعوى استحقاق أصلية رفعت بعد رسو المزاده . وليمست دعوى 
إمتحقاق فرعية, ثما تنص عليه المادة ه8٠"‏ من قانون المرافعات . 
فإن بطلان الطعن بالسبة لعض الخنموم يقتمر أثره عليهم . 
ذلك لأن القانون لم يوجب فى دعوى الإمتحقاق الأصلية ما 
أوجبه فى دعوى الإستحقاق الفرعية من إختصام أشخاص معينين 
بحيث يترتب على بطلان الطعن بالسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة 


(نقض جلسة58/“)6ة١اس4اص‏ هله ) 


عدم جواز الاستناد الى عقد البدل غير السجل فى طلب 
تغبيت الملكية للقدر الوارد به . الإقرار القضائى الصادر من 
ورثة أحد المتبادلين بأحقية المتبادلين الآخرين للقدر المتبادل 
عليه . عدم صلاحيته مندا لطلب تثبيت الملكية . 


إذا كان عقد اللبدل لم يجل فإنه لا يجوز الاستناد اليه فى 
بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين 
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و6.م 
للمساحة المتبادل عليها لامحل له . ذلك أن هذا الإقرارلا يصلح 
سندا لطلب تشبيت الملكية إذ ليس من ثأنه أن ينقلها للطاعنين 
وهو لا يعدو أن يكون , مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر 
من مورث المقرين والذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل 
عليه لعدم تسجيله . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن 
هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأا فى تطبيقه . 
(الطعن 91” لسنة 86" ق جلسة 56/؟١953/1١ا1س١؟‏ ص )١"8‏ 


المنازعات الواردة بالمادة /ا؟ من القانون “0٠8‏ لسمنة 
م96١‏ بشأنالحجز الإدارى -التى يفصل فيها على وجه 
السرعة وفقا لها .هى التى ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل 
إعام البيع . عدم إنطباق المادة 7+'” على الدعاوى التى ترفع 
بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذى ثم بيعه قانون المرافعات 
هو الواجب التطبيق عليها . دعوى الإستحقاق التى يفصل 
فيها على وجه السرعة وفق المادة 445 مرافعات هى التى 
ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ. الدعوى التى ترفع بعد 
التنفيذ ورسو المزاد دعوى ملكية عادية . إستئناف حكمها يتم 
بعريضة وليس بتكليف بالحضور .المادة 1٠86‏ مرافعات قبل 
تعديلها بالقانون ٠‏ لسنة ؟1559. 


المقرر فى فقه قانون المرافعات ان المشرع يقصد بدعوى 
الاستحقاق التى تندرج فى عموم نص المادة ؟48 مرافعات . الذى 
يقضى بان جميع المازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه 
المرعة الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات النفيذ ويطلب 
فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز عليه كله 
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م8.م 
أو بعضه أما الدعوى التى ترفع من الفير بعد إنتهاء إجراءات 
التنفيذ وبعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق 
العادى ويعمل فى شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية ويكون 
استسناف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة ه٠4‏ مرافعات قبل 
تعديلها بالقانون ٠٠١‏ للسنة ؟!161١‏ بعريضة تودع قلم كتاب 
المحكمة امختصة بنظره وليس بتكليف بالحضور . 


(الطعن 98" لسنة ه" ق جلسة؟١91970/1/5اس١؟‏ ص )١448‏ 


حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . نطاقها . الحكم 
بإدانة المتهم فى جريمة مرقة مسدس وأشياء أخرى وحيازة 
ملاح نارى بدون ترخيص ., لا حجية لما ورد بأسباب الحكم 
الجبائى بشأن ملكية هذه المسروقات لشخص معين بالذات . 
علة ذلك . 


حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطرق 
الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية اليه بالتسبة 
لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم 
تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة ولا كان يبين من 
الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن شخما إتهم فيها بأنه مرق 
المسدس والنقود والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكه لكل من 
الطاعن وزوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض اللاختام 
والكسر من الخارج : وقضى بحبس المتهم سنه مع الشغل ويبين 
من الحكم الصادر فى قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر إتهم 
فيها بأنه فى نفس التاريخ أحرز سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص 
وقضى بممعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة . وكان ماعرض له الحكم 
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م6.م 
الصادر من محكمة الجبح بشأن تمديد شخص امالك للمسدس 
وباقى الضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو 
مالكها لم يكن لازما للفصل فى تهمة السرقة, ولايتعلق بأركان 
هذه الجريمة النوبة الى المتهم. إذ يكفى لإقامة هذا الحكم نفى 
ملكية المتهم لتلك المضبوطات . وكذلك بالنسبة للحكم الصادر 
فى الجناية إذ يكفئ لإقامته إثبات ان المتهم أحرز المسدس والطلقات 
بغير ترخيص وأن السلاح مرخص باسم الغير حتى لا يقضى 
بعقوبة المصادرة . وذلك دون حاجة من الحكمين للفصل فى 
ملكية اللاح وباقى المضبوطات لشخص معين بالذات لما كان 
ذلك فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأمباب هذين الحكمين بشان 
الملكية حجية أمام المحاكم المدنية . وإذ أخذ الحكم المطعون فيه 
بهذا النظر وناقش ملكية الأشياء المسروقة من القيلا وإنتهى الى 
أنها ليت للطاعن الذى أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها 
عن اللاد فإن الحكم يكون قد العزم صحيح القانون. 
(الطعن 410” للنة 8" ق جلسة ١١/9194/15اس6”‏ ص 9م؟١)‏ 


رد الأشياء المضبوطه فى المواد الجنائية الى من كانت فى 
حيازته وقت ضبطها. شرطه المادتان ١١1١‏ 2ه من قانون 
الاجراءات الجنائية . المقصود بالحيازة بنية التملك أو الحيازة 
المادية لساب الغير . 

مؤدى نص المادتين 21١٠١1١‏ ؟١٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجبائية ولم 
تكن حيازتها فى ذاتها جريمه ترد الى من كانت فى حيازته وقت 
ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازه 
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م6م 
مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى 
وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فانها ترد الى من فقد 
حيازتها بالجريمة يؤيد هذا النظر ما تقضى بهالمادة ٠١4‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات الى من 
ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن هن المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم 
المدنية . ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد 
ضبطت مع الطاعنين فى القطار وقرر ان شخصا كلفهما بنقلها 
من محطة الحمام الى الأمكندرية مقابل أجر » وإتهمتهما النيابة 
العامة بأنهما إستوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص 
بإستيرداها وإنهما قاما بتهريبها الى أراضى الجمهورية بطريقة غير 
مضروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وقضى 
بيراءتهما نهائياً ئما أستد اليهماء وإذ كان مجرد حيازة السبائك 
الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة, فانه يكون للطاعنين 
اللذين ضبطت معهما الحق فى استردادها . 
(الطعن © لسنة .4 ق جلسة١١//908اس5؟‏ ص 248) 


دعوى الامتحقاق التى يرفعها لمالك لاسشرداد ملكه من 
غاصبه ودعرى المطالبة بقيمة العقار المقتصب . عدم سقورط أيهما 
بالتقادم . 


(الطعن 57١‏ لسنة ”4 ق جلةغ8؟//الا4اس8؟ ص 19ام) 


دعوى الاستحقاق التعى يكون محلها المطالبة بملكيه الشئ 
عقارا كان أو منقولا . عدم مقرطها بالتقادم . 
(الطعن 76٠‏ لسنة8 هق جلسة944/4/58١اس#44ص85؟)‏ 
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م6.م 
تزع الملكية للمتقعة العامة : 


يلزم الغصب بإعتباره عملا غير مشروع من إرتكبه وعلى ما 
جرى به قضاء محكمة النقض بتعريض الأضرار الناشدة عنه , 
ولاتعقيد المحكمة بحكم الماده “" من قانون الإصلاح الزراعى 
وتنص هذه الماده على أنه لايجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على 
سبعة أمثال الضريبة عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتمب 
مقابل ها حرم من ثمار وذلك بإعتبار هذا الريع بمئابة تعويض . 
(نقض جلمسب ة0؟/558/5اس اص 00" ) 


الإمستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال المستعجلة. 
سلطة استئنائية للمحافظ مقيدة بقيام حالة الضرورة . عدم 
جواز إنابة غيره فى اصدار قرار الاستيلاء المادة !9 من القانون 
لالاتة لسنة 515654. 

مفاد نص المادة ١17‏ من القانون /الاه لسنة ١54884‏ بكأن 
نزع الملكية للمنفعة العامة ان السلطة التى خولها القاتون 
للمحافظ فى الاستبلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة 
أو المستعجلة هى سلطة إستنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى 
تبرر هذا الامعيلاء . وقد ترك القانون للمحافظ تقدير 
قيام هذه الحالة ولم بصسرح له بتفويض غيره فى اصدار 
قرارات الاسحيلاء المؤقت فى الأحوال التى أجاز له فيها هذا 
الاستيلاء .فلا يجوز لذلك للمحافظ أن ينيب غيره فى اصدار 
تلك القرارات . 
(الطعن /ا؟١‏ لسنة 6“ ق جلسة 5565/4/54٠اسه_ص‏ 558) 
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م.م 
عدم جواز حرمان أحاد من ملكه الا فى الأحوال التى 
يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها . القرار الصادر من 
رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على عقار مخالف للقانوت 
الات لسنة ١4654‏ 2 تجرده عن صفته الإدارية . أثره . 
إختصاص اناكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه . 
للملكية حرمه , وقد نصت المادة ٠١6‏ من القانون المدنى 
على أنه لايجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى 
بقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ومن ثم فإن القرار الصادر 
من رئيس مجلس المدينة بالإسعيلاء على العقار 6 ولو كان قد 
مدر بموافقة المحافظ شفوياء يكون قد صدر من شخص لا سلطة 
له إطلاقا فى إمداره ومشوبا بمخالفة صارخه للقانوت بما يجرده 
عن صفته الادارية ويسقط عنه الحصانة المقرره للقرارات الإدارية 
ويغدو معه الإستيلاء على العقار غمصبا وإعتداء ماديا تختص 
المحاكم القضائية. بنظر طلبات التعويض عنه . 
(الطعن ١7!‏ لسلة 96 ق جلسة 94535/4/54١ا1س١٠اص‏ 558) 


نزع ملكية جزء من العقار . وجوب مراعاة ما طرأ على 
قيمة اجرء الباقى من نقص أو زيادة بسيب أعمال المنفعة 
العامة . المبلغ الواجب خصمه أو إضافته إلى قيمة التعويض لا 
يزيد عن نصف القيمة المستحقة للمالك . 

مؤدى نص المادتين ١4. ١7‏ من قانون نزع الملكية © لسنة 
7 المعدل بالرموم بقانون ١4‏ لسنة 21575١‏ أنه يجب 
مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته 
بسبب إعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة , بخصمه أو 
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م6.م 
إضافته الى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب 
خصمه أو اضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا 
تبين ان تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ماطراً من 
نقص أو زيادة على قيمة الجرء» الذى لم تنزع ملكيته إعمالا لمكم 
المادة ١4‏ المشار اليها . فانه يتعين على المحكمة ان تستكمل تحقيق 
هذا العصر بالطريق الذى رسمه القانون . 
(الطعن /ا44 لسنة 8" ق جلسة"١/١/ءلاةاأس١ااص‏ 56) 


عدم جواز الإلتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض 
عن نزع الملكية . شرطه . أن تكون الجهة نازعة الملكية قد 
إتبعت إجراءات تقدير التعريض التى أوجب القانون إتباعها. 

إنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن طبقا لأحكام القانون 
لالاه لنة ١8646‏ الإلتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض 
الملمتحق عن نزع الملكية ., إلا أن هذا الحظر وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد 
إتبعت من جاتبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها 
لعقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الاجراءات فى المواعيد التى 
حددها القانون كان لصاحب الشأن ان يلجا الى المحكمة امختصة 
للمطالبة بالتعويض المتحق . 
(الطعن ه8ه؟ لسنة لالاق جلة1/8١/“ا8اس‏ 04*اص 5*") 

إسمتيلاء الدولة على قطعة أرض بعد أن إشترتها من مالكها 

لا يعد غصبا ولو لم تقم اللجنة المشكلة لعقدير الشمن باتباع 
الإجراءات الواردة بقانون نزع الملكية للمنفعة العامه . 


الطعن هلا لنة#8 # ق جلبلة55/١/ 1١5086‏ ) 
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مو86.م 
نزع الملكية للمنفعة العامة . جواز حدوثه بطريق غير 
مباشر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لذوى الشأن فى هذه 
الحالة جميع الحقوق المنصوص عليها فى القانون الإلتزام 
بتعويضهم مصدره القانون وليس العمل غير المشروع . 
نزع الملكية للمنفعة العامة يكون نزعا مباشرا إذا ما إتبعت 
القواعد والإجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه , وقد 
يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد 
الأفراد للمنفعة العامة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا 
القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى الى الدولة ويتحقق بذلك 
حكم نزع الملكية ويتولد عنه أموه بالصورة العادية المباشرة 
جميع الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولى الشأن . مؤدى 
ل وعلى ضوء ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى السابقة 
من إعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من المنافع العامة غير 
محمله بأى حق عينى اسياغ صفة قانونية على تخميمها 
للمنفعة العامة وإنتقال حقوق الملاك السابقين من الأفراد الى 
المطالة بثمنها بحيث يكون مصدر التزام الكة الحديد بأداء هذا 
الشمن ولو نعته المشرع بأنه تعريض هو القانون لا العمل غير 
المروع. 
(الطعن ١69‏ لسسة ١غ‏ ق جلسة4١/١/905اسا؟‏ اص اا 


إستبلاء الإداره على العقارات دون إتباع الإجراءات 
القانونية لنزع الملكية إعتياره بداية غصب . المقصود به . 
لايغير من ذلك ان التزام الإدارة بالععويض فى هذه الحالة 
مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. 
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م6.م 
القانون وليس العمل غير المشروع هو ممصدر الإلتزام 
بالمعريض عند الإمعيلاء على العقار دون إتباع الاجراءات 
القانرنية لمزع الملكية للمنفعة العامة . ولا ينال من ذلك أن هذه 
المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر 
بمئابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد نحديد الوقت الذى تقدر فيه 
قيمة العقار لبيان همقدار التعريض الذى يمتحقه مالكه وإقامة 
الاعتبارات التى تبرر تقدير قيمته وقت رفع الدعوى لا وقت 
الإستيلاء عليه. أو فى مقام تبرير أحقية مالك العقار المستولى 
عليه بهذه الصورة فى المطالة بريعه من تاريخ الامعيلاء وحتى 
صدور مرسوم نزع الملكبة أو الحكم نهائيا بقيمته بناء على طلب 
صاحبه . أو فى مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء صدر من شخص 
لاسلطة له إطلاقا فى إصدارة ومشوبا بمخالفة صارخه للقانون بما 
بجرده عن صفته الإدارية ويغدو معه الامتيلاء على هذا النحو 
غهبا وإعتداء ماديا . 


(الطعن 5١‏ للنة "4 ق جلسة8119/4/1990اس ماص )١١50‏ 


صدور القرار الجمهورى بتقرير صفة المنفعة العامة للعقار . 
التجاء المالك مباشرة للقضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع 
الملكية. شرطه. إنقضاء منتين من تاريخ نشر القرار 
اجمهورى دون إتخاذ اجراءات نزع الملكية بإيداع التماذج 
والقرار الوزارى بزع الملكية بمكتب الشهر العقارى . 

نصوص المواد الغانية والخامسة والسادمة والسابعة والتاسعة 
والعاشرة والعالئة عشر والرابعة عشر من القانوتث بلالاة لسنة 
4 المعدل بالقانونين ى ؟87؟ لمسنة 315566 8؟١‏ لسنة 
5 عنفادها انه إذا مدر قرار جمهورى . بتقرير صفة المنفعة 


5 


مة.م 
العامة لعقار فإنه لا يسقط مفعوله إلا إذا لم يتخذ إجراءات نزع 
الملكية التى تنتهى بإيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار 
الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من 
تاريخ نشر القرار اللجمهورى المقرر للمنفعة العامة بالجريدة 
الرممية . ولايجوز لصاحب الشان الإلتجاء مباشرة الى القضاء 
بطلب التعويض المستحق عن نزع ملكية عقاره مادام ان القرار 
الجمهررى المقرر للمنفعة العامة لم يسقط بمضى سنتين هن تاريخ 
نشره دون إتخاذ اجراءات نزع الملكية التى تنتهى بإيداع النماذج 
أو القرار الوزارى مالفى الذكر فى مكتب الشهر العقارى فاذا 
خالف صاحب الشأن ذلك وجا الى طريق رفع الدعوى مبتدأه 
خلال هاتين السحين فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذا فصلت 
محكمة الوضوع فى تقدير التعويض تكون قد جاوزت الطريق 
الذى رسمه المشرع فى تقدير التعويض وخالفت قاعدة متعلقه 
بالنظام العام . إذ لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الابعدائية الا 
للطعن فى قرار اللجنة انختصة بالفصل فى المعارضات الخاصة 
بالتعويضات . 
(الطعن 5.8 لسنة 46 ق جل ة١١/8/6ا9اس79ا‏ ص 78؟1١)‏ 
لعن كان مفاد نصوص المواد 5 ١8 11١.‏ من القانون /الاه 
لسنة ١948684‏ بشأن نرع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن 
للمشرع قد ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هى نزع الملكية 
بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة 
العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعريض المستحق لأصحابه عن نزع 
ملكيته وأدائه اليهم .ثما يتلزم تبعا لذلك الجهة التى طلبت نزع 
الملكية دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقريره نهائيا 


مع- 


م6.م 


الى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها الوفاء به الى مستحقيه » 
ويستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض الى تلك الجهة 

إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة وليس الى الجهة المستفيده من 

نزع الملكية ,الا أن ذلك كله محلهان يكون نزع ملكية العقار 

قد تم إستنادا الى القانون وأن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية 
قد إتبعت من جإنها الاجراءات التى أوجب القانون انف الذكر 

إتباعها فيعتبر هذا القانون فى الحالة مهدر التزامها بالتعويض عن 
نزع الملكبة . أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما 

أوجبه من إجراءات فإن . إمتيلاءها على العقار جبرا عن ماحبه 

يعتبر وعلى ما سلف بيانه بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول 

لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شان 

المضرور فى مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع ولا التزام 

عليه قانونا فى هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض الى غير 

الغامب أو إختصام إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة فى الدعرى 

لعدم قيام موجب هذا الإلتزام . 


(الطعن 7١/5‏ للنة اهق جل ة١944/82/1١اس.4ض555؟)‏ 


إستيلاء الحكومة على عقار تملوك لأحد الأفراد جبرا عن 
صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمتفعة العامة المتصوص 
عليها فى القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب وأن صاحيه يظل 
محتفظا بحق ملكيته رغمهذا الإستيلاء ويكون له الحق فى 
إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلا 
فعسدئذ يستعاض عنه بالتعريض المقدى تطبيقا لقواعد المسثولية 
العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار الى 
عوضه أى التعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى . 


(الطعن 505 لسنة 5٠6‏ ق جلسة ا؟5/1/١85591اس؟4ص985١)‏ 
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م8.م 

المشترى بعفد غير مسجل لا يعد مالكا للعقار فى مفهوم 

القانون لالاه لسنة ١484‏ . أثره. إنتفاء صفعه فى إقعضاء . 

أثره. التعويض عن نزع ملكية للمنفعة العامة . مخالفة ذلك . 
خطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعنخ0.؟لتة4مةق جلس ة/46”1١)‏ 


ملكية العقار اعتبارها أمرا لازما لعوافر الصفة لمالك العقار 
فى الإعتراض على تقدير التعوريض وأحقيته فى إقتضائه . أثره . 
قرار لجنة الفصل فى المعارضات فى هذا الخصوص . تضمنه فصلا 
صريحا أو ضمنيا فى ثرت الصفة لمالك العقار . 
(الطعن 591١‏ للسنة 5٠‏ ق جلسة94844/86/585ا1س1]2ص7”5؟1) 


الأصل نقل ملكية أراضى البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد 
إلى الدولة بنزع ملكيتها للمنفعه العامه طبقا للإجراءات التى 
رممها القانون الإستخناء . أيلولة ملكية هذه الأراضى إلى الدولة 
بالإستيلاء الفعلى عليها قبل إتخاذ الإجراءات القانونيه قصدا إلى 
ردمها . سريانه بآثر رجعى إعتبارأ من تاريخ العمل بالقانون 7١‏ 
لسنة ١545‏ مقابل تعويض ملاك تلك الأراضى بقيمتها الحقيقية 
قبل البدء فى أعمال الردم. 

مفاد نص الماده الأولى من القانون رقم 11/7 لسنة ١945٠‏ فى 
شأن البرك والمستنقعات بدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة 
الإيضاحية ‏ وجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ على أن الأمل فى 
نقل ملكية أراضى البرك والمستنقعات المملوكه للأفراد إلى ملكية 
الدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعه العامة طبقاً للإجراءات التى 


دامع 


موعدم 
رسمها القانون . غير أن المشرع ارتأى إمتثناء من هذا الأصل 
لإعتبارات تتعلق بالصالح العام أن تؤول ملكية هذه الأراضى إلى 
الدولة بطريق الإستيلاء الفعلى عليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات 
نزع ملكيتها قصدا إلى ردم أو تجفيف البرك والمستنقعات الواقعة 
بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقا لمصلحة المواطنين 
وحماية للصحة العامة من إنتشار الأوبئه والأمراض فتنقل ملكية 
هذه الأراضى إلى الدولة بمجرد قيامها بردمها . ويسرى هذا 
الحكم بأثر رجعى من 7١‏ يوليو سنة ١554‏ تاريخ العمل باحكام 
القالون السابق رقم 5لا لسنة 1845 . وذلك مقابل تعويض 
ملاك هده الأراصي بقيمتها الحقيقية قبل البدء فى أعمال الردم. 


( الطعن 5”هملسنةء"“ق جلسة؟١/994/5١‏ س48ص885) 


إعتبار أراضى البرك والمستسقعات التى تقرر ردمها وأيلولة 
ملكبتها إلى الدولة.شرطه. صدور قرار من وزير الشئون البلدية 
والقروية بسحديد مواقعها ينشر فى الجريدة الرسمية. أجازة 
إسعرداد ملكية هذه الأراضى خلال سنة من تاريخ نشر القرار 
المذكور مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما أقل. 
بيان حقيقة واقع أرض النزاع من المسائل الواقعيه التى تستقل بها 
محكمة الموضوع.شرطه. تمسك الطاعنون بان أرض النزاع أرض 
رراعية ولم تكن فى الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومه . طرج 
الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى دون 
إستظهار طببيعة الأرض. قصور وفساد فى الإستدلال (مثال). 


يشعرط لإغتبار الأراضى من البرك والمستنقعات التى تقرر 
ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة طبقا للنص آنف البيان أن 


م 


مو6.م 
يصدر قرار من وزير الشبون البلدية والقروية بتحديد مراقع 
وحدود هذه الأراضى ينشر فى الجريدة الرممية كما أجاز القانون 
لملاك تلك الأراضى إسعرداد ملكيتها خلال منة من تاريح بشر 
هذا القرار مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما 
أقل ؛ ولما كان بيان حقيقة واقع أرض النزاع وما إذا كانت فى 
الأصل بركة ردمتها الحكومة فأصبحت من الأموال العامة بإنتقال 
ملكيتها إلى الدولة أم إنها ليست كذلك هو أمر لازم لتطبيق 
أحكام هذا القانون يتعين على محكمة الموضوع إستظهاره شريطة 
أن يقوم ذلك على أسباب مائغة ترتد إلى ماله أصل ثابت 
بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى 
حكمها وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة 
الموضوع بأن أرض النزاع هى أرض زراعية كانت ولا تزال فى 
ملكيتهم خلفا لمورثهم وإنها لم تكن فى الأصل بركة أو مستنقع 
ردمته الحكومه وكان البين من تقرير الخبراء الشلاثه المندوبين فى 
الدعوى أن قطعتى الأرض موضوع التداعى لم تكونا فى يوم من 
الأيام بركة أو مستنقع إنما هما أرض زراعية مكلقة باسم مورثى 
الطاعدين وهم من بعدهم وكاتت مؤجره لآخرين يزرعونها على 
نحو ما ثبت من مطالعة اللوحة المساحية كب سنة ايشكيل 
والتى أعيد طبعهافى سترات 34409:15451545015995 
١ن‏ تغيير فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع 
وأقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبه لمساحة 4س و"ط بالقطعة 
رقم 45 مالفة البيان على مجرد القول بأنها كانت بركة قامت 
الحكومه بردمها فإنتقلت ملكيتها إليها طبقا لأحكام القانون رقم 
7 لسنة ١945٠6‏ فى شأن البرك والمستنقعات مستندا فى ذلك 


-444- 


مفءم 
إلى مجرد ورودها بكشوف التحديد المرافقه لقرار وزير الشئون 
البلدية والقروية رقم 6؟١١‏ لسنة ١9451١‏ ومشروع الردم رقم 
؟ ٠١‏ والتى تمت حديئا بمعرفة الجهات امختصة ‏ دون أن يستظهر 
حقيقة طبيعة هذه الأرض أو يفطن إلى حقيقة ما أثبته الخبراء 
أخذا من أقوال الشهود الذين سألوهم والبيانات التى أطلعوا عليها 
والتى أفادت جميعها أن أرض النزاع لم تكن فى الأصل بركة 
ردمتها الحكومه وأنها أرض زراعية فإنه يكون معيبا بالقصور فى 
التسبيب والفساد فى الإمتدلال. 
( الطعن 695 لنة ٠5ق‏ جللة ١554/5/95‏ س149ص485) 


إنقاص مقابل التحسين من قيمة التعريض المتحق عن 
العقار المنزوع ملكيته . قصره على حالات نزع ملكية العقارات 
لأغراض مشروعات التنظيم فى المادن دون غيرها من المشروعات 
الأخرى ذات النفع العام . 


(الطعن ه/اة لسة ٠ق‏ جلةغ8١/١/996ا1س45ص”6١1)‏ 


الغاء لجان الفصل فى المعارضات فى تقدير التعويض 
المستحق عن نزع الملكية بالقانون ٠١‏ لسنة ١44٠‏ . إنعقاد 
الإختماص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الإبتدائية الكائن 
بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف 
: الأحكام الصادرة منهاماق ٠١‏ لنة .١44.‏ وجوب 
احالة الدعاوى التى لم تفصل فيها اللجان المثار اليها الى 
المحكمة المختصة عملا بالمادة /ا؟ هن ذات القانون . عدم جواز 
التحدى بأحكام القانون /ا/1© لسنة ١48614‏ الملغى . 


-6مغ- 


م6.م 
بصدور القانون ٠١‏ لسنة 144٠0‏ بشأن نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامه والمعمول به إعتبارا من /19//1١‏ 1484.0 فقد الى 
القانون /الا© لسنة 1464 والغيت تبعا لذلك لجان الفصل فى 
المعارضات فى تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع 
الملكية واضحى الإختصاص بنظر الطعون فى ثأنه منعقذا 
للمحاكم الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعه 
العامه وامبح الحكم الصادر فيها جائزا استثنافه وفق ماجرى به 
نص المادة ١‏ من القانون سالف الذكر وإذ كان ذلك وكان 
القانون الأخير قد أدرك المعارضه فى التعويض محل الدعورى 
الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المثار اليها فى القانون السابق 
فقد أحيلت بحالتها الى المحكمة المختصة عملا بالمادة /ا؟ من 
القانون الجديد بما لا يجوز التحدى معه تبعا لذلك باحكام القانون 
السابق . 
(الطعن ٠٠١41١‏ لنة54ق جلةظ1435/8/8 س7 4ض )/4١‏ 


جواز الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى 
تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار 
بذلك من جهة الإختصاص . علة ذلك . حق ذوى الشأن فى 
تعريض مقابل عدم الإنتفاع بها من تاريخ الإستيلاء الفعلى 
الى حين دفع التعويض المستحق تلشزم به الجهة طالبة نزع 
الملكية دون الجهة التى تتولى اتخاذ اجراءات نزع الملكية . 
استئاف الحكم الصادر بتقدير التعريض . لا يحول دون 
حصولهم منها على التعريضات اللقضى بها ابتدائيا ما لم 
تكن قد أدتها اليهم أو أودعتها بأمانات المجهة القسائمسة 
بإجراءات نزع الملكية .م 4اق ٠١‏ لسنة .1586٠.‏ 


-1445- 


م6.م 
غاية المشرع عندما أجاز فى الماده الرابعة عشرة من القانون 
٠‏ لسنة ١84.٠‏ والذى أحال الى العمل بأحكامه بالنسيبة 
للمعارضات فى تقدير التعريض عن العقارات التى نزعت ملكيتها 
للمنفعة العامة والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به 
الإستيلاء بطريق التنفيذ الماشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع 
ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة 
الإختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتسفيذ المشروعات 
العامة فتتحقق الشمرات المرجوه منها وإزالة العوائق والصعوبات 
التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها فى المواعيد 
المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق 
فى تعويض عادل مقابل عدم الإنتفاع بها من تاريخ الإستيلاء 
الفعلى عليها الى حين دفع التعويض المستحق تلتزم به الجهة 
طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة النصوص عليها فى 
الماده المادمة منه بحسبانه انها الجهة المستفيدهة ومن ثم تلحترزم 
بهذا التعويض لهم دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع 
الملكية ( الهيبة المصرية العامة للمساحة ) ومن ثم فقد جعل 
الخنصومة فى شان الطعن فى تقدير التعويض أمام المحكمة الإبتدائية 
الختصة مقصورا عليها ولا يحول الطعن أو استشناف الحكم الصادر 
فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضى بها ابتدائيا ما 
لم تكن قد أدتها اليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة 
بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر ذلك مبرئا لذمتها من قيمة 
التعويض عن عدم الإنتفاع اللمنموص عليه باماده الرابعة عشر من 
القانون . 


(الطعن ٠٠١91١‏ لسنة4اق جلة545/8/8١1‏ س! #4 صض١4/)‏ 


-لاق 4- 


م8.م 
إستيلاء الهيئة العامة للمرف المغطى التى يمثلها المطعون 
ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التى 
أوجبها القانون /الاه لسنة ١984‏ بشأن نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة. غصب . أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض 
لمالكها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه هيئة 
المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده بصفته باأذاء 
التعريض المحكرم به . خطأ . 
(الطعن 9 الالم لنة هكق جلة؟5/١/64519١1‏ س8 14ص 4 )١‏ 


الأموال التى تصبح أموالا عامة بمجرد تخصيمها للمنفعة 
العامة بالفعل هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية 
العامة . ملام مدنى . الأموال المملوكة للأفراد . عدم إكتسابها 
صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة . 
إكتسابها هذه الصفة . شرطه. 
(الطعن 6؟ا" لمنة 9هق جل ة9595/١/ا9ةاس8ما1ص46١)‏ 
اسحعيلاء الحكومة على العقار جبرا دون إتخاذ الإجراءات 
القانونية لنزع الملكية . غصب 3 ثره . بقاء العقار على ملك 
صاحبه . مؤداه . أحقيته فى استرداده . استحالة ذلك . أثره . 
الحق فى التعريض النقدى. 
(الطعن 76ا” لمنة 64 ق جلسة55/١/941اس148ص596١)‏ 


أراضى البرك والمستنقعات التى تم ردمها ولم تؤد تكاليف 
ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقا 
للقانون /ا/ا١‏ لنة ١945٠‏ . حق ملاكها فى شرائها بثمن يعادل 


رارغ - 


م.م 
تكاليف ردمها . شرطه. ملكيتهم لها قبل ردمها أو تجفيفها وألا 
يكون قد خصص لأغراض النفع العام وأن يتقدم طالب الشراء 
بطلب لشرائها إلى 00 امحلة انختصة وأداء الثمن المطلوب فى 
المواعيد . تخلف ذلك . . سقوط الحق فى الشراء . ماق 
9ه لسة 189 فى شان المخلص من البرك والمستنقعات. 


النص فى امادة ١7‏ من القانون رقم لات لسنة ١91/8‏ فى 
شان التخلص من البرك والممتسقعات ومنع أحداث الحفر على أن 
٠‏ يكرن لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين 
السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت 
مواعيد استردادها وفقا لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثشمن 
يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافا إليها 7/٠١‏ كمصاريف إدارية 
والفوائد القانونيه بواقع 4/ سنوياً من تاريخ إنقضاء مواعيد 
الإسترداد طبقا لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانرت . 
وذلك ما لم تكن هذه الأراضى قد ثم التصرف فيها أو خصصت 
لأحد الأغراض العامة التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض 
النفع العام ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة امختصة خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يقوم المالك بأداء 
الشمن مخصوماً منه ما قد يكون ممستحقا له من تعويض خلال 

معة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....) يدل على أن المشرع 
أتاح لأصحاب هذه الأراضى الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق 
شرائها طبقا للإجراءات التى حددها بشرط أن يكون طالب 
الشراء مالكأ لأرض البركة من قبل تحفيفها أو ردمها وأن تكرن 
هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع 
العام أو لأحمد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية التى تقع 


كمع 


مو6.م 
فى دائرتها تلك الأراضى وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها 
إلى الوحدة المحليه امختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب فى المواعيد 
وإلا مقط حقه فى الشراء. 
(الطعن ٠8١1السنةةهق ‏ جلة4١5/“//ا9ة8اس186ص615)‏ 
عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته 
ادخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى 
سنثين من تاريخ نكر القرار وخلال العمل بأحكام القانوت 
لالاه لسنة ١564‏ . أثره. وجوب تطبيق هذه الأحكام. 
لازمه. تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ نرعها 
وليس بتاريخ رفع الدعوى. 
إذ كان الطاعنان لا يبازعان فى أن عقارهما أدخل فعلا فى 
مشروعات النفع العام التى م تنفيذها قبل مضى, السنتين المشار 
إليهما ( سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة ) وخلال 
العمل بأحكام القانون /الا© لسنة ١4614‏ فإن أحكام هذا القانون 
تكون هى الواجبة التطبيق بما لازمه أن تحدد قيمة التعريض عن 
نزع الملكية بتاريخ نزع الملكية وليس بتاريخ رفع الدعوى. 
(الطعن 6١‏ لسنة !5 ق جلسة 1438/5/95 لميتشربعد) 


لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم 
الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض 
المستحق عن نزع ملكيته .م58١/4‏ قلالاة لسنة ١484‏ . 
القضاء بهذا التعريض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة 
الشهر العقارى . مخالفة للقانون . 


-44.- 


م6ءم 
المقرر وعلى هما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 15 من 
القانون /ا/اه لسنة 1464 تنص فى فقرتها الرابعة على أن ه 
ويكون لصاحب الشان فى العقارات الحق فى تعويض مقابل عدم 
الإنتفاع بها من تاريخ الإمتيلاء الفعلى لحين دفع التعويض 
المستحق عن نزع الملكبة ... ؛ . وإذ كان الشابت فى الأوراق 
وحصله الحكم المطعون فيه أن دارى العرض المطالب بمقابل عدم 
الإنتفاع بهما تم الإستبلاء علبهما بطريق التسفيذ المباشر بتاريخ 
#4 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقعضوا 
التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى عام 19105 فإن حقهم 
فى مقابل عدم الإنتفاع بهما يقعصر على المدة من ١552/84/98‏ 
حتى عام 14195 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى لهم بذلك المقابل حستى عام ١941/4‏ تاريخ إيداع نماذج 
الملكية بمصلحة الشهر العقارى . فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 1/5 لسنة 51 ق جلة ١955/5/١6‏ لمينشربعد) 
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كانت الأحكام 
تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون السارى وقت صدورهاء 
وكان القانون ٠١‏ لسنة ١94٠0‏ بشأن نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة المعمول به إعتبارا من ١44٠/1٠/١‏ قد ألغى 
القانون /الاه لسبنة ١9484‏ ونص فى المادة التاسعة منه على أن ٠‏ 
لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب 
الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف 
المنصورص عليها فى المادة لا من هذا القانوت الحق فى الطعن على 
تقدبر التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الإبتدائية 
الكائن فى دائرتها العقارات والمدشآت . ويرفع الطعن وفقا 


-41ةغع- 


م.م 
للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ١‏ كما أجاز لذوى 
الشأن فى المادة ١/1١‏ منه استتثناف الأحكام الصادرة فى هذا 
الخصموص ثما يدل على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة 
عن نزع الملكية ترفع وفقا للإجراءات العادية المنصوص عليها فى 
قانون المرافعات الى الحكمة الإبتدائية امخعصة التى جعل لها دون 
غيرها ولاية الفصل فى تلك الطعون . وأن الأحكام الصادرة فى 
هذه الطعون من المحكمة الإبعدائية تخضع للقواعد العامة المقررة 
فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. ما كان ذلك 
وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1449/7/75 بعد العمل 
بالقانون ٠١‏ لسنة ١418٠‏ فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه 
للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستانف تأسيساً على 
أنه حكم إنتهائى طبقا لما نمت عليه المادة ١4‏ من القائرن لاباه 
لسنة ١964‏ فإنه يكون قد خائلف القانون وأخطا فى تطبيقه ثما 


يوجب نقفه. 
(الطعن /4861ملسنة 5 ق جلسة 7٠٠١/5/90‏ لمينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى سديد لما هومقرر فى قضاء هذة 
اخكمة إن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون 
اتخاذ الإجراءات التى يوجيها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة 
غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك في 
المطالبة بالتعويض شاد المضرور من أى عمل غير مشروع . مواء 
ما كان قائما وقت الغصب أو ما ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى 
تاريخ الحكم . لما كان ذلك وكان الشابت بالأوراق أن الأرض 
موضوع النزاع صدر فى شأنها القرار 85٠١‏ لمنة ١98٠١‏ 


-85ع- 


مه.م 
بتخصيصها للنفعة ونشر فى المجسريدة الرسمية فى 
0015 2 وان الجبهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وان 
قامت بخصم الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها بيد أنها لم 
تقم بإيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشثأن أو القرار الوزارى 
بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى امختص خلال مدة منتين 
من تاريخ النشر الى أن ثم تنفيذ المشروع فى سنة ١988‏ فإنه 
طبقا لنص المادة العاشرة من القانون لالاه لسنة ١484‏ يسقط 
مفعول القرار الوزارى بتخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة سالف 
البيان وتزول آثاره القانونية ويضحى الإستيلاء على أطيان النزاع 
حاملا دون إتباع الإجراءات مما لازمه استحقاق ذوى الشأن 
لتعريض يعادل ثمن العقار سواء ما كان عليه وقت الإستيلاء أو 
ما تفاقم من ضرر الى تاريخ الحكم . وإذ تحددت طلبات الطاعن 
فى استحقاقه لتعويض يعادل ثمن العقار وقت الإستيلاء سنة 
4 وإنتهى الحكم إلى أنه لا يستحق غير الثمن وقت صدور 
قرار التخصيص للمنفعة العامة . الذى زال أثره يكون 
معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعن. 


(الطعن ؟15865السسة 5ق جللة 76٠0/1١/9١‏ لمينشر بعد) 


وحيث ان هذا العى سديد ذلك ان المقرر ‏ فى قضاء هذه 
المحكمة ان تحويل المال المملوك لأحد الافراد الى مال عام يقتضى 
إما ادخاله أولا فى الملكية الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية 
العامة الاخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون 
المدنى ثم نقله بعد ذلك الى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة 


-155- 


م6.م 
وإها بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه الى 
الملكية العامة . بما لايجوز معه التصرف فيها أوالحجز علليهاأو 
تملكها بالتقادم اعمالا للفقرة الغانية من المادة لالم من القانون 
المدنى . وإذ كان الشابت فى الاوراق ان أرض التداعى نزعت 
ملكيتها للمنفعة العامة بقصد انشاء قرية المهاجرين عليها بموجب 
مرموم ملكى فى ١447/9/9‏ وماترتب على ذلك هن دخول 
تلك الارض ملكية الدولة العامة بما لايجوز معه التصرف فيها . وإذ 
م اعادة العين محل النزاع الى المطعون ضدهم بموجب محضر 
العسليم المؤرخ ١58١/4/98‏ حال كونها من الاموال العامة 
للدولة وقبل صدور قانون أو مرموم بزوال تخميمها للمنفعة 
العامة . ولم يغبت من الاوراق زوال هذه الصفة بالفعل . ولا يغير 
من ذلك ماقال به الحكم المطعون فيه من انتهاء تخصيص أرض 
النراع اللتفح العام بانتهاء حالة الحرب التى كان من توابعها انشاء 
قربة للمهاجرين على أرض النزاع اذ لايستقيم ذلك مع تاريخ 
صدور المرموم الملكى بانشاء القرية فى */ ١447/9‏ ويعد انتهاء 
الحرب فإن التصرف المثار اليه الذى أعاد العين الى الجهة التى 
نزعت الملكية منها ‏ وقف تميمر ‏ يكون قد تم بانخالفة لنص 
الفقرة الثانية من المادة لالم من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وعول على محضر التسليم المشار اليه. 
وانتهاء تخصيص الارض للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء الخرب فى 
قضائه بتشبيت ملكية المطعون ضدها فانه يكون معيبا بما يستوجب 
نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة . 
(الطعدين المقيدين برقمى ملا 4410ل لسنة اق جلسة 
0*5 لم ينشر بعد) 


-4944- 


موقم 
وحبث أن ثما يبعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهم تمسكوا فى 
دفاعهم وصحيفة استئناف حكم محكمة أول درجة ببطلان الحكم 
المستأنف مخالفته حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... لسنة 
6 مدنى مسغفلوط الإبعدائية واستشنافها ... سنة 58 ق 
أمسيوط والذى انتهى فى قضائه الى أن جهة الإدارة لم تعخذ 
الإجراءات القانونية التى نص عليها القانون لنزع ملكية أطيائهم 
خلال المواعيد القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع 
رغم جوهريته وساير حكم محكمة أول درجة فيما إنتهى اليه 
وقضى بتاييده لأسبابه ئما يعيب الحكم ويستوجب نقطه . 


وحيث إن هذا العى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه 
بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى 
إنتهت اليها المحكمة : إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أنسباب 
الحكم الواقعية بما يقحضى بطلانه . لما كان ذلك . وكان الثابت 
من الحكم الإمتتئنافى .... لسنة 568 ق أسيوط أن ملكية أطيان 
النراع نرعت من غير اتخاذ الإجراءات القانونية ورتب على ذلك 
قضاءه بتأييد الحكم المتأنف بإستحقاقهم لديها خلال فهرة 
المطالبة وكان الطاعنون قد تمكوا أمام محكمة الموضوع بحجية 
ذلك الحكم وما إنتهى اليهمن قضاء. وكان هذا الدفاع جوهريا 
يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه 
إؤ حجب نفسه عن بحثه ولم يرد عليه ثما يعيبه بالقصور فى التسبيب 
والإخلال بحق الدفاع ويورجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 


(الطعن 844 للنة 54 ق جلسة8١/67/5.٠78‏ لم ينشر بعد) 


دهقةغع- 


؟ - القيود التى ترد على حق الملكية 
هادم 5١م‏ 

على المالك ان يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به 
القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو 
بالمصلحة الخاصة . 

وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية : 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية 
المواد العالية : 

هادة #الالا سورى و12١8‏ ليبى و75١١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الإبضاحية , )١(‏ 

تبدأ سلسلة القيود القائونية التى ترد على حق الملكية 
بنص يشير الى القوانين الخامة وما يلحق بها من مراسيم 
ولوائح تتعلق بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ويكون من 
شانها التقييد من حق الملكية . وذلك كقانون نزع الملكية 
وقوانين الآثار وقانون المحلات المقلقة للراحة ولائحة الترع 
والجسور. 


. راجع فى هذا مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق عن5؟‎ )١( 
-ةغة-‎ 


موكيم 

الشرح والد لتعليق : 

توضح هذه المادة القبود القانونية التى تضمحها 
تشريعات خاصة لتنظيم حق الملكية وما ينفق مع المصلحة العامة 
وفى واقع الأمر فإن حق الملكية يردوا عليه نوعان من القيود: 

منها مايرد على حرية الأشخاص فى التملك لإعتبارات 
سياسية أو إفقتمادية, ومنهاما يرد على سلطات المالك للحد منها 
مراعاة للمصلحة العامة أو المصلحة خاصة أجدر بالرعاية. )١١‏ 
أحكام القضاء : 

استعمال حق الملكية كان ومايزال مقيدا بمراعاة أحكام 
القانون . مادتان 8١65 8٠١5‏ مدنى . مؤدى ذلك. عدم تأثير 
القيود التى أوردها قانون الاصلاح الزراعى بهذا الخصوص على 
عقود بيع الأراضى الزراعية القائمة وقت صدوره. 

النص فى المادتين 7م . 65م من القانون المدتى على أن 
«لمالك الشئ فى حدوة القانون حق استعياله واستفلاله والتصرف 
فيه : وأن يراعى فى ذلك ما تقفضى به القوانين والمراسسيم 
واللوائح .... ٠‏ يدل على أن استعمال حق الملكية كان ومايزال 
مقيدا بمراعاة أحكام القانون ومن ثم فلا يكون للقيود التى 
أوجبها قانون الاملاح الزراعى أى تأثير على عقود بيع الأراضى 
(الطعنان رقما؟4١55.2١‏ لنة لاق - جلسة١؟/؟١/ملاة١ا‏ 
س4” ص )177١‏ 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ على هادى العبيدى - الوجيز لشرح القانون المدتى 
- الحقوق العينبة عن/ا1؟4 ومابعدها . 

لاو - 


مكدم 
وضع المرموم بقانون ١78‏ لسنة ١985‏ بشأن الإصلاح 
الزراعى بمانص عليه فى المادة الأولى منه قاعدة هى من قواعد 
النظام العام وهى عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان 
ومن ثم فإن أحكام هذا المرسموم بقانون تسرى على الوقائع 
(الطعنان رقما5520145١‏ لسلة اق جلسة.؟/؟١/ ١90‏ 
س4» ص )7”٠١‏ 
إستيلاء جهة الاصلاح الزراعى على القدر الزائد عن الحد 
الملسموح بتملكه قانونا من الأراضى الزراعية . حقها فى 
الإمتيلاء مستمد من البائع للحد من ملكيته. 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن جهة الإصلاح الزراعى 
إغا تستمد حقها في الاستيلاء على مايزيد عن القدر الملسموح 
بتملكه قانونا من البائع نفه إذا كان البيع غير ثابت التاريخ 
قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى وذلك على أساس أن البائع هو 
الذى زادت ملكيته وقت العمل بقانون الإصلاح الزراعى عن هذا 
القدر وأن الإستيلاء الذى قامت به جهة الإصلاح الزراعى إنما 
يستهدف الائع للحد من ملكيحه الزائدة عن القدر المسموح 
بتملكه قانونا . 
(الطعن 19564 لنة #9 ق جلة 8419/4/8 ا1سةم؟ ص 8.04) 


حق الارتفاق بتخقصص المالك الأصلى . نشوؤة من وقت 
صيرورة العقارين محل الارتفاق المتبادل تملوكين لمالكين مختلفين 
مع تعاقبهماعلى هذا الوضع . وجوب ان يكون الغاؤه بإتفاق 


سيارةع_- 


مكرم 
صريح بينهما . لا يكفى خلو عقد البيع من شموله هذا الحق. 
أو ضمان خلو البيع من الحقوق العينية . 
(الطعن 4 ١١١‏ لسنة 4 ق جلسة 6١0/4/1١٠8448ا1س1١7‏ ص5١١)‏ 


إكتساب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلى . شرطه إثبات 
إجتماع ملكية العقارين المرتفق والمرتفق به لمالك واحد وإقامة 
الأخير علاقة تبعية بينهما حال إجتماع ملكيتهما له وإستمرار 
هذه العلاقة لما بعد إنفعال ملكيتهما . 
(الطعن 59464 لسنة 4 ق جلسة6١/١/١9841اس9‏ ص 90ا١٠)‏ 


المطلات المقابلة والمنحرفة . ماهيتها . للمالك سد المطلاات 
المقابلة العى تطل على ثمره الخناص . شرطه . عدم ترك الجار المسافة 
القانونية بين الحد الفاصل بين العقارين . 
(الطعن 188 لسنة 145 ق جلة"“/58/6اس6” ص )١١١5‏ 

حق الارتفاق .ماهيته . تكليف ينقل العقار المرتفق به لفائدة 
العقار المرتفق . عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه 
على ملكه شرطه. عدم الماس بحق الارتفاق . مخالفة ذلك . 
أثره . إلتزامه بإعادة الحال الى ما كانت عليه مع التعويض إن 
كان له مقتضى . طلب مالك العقار المرتفق ابطال تصرف المالك 
فى العقار المرتفق به أو محو تسجيله . غير جائز . المادتان 
٠١” 062‏ مدنى . 


(الطعن 607 لسنة هق جلسة4/8/ا94١اس98‏ ص9886.8) 
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مكءم 
حظر تملك الأجبى شخصا طبيعيا كان أو إعتباريا للعقارات 
لمبنية أو الأراضى الفضاء فى مصر بأى سبب من أسباب كسب 
الملكية عدا الميراث م ١‏ ق 8١‏ لسنة ١815‏ موافقة مجلس الوزراء. 
على تملك غير المصرى . حالاته م" ق 8١‏ لسنة ١915‏ .أثره 
رفع هذا الحظر . 
(الطعنان رقما91*س؟7ه8ق و84؟5؟س5 هق جلسة55/١5486/1١1‏ 
س 4١‏ ص١1‏ 90) 
الملكية الخاصة مصونة . لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض عادل م 4" من الدمتور و8٠١8‏ من القانوت المدنى . 
القيود الواردة بالقانونين 84 لسنة ١458‏ فى شان الطرق العامة 
وه لمنة ١591/4‏ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على 
الأراضى الواقعة على حرم الطرق العامة. قصد بها تحقيق مصلحة 
عامة ولا تشكل غماا تلك الأراضي. مخالفة ذلك ., خطأ فى 
تطبيق القانون . 
(الطعنان رقماخ6ة49,ر.80: لسنةا”ث“ق جلة/55/9١‏ 
لمكس 4 ص /1ا4/1 » 
الأصل . حظر القانون ١5‏ لسنة ١557‏ على الأجانب 
تملك الأراضى الزراعية ومافى حكمها فى مصر بأى سبب . 
الإمستثناء . للمتستعين بجنسية إحدى جمهوريات إتحاد 
الجمهوريات العربية حق تملك الأراضى الزراعية بالجمهوريتين 
الأخريعين وفقا للقوانين المطبقة على مواطنى الجمهورية التى 


عم 
يتم فيها التملك . المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة الإتحاد 
4 المنة 51 . صدور القانون رقم ١4‏ لسنة 1١5814‏ 

متضمنا النص على إنسحاب جمهورية مصر العربية من إتفاق 
إتحاد الجمهورية العربية . أثره . زوال هذا الإستثناء 


ولئن كانت المادة الأولى من القرار رقم 4 لسنة 91/5ا 
الصادر عن مجلس رثامة إتحاد الهبمهوريات العربية قد بصت على 
أنه إستئناء من الأحكام النافدة ١‏ في الجمهرريات . والأعضاء 
بالإتحاد , يكون للمتمتعين بجسية إحدى هذه الجمهوريات حق 
تملك الأراصى الزراعية بالجمهوريتين الآخريتين وفقا للقوانين 
المطبقة على مواطنى الجمهورية التى يتم فيها التملك ٠‏ وهو ما يعد 
إستشناء من الأصل العام المقرر فى جمهورية مصر العربية كما 
نعت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١6‏ 
لسنة ١45*‏ والذى يحظر على الأجانب مواء أكاتوا أشخاصاً 
طبيعيين أم إعتباريين تملك الأراضى الزراعية وها فى حكمها فى 
مصر باأى سيب من أمسباب كسب الملكية . إلا أنه بعدور 
القابوب رقم ١14“‏ لمنة ١984‏ فى ١984/١١/17‏ متضمنا 
النص على إنحاب جمهررية مصر العربية الليبية من إتفاق إقامة 
إتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم فى عضويته معها الجمهورية 
العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لم يعد بعد ذلك 
التاريح ثمة محل للإستناد الى القرارات الصادرة عن مجلس رئاسة 
الإتحاه فى إكتساب حقوق جديدة تناهض أحكام التشريعات 
الوطنية . 


(الطعن 84ه6؟؟ لنة٠؟ق‏ حلسة5؟'"/946اس45 ص١‏ 414) 
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م#كحءم 
العزام طالبى الناء بترفير أماكن مفخصصة لإيواء 
السيارات بالمنى المطلوب الترخيص بإقامته يتنامب عددها مع 
المساحة اللازمة لها والفرض من المبنى .ق 1١5‏ لسنة 5/أ19 
ولائحته التنفيذية . مريان هذا الإلتزام فى حالة الماء بدوت 
ترخيص . 
ان أحكام قانون تورجيه وتنظيم أعمال الناء الصادر 
ب 1995/9٠١5‏ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير 
الإمكان 979/ ١5197‏ وقرار السيد محافظ الامسكندرية / 1١4/857‏ 
4 الصادر فى ١185/5/١2‏ قبل وقوع السزاع قد ألزمت 
طالبى البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب 
غددها مع الملساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب 
الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدى 
املستانف اليه تحديه بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى 
ذلك أن المالك الذى يحصل على ترخيص بالبناء يتزم بأحكام 
القانون بينما من خالقه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى 
عن أحكامه وهو أمر غير مقبول . 
(الطعن86٠/‏ لمسة”"”ق جلسة.7/١1942/11ا1س5؟‏ :14 ص15868) 


تصرف رئيى الجامعة فى الأموال المملوكة لها. شرطه . 
صدور ترخيص مسبق له من مجلس الجامعه فى إجسراء 
الععرف . الفقرة 74 من المادة ؟ من القانون 464 لسنة 
بثأن تنظيم الجامعات. (مئال فى بيع). 

إذ كان البين من الأوراق ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه 
لدى محكمة الموضوع أن البيع محل التعاقد المطلوب الحكم 
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مكدم 
بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيسا للجامعة مخالفا 
أحكام القانون 44 لسنة ؟7/ا91١‏ يشأن تنظيم الجامعات إذ باشره 
دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 4؟ 
من المادة 27 منه ...... وكان الشابت من الأوراق ومن تقرير 
الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس 
الجامعة لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق هما تقضى به الفقرة 
4 من المادة 7 من القانون 26 لسنة ١977‏ المشار اليه . 
(الطعن 755 لسنة ١ق‏ جلسة١؟6495/9اس!ا1ص8‏ ١ه‏ ) 
الأصل . حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى 
حكمها بأى مبب من أسباب كسب لملكية . امتشناء 
الفلسطينيين مؤقتا من هذا الحظر .مه١1/١01"ق ١8‏ للنة 
45 . صدور القانون ٠١4‏ لسنة 19486 متضما الغاء 
هذا الإستتناء وأيلولة ملكية الأراضى التى اكتسب ملكيتها 
الفلسطينيون قبل العمل بأحكامه اذا لم يتصرف فيها 
مالكوها أثناء حياتهم أو خلال حمس منوات هى تاريخ نفادة 
أيهما أقرب. أثره. سريان الحكم العام الوارد بالفقرة الأولى 
من المادة الأولى من ق ١8‏ لمسنة ١457‏ على الفلسطينيين 
كغيرهم من الأجانب. مؤدى ذلك . مدع تمسجيل العقود 
الناقلة للملكية لمالح الفلسطينيين التى تكون قد أبرمت 
قبل نفاذ القانون ٠١4‏ لسنة .١988©‏ 
لكن كانت الفقرة الشالشة من المادة الأولى من القانون ١6‏ 
لسنة ١94557‏ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى 
حكمها قد نصت على استئثناء الفلسطينيين مؤقتا من الأمل العام 


ل رمد 


م#ك.م 
المقرر فى جمهورية مصر العربية كما نصت عليه الفقرة الأولى 
من المادة الأولى من هذا القانون والذى يحظر على الأجانب سواء 
أكانوا أشخاصا طبيعيين أم إعتباريين تملك تللك الأراضى فى مصر 
بأى مسبب من أسباب كسب الملكية الا انه بصدور القانون ٠١4‏ 
لسنة 6م4١‏ والمعمول به إعتبارا من 19186/19//8 متعضما 
النص فى المادة الأولى منه على أن ١‏ تلغى الفقرة الثالثة من المادة 
)١(‏ هن القانون ١6‏ لسنة ١45‏ بحظر تملك الأجانب للأراضى 
الزراعية وما فى حكمها وتؤول الى الدولة وفقا للقانون ١8‏ لسنة 
ملكية الأراضى التى اكتسبها المشار اليهم فى الفقرة 
الملغاه أى الفلسطينيون قبل العمل بأحكام هذا القانون اذا لم 
يتعرف فيها المالك الملغاة أى الفلسطينيون قبل العمل بأحكام 
هذا القانون اذا لم يتصرف فيها امالك أثناء حياتة أو خلال 
خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقرب ٠‏ فإنه 
يحظر على الفلسطيتيين كغيرهم من الأجاتب إعتبارا من تاريخ 
العمل بالقانون ٠١84‏ لسنة ١488‏ سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين 
أم إعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى 
القابلة للزراعة والأراضى البور والأراضى الصحراوية فى مصر بأى 
سبب هن أسباب كسب الملكية عملا بالحكم العام الوارد بنص 
الفقرة الأولى هن المادة الأولى من القانون ١8‏ لمنة 1١45‏ يعولا 
شبهة فى إتصال هذه القاعدة بالنظام العام فيِرى حكمها بأثر 
مباشر على كل من يمتلك من الفلسطينيين وفت العمل بهذا 
القانون فى 1486/1/8 أرضا زراعية كما يسرى هذا الحظر على 
المستقبل وهو ما يستتبع منع تسجيل العقود اناقلة للملكية 
لصالح الأجبى الفلسطيدئى التى تكون قد ابرمت قبل صدوره 
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مكءم 
ولايغير من ذلك ان المادة الأولى من القانون ٠١4‏ لسنة 8م9١‏ 
قد تضمنت حكما مغايرا لما ورد فى المادة الثانية من القانون ١8‏ 
لنة ١457‏ التى نصت على أيلولة الأراضى الزراعية وما فى 
حكمها المملركة للأجانب وقت العمل به الى الدوله مباشرة فى 
حين جاء النص فى القانورن ٠١4‏ لمنة ١94886‏ على ان تؤول الى 
الدولة منكية الأراضى التى اكتسبها الفلسطينيون قبل العمل 
بأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف فيها المالك أثناء حياته أو 
خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون أيهما أقرب . 
طالما لم تنتقل الى الطاعنين الفلسطينيين ملكية أطيان 
التداعى التى اشترياها بموجب عقد ابعدائى مؤرخ ١594/1١/١‏ 
قبل العمل بأحكام القانون ٠١4‏ لسنة ١488‏ فإنه يحظر عليهما 
أن يتملكاها بأى سبب من أسباب كسب الملكية ومنها طلب 
الحكم بصحة عقد البيع بغرض الحصول على حكم يقوم تسجيله 
مقام تجيل العقد . 
(الطعن 4١6‏ لسنة 4ه ق جلسة 14419/7/98 لم ينشر بعد) 
عدم إنتقال ملكية أطيان المزاع الى الطاعنين الفلطينيين 
التى اشترياها بعقد إبتدائى قبل العمل بأحكام القانون ٠١4‏ لسنة 
5 . أثره. حظر تملكهما لها بأى سبب من أسباب كسب 
اللكية ومنها طلب الحكم بصحة عقد البيع بغرض الحصول على 
(الطعن ه١4‏ للنة9هق جلة 1459/9/56 لم ينثر بعد) 


الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى 
الفضاء . م وى الم لنة ١975‏ . الاستثناء . المالات الواردة 


ا-8 ا 6ع 


موكدم 
بالمادة النانية من ذات القانون . مؤداه . عدم حصول الطاعن - 
الودانى الجنسية - على موافقة مجلس الوزراء التى تعد من 
الحالات المستشاة . أثرة . حظر إكتسابه ملكية عقار السنزاع 
بالشفعة المطالب بها وإمتناع القضاء له بنبرت حقه فيها . 


للا كانت المادة الأولى من القانون رقم 8١‏ لسنة ١90/5‏ 
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء - 
والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت إكتساب ملكية هذه 
العقارات على غير المصريين أيا كان سببه عدا الميراث فقد 
إمتننت المادة الثشانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية 
لإتخاذه مقرا لعنتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس 
البعئة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو 
اللنظمات الدولية وكذلك الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء 
والعى تتوافر فيها شروط معينة . لما كان ما تقدم . وكان 
الطاعن من غير المصريين «سوداني الجنسية» ومن ثم يحظر 
عليه إكتاب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع 
القضاء له بئبوت حقه فيها بإعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر 
ملكيعه والمنشئ الحقه فيها وهى تمنوعة عليه مادام لم يستبق الى 
الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى استلزمها القانون وعلق 
عليها حكمه للإستكناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار. 
(الطعن ١١‏ لسنة اآق جلسة999/868/958اس48ص١84)‏ 


دقيود على حق الأجانب فى التملك » القانون .٠؟‏ 
لسنة ١445‏ بتنظيم تملك غير الممريين للعقارات المبينة 
والأراضى الفضاء . نفاذه . من اليوم التالى لتاريخ نشره 


ك6 


مكدم 
بالجسريدة الرممية فى 4١/ا/219495.م‏ ؤوق 795.8 لسنة 
5 . إعمال المحكمة نصوصه بالحكم الصادر منها بعد هذا 
العاريخ . لاخطأ . 


إذ كان القانون ٠"؟‏ لنة ١9645‏ بتنظيم تملك غير 
المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء قد نثر بالجريدة 
الرسمية بتاريخ ١995/19/54‏ ونصت المادة البامعة منه على 
العمل به إعتبارا من اليوم التالى لعاريحخ بشرة2؛ وإذ أعملت 
المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها بتاريخ ١595/‏ 
فإنها لا تكون قد أخطات فى تطبيق القانود . 
(الطعن 49557 لسنة 55 ق جلسة١؟/١٠‏ 498الميشر بعد) 


صدور تشريع لاحق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف 
أثره. سقوط ترتيب البطلان أو حق الإبطال بسبب تخلف 
هذا الشرط فى التصرفات الصادرة فى ظله أو تلك السابقة 
عليه التى لم يصدر قبل مريانه حكم نهائى بإبطالها أو 
بطلانها . مؤداه . صدور القائون ٠؟‏ لسنة ١985‏ وإسقاطه 
شرط موافقة مجلس الوزراء على تملك الأجنبى للعقارات 
والأراضى القضاء. سريانه بأثر فورى على عقود شراء 
الأجانب للعقارات . عدم جواز الحكم بالطلان لتخلف هذا 
الشرط . 

صدور تشريع لاحق يلفغى وجوب توافر شرط ما لقيام صحة 
نوع من التصرفات فإنه يسقط ترتيب البطلان أوحق الإبطال 
بسبب تخلف هذا الشرط فى التصرفات التى تمدر فى ظله . 
كما أن أثره الفورى الماشر يزيل ذلك الجزاء بالسبة للتصصرفات 


مها قامس 


مكءم 
السابقة عليه التى كانت لا يتوافر فيها هذا الشرط طلما لم يكن 
قد صدر قبل مريانه حكم نهائى بإبطالها أو بطلانها . لما كان 
ذلك . وكان النص فى القانون 65 لسنة 154848 بتنظيم تملك 
غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء الذى ألغى 
القانون ١م‏ لنة 19195 قد حظر فى المادة الثانية منه على غير 
الممريين تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء إلا إذا توافرت 
شروط معينة من بينها صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك. 
وفى المادة الادسة منه رتب البطلان على مخالفة هذه الشروط 
وأجاز لكل ذى شأن ولليابة العامة طلب الحكم يبهذا البطلان 
وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفمسها ؛ إلا أنه بصدور 
القانون ٠؟‏ لسنة ١4545‏ فقد نص على إلغاء القانون 685 لسنة 
4 سالف الذكر وأمسقط من بين اللروط اللازمة لتملك 
الأجنبى للعقارات والأراضى الفضاء صدور قرار من مجلس الوزراء 
بالمواففة على التعملك . فإنه تطبيقا للأماس القانوبى المثار 
إليه تسرى أحكام القانون 7٠‏ لسنة 1985 بأثر فورى على 
عقود شراء الأجانب للعقارات والأراضى الفضاء ولا يجوز الحكم 
ببطلان هذه العقود بسبب عدم صذور مرافقة مجلس الوزراء على 
التملك . 


(الطعن 8975 لنة 55 ق جلسة 1448/١١/5١‏ لمينشر بعد) 


ولاءم 
مادة اعم 


)١(‏ على المالك الا يغلو فى استممال حقه الى حد 
يضر بملك الجار . 


(") وليس للجار ان يبر جع على جارة فى مضار 
الجوار المألوفة التى لا يمكن تجبها . وانما له ان يطلب ازالة 
هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف . على ان يراعى فى 
ذلك العرف ٠‏ وطبيعة العقارات . وموقع كل منها بالبة 
الى الآخر . والغرض الذى خصعصت له . ولايحول الترخيص 
الصادر من الجهات امختصة دون استعمال هذا الحق 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5/الا سورى وام ليبى و 1 عرافى واللهانى م 56 
من قانون الملكية العقارية و44١1‏ م قانبون المعاملات المدبية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والتهليق : 
تتناول هذه المادة ضرورة ألا يغالى المالك فى إستعمال حقه 
الى الحد الذى يضر يملك جاره . 

المقصود بمغالاة المالك فى إستعمال سلطاته وتجاوزة فى الحد 
المألورف أن يستعمله إستعمالا استثنائيا ليحمل منه على فائدة 
أكبر . 


حةقرةت- 


ملادم 

ويتحقق هدا الغلو لكل عمل من شأنه أن يلحق ضررا 
فاحشا وغير مألوف بالجار. )٠١‏ 

وتقدير الضرر عير المألوف يرجع الى اعتبارات مختلفة فى 
هذا التقدير من العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالتة 
الى الآحر والغرض الذى خصصت فى أجله والقاضى هر الدى 
يفدر ما إدا كاد الضرر مألوفا أو غير مألرف هذه مسالة واقع 
بنرك لتعدير قاصى الموصوع 

والترام المالك بالا يغلو فى امتعمال ملكه الى حد الحاق 
مهار بالجار هو الترام بالإمتناع عن عمله. (؟) 
اثر الترخيص الادارى على المسئولية , 

قد يكود المالك فى امتعماله لهد. الغر خيصض يلحق أيضا 
ضرر بالجار زعم خحصول هذا الشتخصض على ترخيض نهدا العمل 
إلا أن الحصول على مثل هذا الترخيص لا يحول دود قيام 
مسئولية المالك عن الأضرار التى تلحق بالجار. (*) 


(1) راجع فى هدا الدكترر/ على هادى العبيدى - المرجع السابق ص4" . 
(؟)0(*)راجع فى هذا الدكترر/ عبد المتعم فرج -المرجع الابق عر لام 
وعابعدها 


سالا0ة- 


موؤدم 
ماذة 1١م‏ 
)1١(‏ هن أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا 
للوائح الخامة بذلك كان له وحدة حق امتعمالها . 
(؟) ومع ذلك يجوز للملاك امجاورين ان يستعملوا 
المسقاه أو المصرف فيما تحتاحه اراضيهم من رى أو صرف., 
بعد ان يكون همالك المسقاه أو المصرف قد امستوفى حاجته 
منها . وعلى الملاك انجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى 
نفقات انشاء المسقاه أو المصرف وصيانتهما بسسبة مساحة 
النصوص الهعربية المثايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الثالية : 
مادة 1و ليبى و ١٠١686‏ عراقى . 
المذكرة الأيضاحية , )١(‏ 
وقد قسم المشروع فى حق الشرب النرع الى قسمين: 
0 ترع عامة بتملوكة للدولة ٠‏ وهذه يكون الحق فى 
استعمالها بنسبة مساحة الأراضى التى تروى منها مع مراعاة 


(1) راجع فى هذا مجمرعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق م47 . 


-655- 


مذؤام 

(ب) ترع خاصة ثملوكة للأفراد . والقاعدة أن من أنشأ 
مسقاة على نفقته الخاصة طبقا للوائح المتعلقة بذلك كان 
استوفى حاجته منها وبقى بعد ذلك من المادة ما تحساج اليه 
أراضى الملاك المجاورين , فلهؤلاء أن يأخذوا ماهم فى حاجة 
اليه . على أن يشتركوا فى نفقات انشاء المسقاة وصيانتها 
بعسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها ( م ؟ا١١‏ من 
المشروع . 
الشرح والتعليق )١(,‏ 

هذه المادة تتناول بيان حق الشرب وهذا النص يشمل 
حق الشرب وحق المسيل ( الصرف ) وحق الشرب هناك إتجاه 
فى الفقه يعرفه بأنه حق الشخص فى أن يروى أرضه من 
مسقاه خاصة تملوكة لشخص آخر. 

ووفقا للمادة ٠١‏ هن قانون الرى والصرف فإن لأصحاب 
الأراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها 
ببسبة مساحة مايملكه كل شخص منهم فى الأراضى 
لمذكورة. 

كما انه من المقرر أن الترع العامة لكل مالك أن يستفيد 
منها وفقا للوائح المنظمة لذلك أما الممقاه الخاصة ووفقا 
للقاعدة الأصلية . 

ان لصاحبها وحده حق الإستفادة منها إلا إذا توافرت شروط 
المادة ح١ءم/؟‏ . 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصده - المرجع السابق ص؟١٠‏ 

ومابعدها . 


-69195- 


عؤيم 

ودبين من النص أن شروط الإسنفادة من المسقاد الخاصة هى : 

الجهار: يد أن المشرع لم يحدد المقصود منه هل هو جوار 
الأرض أم جوار المسقاه ويذهب اللبعض ان المقصود هو جوار 
المقاه فقط 20١.‏ فلا يكفى جوار الأرض تأميساً على أن حق 
الشرب حق استشنائى ويذهب البعض الآخر ان المقصود هو جوار 
الأرض على أساس أن الجوار ورد مطلقا . 

ويشترط للحصول على حق الشرب أريعة شروط : 

. أن دكون للمالك مسقاء خاصة‎ - ١ 

" - أن تسنوفى منه صاحبه . 


* - الجوار. 

؛ - الحاجة الى رى الأرض . 

ووفقاً للمادة ١4‏ من قانون الرى والصرف رقم 75 لمنة 
إإذا رأى أحد الملاك أنه يستحيل أر يتعذر عليه أن يروى 
أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا الا بإنشاء مسقاه أو مصرف 
فى أرض ليت ملكه أو بإستعمال مسقاه أر مصرف موجود فى 
أرض الفير وتعذر عليه التراضى مع أصحاب الأراضى ذوى الشأن 
أو وكلائهم الرسميين فيرفع شكراه لمفتش الرى ليأمر بإجراء 
التحقيق لرى أرضه وقامت به هذه الحاجة حتى لو كان يستطيع 
أن يسدها هنها؛ ثم ينتهى النص الى أن على التفتيش أن يطلب 
الخخرائط والمتندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز 
أسبوعين من وصول الطلب اليه . 


. راجع فى هذا الدكتور/ معطفى الجمال - نظام الملكية صة؟؟ ومابعدها‎ )١( 


ا 


موؤءم 

مبا بإجابة الطلب أو رفضه ويعلن الطلب الى كل ذى شأن 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . 

فإذا ما قضى القرار بإجابة الطلب وأجاز للجار أن ينتفع 
بالممقاه وجب تعويض مالك المسقاه )١(.‏ 

ووفقاً للمادة 77 من قانون الرى والصرف فإن فى جميع 
الأحوال التى يقضى فيها القانون بأداء تعويض تقدر قيمة هذا 
التعويض عند عدم الإتفاق عليه وديا بمعرفة لجنة تشكل برئاسة 
مجلس الرى أو من ينيبه وعضوية مفتش المساحة وعمدة البلدة 
ويصدر قرارها بأغلبية الآراء ويكون قرارا نهائيا . 

وتكون هذه اللجنة هى انختصة بتقدير التعويض . 

ويحب على الملاك المجاورين الذين يستعملون المسقاهة كمقعضى 
مالهم من حق الشرب أن ياهموا فى نفقات إنشاء هذه المسقاه 
وميانتها بنسبة مماحة أراضيهم التى تنتفع بها . 

ووفقا سص المادة م١‏ من قانون الرى والصرف لايحق لهم 
هذا اللإاستعمال إل" بعد أذاء ما يجب غليهم من هذه العفقات . 

أما حق المسيل فتتناوله المادة 8١8‏ من القانون المدنى . 
أحكام القضاء : 

للجار الذى أصابه ضرر من هدم المسقى المطالبة بالتعريض 
ولا محل لتعييب الحكم لعدم بحنه المنازعة بشأن ملكية المسقى 
المذكورة . 
(الطعن رقم154 لسنة96"”#ق جلسلةغ1904/4/18) 


رق راجع فى هذا الدكعور/ السنهورى - المرجع المابق ص4 58 . 
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ممعم 

ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاه فى أرض الغير لدى 

أرض الجار حق الحيازة المستندة الى حق استعمال المسقاه . 

حيازة تنتفى بها نية تملك أرض المقاه مهما طال أمدها. 
الاستطناء تخيير سبب الحيازة. 


النص فى المادة ١١‏ هن القانون 58 لسنة 5١9879‏ الذى 
صدر إسعنادا اليه قرار وزارة الرى بإنشاء المسقاه محل النزاع بأنه 
ه إذا رأى أحد ملاك الأطيان انه يستحيل أو يتعذر عليه رى أرضه 
ريا كافيا أو صرفيها صرفا كافيا إلا بإنشاء مسقاه أو مصرف فى 
أرض ليست ملكه أو بإستعمال مسقاه أو مصرف موجود فى أرض 
الغير وتعذر عليه التراضى مع أصحاب الأراضى ذوى الشأن 
فيرفع شكواهة لمفعش الرى ليأمر بإجراء تمقيق فيها المممملة 
وترفع نتيجة هذا التحقيق الى المفتش الذى يصدر قرارا مسبيا 
بإجابة الطلب أو رفضه .......ء هقاده أن الحق الذى يتولد من 
ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاة فى أرض الغير ليجرى بها 
المياه توملا لإستعمالها فى رى أرض الجار هو حق المجرى والشرب 
وهو الحق المقرر بالمادتين 8١8‏ و 8694 من القانون المدنى وتقرير 
هذا الحق يختلف عن حق الملكية فالحيازة بإستعمال المسقاه فى 
الرى ركونا الى ذلك الحق تعتبر حيازة بسبب معلوم غير أسباب 
الملكية ثما تنتفى معه نية تملك أرض المسقاه وتبقى هذه الحيازة 
المتجرده من هذه النية غير صالحه للتمسك بالتملك مهما طال 
أمدها إلا إذا حصل تغيير فى سببها . 


(الطعن هه؛ لنة 4ق جللسة!١5/9؟/:948١سا9”#‏ ص “/ام) 


عقوأ 


ملقم 
مادة 4م 


يجب على مالك الأرض ان يسمح بأن تمر بأرضه 
المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه , وكذلك 
مياه الصرف الآتية من الأراضى اللجاورة لتصب فى أقرب 
مصرف عموهى. بشثرط ان يعوض عن ذلك تعويضا 
عادلا . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 55و54ثر54؟؟ةرءهثار امار 44ار42ور 
845 مورى وهام ليبىر"6١٠و64١١1و8ه٠١٠‏ عراقى وقه 
و٠5‏ و54 ولالاوهلاو1خ و48 من قانون الملكية العقارية اللبنانى . 
المذكرة الإبضاحية , )١(‏ 


أما حق المجرى فقد أعطاه المشروع لمالك الأرض البعيدة 
عن مأخذ المياه . فتمر من أرض المجار المياه الكافية لرى 
أرضهء وهى مياه ياأخذها من ترع عامة أو من ترعة خاصة 
تملوكة له أو من ترعة خاصة تملوكة للغير . ولكن تقرر له 
عليه حق الشرب , وذلك فى نظير تعريض عادل يعطى 
للجار مقدما ( أنظر م “84/5 هن التقنين الحالى . وهى 
تقعصر على إعطاء حق المجرى للمياه اللازمة للرى. المادة 4 من 


. راجع فى هذا مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص44‎ )١( 
اهمه‎ 


موؤقام 
لائحة الجسور فتتوسع فى حق المجرى وتجمعله للمياه الكافية 
للرى . وبذلك أخل المشروع ). 
الشرح والتعليق ؛ 
تتناول هذه المادة أحكام حق امجصرى فحق المجرى حق 
قانونى مقرر لصاح الأرض البعيدة عن مورد المياه إذ يكون 
مالك هذه الأرض أن يجلب المياه لريها من أقرب مورد مناسب 
بواسطة مسقاه ينشئها فى أرض الغير 2١١.‏ ومع أن نص المادة 
صريح فى ثبوت حق المجرى للمالك الذى لا تتوافر لديه المياه 
الكافية لرى أرضه إلا انه لا يشعرط أن تكون المياه المطلوب 
مرورها فى أرض الغير ضرورية لرى الأرض البعيدة عن مورد 
المياه . بل يكفى أن تكون المياه مطلوبة لرى هذه الأرض ريا 
كافيا . فلو أن لدى مالك الأرض البعيدة بكرأ يستخرج منها 
المياه , ولكن هذه المياه لا تكفى لرى الأرض على النحو 
المععاد , كان له حق المجرى . 


ويجب على المالك الذى له حق المجرى أن يعوض صاحب 
الأرض التى يمر فيها المجرى تعريضا عادلا . ولا يحق لذلك 
المالك أن يحصل على هذا الحق إلا بعد أداء التعريض الواجب. 
0 ويلاحظ أن أرض الغير العى تمر فيها المسقاة بموجب حق 
المجرى يشبت لصالحها حق الشرب طبقا لحكم المادة .م.٠4/؟‏ 
مدنى , إذ هى مجاورة لهذه المقاة ٠‏ ومن ثم يككون لمالك 
ري راجع فبى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدو - الم جع الابق 

١١# 035١4 ص‎ 


-117ة- 


مكحم 

هذه الأرض أن يأخذ من مياه المسقاة ما تحتاجه أرضه بعد أن 
يكون صاحب حتق النجرى قد استوفى حاجته منها , وفى هذه 
الحالة يشترك المالك وصاحب الحق فى المجرى فى نفقات إنشاء 
المسقاة وصيانتها. 
الشروط الواجب ثوافرها لإستعمال حق المجرى : 

١‏ - أن يكون من يطلب هذا الحق جاراً للأرض التى 
يراد استعمال الحق فيها . 

؟ - ألا يكون للأرض ماء كافى للرى . 

* - أن يتقدم صاحب الأرض بطلب الى الجهة امختصة 

- أن يدفع تعويضاً الى مالك الأرض الخادمة لقاء 
إنتفاعه بها. )١١‏ 
أحكام القضياء : 

حق المجسرى ا يتقرر وفقا لنمادة ؟؟ من القانون المدنى 
الملغى والمادة 6١9‏ من القانون المدنى القائم والمادة التاسعة من 
لائحة الترع والجسور لمجرد ما أوجبه القانون فى هذه المواد على 
مالك الأرض من الماح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لرى 
الأطيان البعيدة عن مورد الماء بل يجب لذلك ان يتقدم صاحب 
الأرض الذى يرى انه ييتحيل أو يتعذر عليه رى أرضه ريا كافيا 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ على هادى العبيدى - المرجع الابق ص 9١٠١‏ 

ومابعدها . 


هماه- 


م.م 
والذى تعذر عليه التراضى مع مالك الأرض التى يمر بها المجرى 
بطلب الى المحكمة أو جهة الادارة انخسمة لتقرير هذا الحق له 
وبيان الكيفية التى يكون بها انشاء المجرى وتحديد التعريض الذى 
يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له اذ ان تقرير هذا الحق لا يكون الا 
مقابل تعويبض عادل . 
(نقض جلسة١١1/١١5589/1ا1س ١5‏ مج فبى مدنى ص )٠١44‏ 

ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاه فى أرض الغير لدى أرض 
الجار حق الحيازة المستندة الى حق استعمال المسقاه . حيازة تفى 
بها نية تملك أرض المسقاه مهما طال أمدها . الاستشياء تفيير 


(الطعن 468 لنة 5 ق جلسة95/؟948.8/9١اس9اص‏ 607 ) 


2١58 


مءلم 
مادة 4٠١‏ 

اذا أماب الأرض ضرر من مقاة أو مصرف يمر بها , 
فان مالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 414 ليبى و88١٠‏ عراقى . 
المذكرة الإيضاحية ؛ )١(‏ 

وهناك أحكاما عامة تنظم حقوق الشرب والمجرى والمسيل 
جميعا ٠‏ نقلها المشروع من لائصة العرع والجسور . فالمادة #4 /ا1ؤو 
تعطى للجار الذى ترتب على أرضه حق مجرى أو مسيل , 
فأصابه ضرر من المسقاة أو المصرف الذى يمر بأرضه , الحق فى 
أن يطلب تعريضا كاملا نمن ينتفع بهذه المسقاة أو المصرف . 
سواء نكأ الضرر عن عدم التطهير أو عن سوء حالة الجسور أو 
عن أى سيلبا آخر ينسب إلى خطا المالك المنتفع 2 أنظر م 1١15‏ 
من لائحة الترع والجسور ). 
الشرح والتعليق : 

تقرر هذه المادة قاعدة عامة وهى أن لمالك الأرض التى 
أصابها ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشياً 
)١(‏ راجع مجموع الأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 168 ومابعدها . 


امد 


موءلم 
عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور أن يطلب تعويضا 
كافيا عما أصابه من ضرر فإذا نصر من ينتفع بمسقاه تمر فى أرض 
الجار بموجب حق المجرى أو بمصرف يمر فى هذه الأرض بموجب 
حت الميل كان لهذا الجار أن يطلب تعويضاً كاملاً عما يصيب 
الأرض من ضرر بسبب هذا التقصير أو أى سبب آخر ينسب إلى 
المنتفع . 
ووفقا للمادة ١‏ من قانون الرى والصرف إذا رأى مفعش 
الرى بناء على تقرير من المهندس أو شكوى من ذى شان أن أحد 
المساقى أو المصارف الخاصة أصبح عديم الفائدة أو ممرا ويمكن 
الاستفناء عنه لوجود طريق اخر للرى جاز له أن بصدر قرارا بسد 
أو إبطال تلك المسقاة أو المصرف والزام أصحابها بتنفيذ القرار 
فى موعد معين . 


الاق 


ملم 
مادة ١‏ الى 

اذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام 
بالاصلاحات الضرورية . جاز الزامهم بالاشعراك فيها بناء 
على طلب أى واحد متهم . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 8١٠١‏ ليبى . 
المذكرة الإيضاحية )١(,‏ 

وإذا انتفع با مقاة أو المصرف أشخاص متعددون . سواء 
لانهم اشعركوا جميعا فى الانشاء ء أو لأن واحد منهم هو 
المنشيء وثبت للبافى حق الانتفاع وفقا لما تقدم من الأحكام 3 
فإنهم يشتركون جميعا فى الاصلاحات الضرورية . ويجبرون على 
ذلك بناء على طلب أى واحد منهىم (م6/ا١١‏ من المشضروع 3 
وهى توافق م ١4‏ من لائحة الترع والمجور ) 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة أنه إذا تعدد المنتفعون بمسقاة خاصة أو 
مصرف خاص . بواء لأنهم اشتركوا جميعا فى الإنشاء أو لأن 
واحدا منهم هو المنشىء وثبت للباقى حق الانتفاع » وجب عليهم 


. راجع مجموع الأعمال التحضيرية - المرجع الابق ص 42 ومابعدها‎ )١( 


-81939- 


موزلم 
أن يقوموا بالإصلاحات الضرورية التى يقعضيها التطهير والصيائة 
وحفظ الجسور فى حالة جيدة . وتكون نفقات هذه الإصلاحات 
شركة بينهم بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع بالممقاة أو 
المصرف . فإذا لم يتفقوا على الاشتراك فيهذه الاصلاحات جاز 
إجبارهم على ذلك بناء على طلب أى واحد منهم . 
أحكام القَضَاء : 


المسقاه طبقا للائحة الترع والجسور هى كل قتاه معده 
لرى أراضى بلد واحد أو بلدين أو لرى أرض مالك واحمد أو 
عائله مشتركه . إعتبارها من الأملاك الخامة . التزام المنتفعين 
بها بنفقات تطهيرها. 

وفقا للمادة الثانية من لائحة الترع والجسور الصادرة بالأمر 
العالى المؤرخ 51 فبراير لسنة ١844‏ تعتبر مسقاة كل قناة أو 
مجرى معده لرى أراضى بلد واد أو بلدين أو لرى ارض لمالك 
واحد أو لعائلة مشتركة ولو كانت المقاة فى زماموعدة بلاد 
وتعتبر المساقى جميعها أملاكا خصرصية والمتفعون بهاهم 
المكلفون بتطهيرها وصيانتها ويجوز للحكومة عند التأخير فى 
تطهيرها ان تطهرها على نفقة هؤلاء المنتفعين . 


(الطعن 7:5 لسنة 5ق جلة١5/1/ءلاةاس‏ الاص )1١44‏ 


.٠١ راجع فى هذا الدكتور/ عبد النعم فرج المباحى - المرجع السابق ص6‎ )١( 
كلاه‎ 


م 
مادة ١١م‏ 


)١(‏ مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ,أو التى 
لايصلها بهذا الطريق ثمر كاف اذا كان لا يتيسر له 
الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة , 
له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال 
أرضه واستعمالها على الوجه المألوف. مادامت هذه الأرض 
محبوسة عن الطريق العام . وذلك فى نظير تعويض عادل. 
ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه 
أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك. 

(؟) على أنه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا 
عن تحزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى . وكان من 
المستطاع ايجاد مر كاف فى أجزاء هذا العقار . فلا تحوز 
المطالبة بحق المرور الا فى هذه الأجزاء . 
التصوص العربية المقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادةلالاة سورى و8935 ليبىو ٠١258‏ عراقى و 4لا - 5لا 
من قائون الملكية العقارية اللبنانى. 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام حق المرور وحق المرور هو حق 
ماحب الأرض المحبومة عن الطريق العام بالمرور فى أرض الغير 


غ69 


ع ”م 
للوصول إلى هذا الطريق 2١7‏ ويعد هذا الحق من القيود القانوتية 
المفروضة على ملكية الأراضى المحاذية للطريق العام فهو ينبت 
بحكم القانون لمالك الأرض المحبوسة . 
شروط استعمال حق المرور : 

: أن تكون الأرض محبوسة عن الطريق العام انحباسا كليا أو جزئيا‎ ١ 
وتتحقق حالة الانحباس الكلى عندما لا يوجد أى منفد‎ 
يوصل الأرض إلى الطريق العام . أما الانحباس الجزئى فيتحقق‎ 
عندما يوجد منقد يوصل الارض إلى الطريق العام ولكن امتعماله‎ 
: ؟. ألا دكون الانحباس ناشنا عن فعل المالك‎ 
ويستوى فى ذلك أن يكون هذا العمل عملاً قانونياً أو‎ 
ماديا.‎ 
يجب أن يكون الممر ضرورياً لاستعمال العقار واستغلاله‎ 
وعلى هذا فإن هذا الحق يخضع فى رجوده ومداه لحاجات هذا‎ 
وهمدى كفايته بطبيعة وأهمية الاستقلال أو الاستعمال الذى أعد له‎ 
. العقار‎ 
ر‎ 


فإذا ما توافرت هذه الشروط واستعمل المنتفع هذا الحق (؟2) 
وجب أن يدفع صاحب الأرض المحبوسة تعويضا عادلاً للجار نظير 
هذا الاستعمال . 

٠.5 راجع فى هذا الدكتور/ على هادى العبيدى - المرجع السابق ص‎ )١( 
١١ا/نع (؟) راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصده - المرجع السابق‎ 
. ومابعدها‎ 
-018- 


مم 

وتورد المادة فى ففرتها الثانية فيدا على استعمال حق المرور 
إذ أنها لا تجيز المطالبة باستعمال هذا الحق اذا كان الحبس على 
الطريق العام ناشئاً عن تحزئة عقار وكانت هذه التجزئة ناشئة عن 
تصرف قانونى وكان من المستطاع ايجاد ثمر كاف فى أجزاء هذا 
العقار ولا تجموز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء . 
أحكام القضاء : 

ان المادة *" من القانون المدنى ( قديم ) خاصة بحق النجرى 
أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هى المادة "6 وهذه المادة لا تفرق 
فى حكمها بين الأراضى الزراعية والأراضى غير الزراعية بل 
تخول بصفة عامة صاحب الأرض التى لا اتصال لها بالطريق العام 
حتق الحصول على ملك فى أرض الغير للومول الى تلك 
الطريق, فمتى كان الثابت ان أرض المدعى لاسبيل للوصول منها 
الى الطريق العام الا بالمرور على أرض المدعى عليه فقفضت له 
المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها ولو كانت أرضه 
زراعية لا أرض بناء . 


(58/١94475/1١اس‏ 96 مجموعة القواعد فى2١‏ عاما ج ١اص57؟)‏ 


ترك الطريق لمرور الغسير يحتمل ان يكون مبنيا على 
العامح الذى لا يكسب حقا ولا يجعل الطريق عاما . 


( نقض جلسة7/955١508/1 ١‏ المرجع السابق ص ١١59‏ ) 
شرط إعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام . يكفى ان 
يكرد الممر غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول الى 


-ك؟اة- 


موكلكم 
ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة . استقلال قاضى 
المورضوع بتقدير ذلك متى أقام قضاءه على أمباب سائغة . 


لا يشترط ححنتى تعتبر الأرض محبوية عن الطريق العام أله 
يكون لها أى منفذ يؤدى الى هذا الطريق . بل يكفى لتحقق هذه 
الحالة وفقا لنص المادة ؟895/١‏ من القانون المدنى ان يكون 
لمالكها الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة: 
رهو أمر يسمعقل فاضى الموضوع بتقديره مثتى أقام قضاءهة على 
أمباب سائفة , 
(الطعن ٠١‏ للنة ة“اق جلة١95/؟7١/494اس68؟‏ ص )١8209‏ 


تصرف لمالك فى أرضه بما يجعل جزءاً منها محبوساً عن 
الطريق العام . وجوب تقرير حق مرور لهذا الجزء فى الأجزاء 
الأخرى . حق المرور فى غقار مجاور. حالاته . المادة 5١41/؟‏ 
مدنى . 
مقاد نص الفقرة العانية هن المادة 817 من القانون المدنى 
أنه اذا كان للأرض منفة الى الطريق العامء ثم تصرف فيها 
صاحبها تصرفا قانونيا أدى الى جعل جزء منها محبوما عن هذا 
الطريق فيجب ان يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون 
' العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجحزئة العقار وبشرط ان يكون 
هذا مستطاعا . فاذا لم يكن مستطاعا أما لأن العقار كله كان 
من هبدأ الأمر محبوما عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر 
الحصول على تمر كاف فى أجزاء العقار الأخرى . فانه يكون 


با 0 


مكلام 
مالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافى فى أحد 
العقارات المجاورة وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ؟١م‏ سالفة 
الذكر . 
(الطعن١٠.:‏ لسنة ف" ق جلسة١9"/؟١4/1ا89اسه؟‏ ص ؟8240١)‏ 


تقضى المادة ١/4819‏ من القانون المدنى بأن يكون المرور فى 
الأراضى امجاورة التى تفصل العقار انحبوس عن الطريق العام على 
ألا ييتعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف 
ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه هذا الإعتبار . ولما كان يبين من 
الحكم المطعون فيه انه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة وفى 
المكان الذى حدده النبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة 
حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات وحوائطها مشيدة بطريقة 
اندئرت من عشرات السنين ولا تتبع حتى فى بناء العزب . وأن 
هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر وهى تقديرات 
موضوعية سائفة . وكانت المحكمة قد إقسعت بكفاية الأبحاث 
التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها رأية فإن ما 
تغيره الطاعنة بشان طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون 
جدلا موضوعيا فى كفاية الدلبل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع 
ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. 


(الطعن 4٠.1١‏ لنة 95 ق جلسة١"/؟١4/1ا89اس76ا‏ ص )١640‏ 


إتصاف الطريق بأنه عمومى أو غير عمومى . أمر يبينه 
القانون . أثره . وجوب مراعةة المحكمة ذلك فى قضائها . 
إعتماد المحكمة على تقرير الخبير الذى إنتهى إلى أنه طريق 


مسار ]ا تعد 


ملم 
عمومى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية . خطا . علة 
ذلك. الخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دللا على ثبوت 
الملكية أو نفيها. 


القانرن . فمن واجب المحكمة إذن أن تراعى فى قضائها ما جاء 
بهذا القانون فى هذا الصمدد 2 فإن هى لم تفعل وإعتمدت فقط 
فى قيام صفقة الطريق على تقرير الخبير المؤسس على مجرد 
وجوده على الخريطة المساحية ما يفيد أنه طريق محمومى كان 
حكمها خاطنا . ذلك أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض 
بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن 
تكون قائمة على أمس يقرها القانون . 


)201١ص14"س‎ 1١15؟7/14/١؟ةللج‎  قدهةيسسلا‎ 8 ١ا/نعطلا(‎ 


14م 


مكلام 
مادة ١1م‏ 


لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما 
المتنلاصقة . وتكون نفقات التحديد شركة بينهما . 
النصوص العريية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ؟>7 لببى و50١1‏ عراقى و١8‏ كريتى . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة تعيين الحدود المتلاصقة وتحديد الخط 
الفامل بين الأملاك ومن ثم وضع علامات مادية تحديدا لهذا الخط 
كفواصل حديدية أو مبنية من الطوب وتحرير محضر بعد ذلك 
بهذا التحديد 'يوقع عليه من الطرفين اذا ما تم التحديد بالاتفاق 
أو يعصدق عليه القاضى اذا رفعت دعرى تعيين الحدود ويصبح 
هذا المحضر مندأ بما تم فيه من تحيد بحيث يرجع اليه عند اعادة 
وضع الحدود اذا حصل أن نقلت العلامات من مكانها أو أزيلت 
وتككون النفقات شركة بين الأطراف. )١١(‏ 
أحكام القضاء : 

دعرى تحيين الحدوة بين عقارين متجاورين . المقصود بها 
رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين إقتصار 
مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد 
9ع راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصده - المرجع السابق ص١‏ . 


لا اه - 


1م 
الفاصل بين العقارين طالما لم يوجد نزاع جدى بشأن البكية 
أو مساحة العقار. 
لا كانت دعرى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة 
المقصود بها رمم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين 
وتقعصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مسنندات الملكية وبيان 
الحد الفاصل بين العقارين طالما انه لايوجد نزاع جدى حول ملكية 
كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . 


(الطعن /ا61١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 5/١١/4ه894اسه"‏ ص ه4١2‏ 


الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد 
الجرء المغتصب . إلتزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين 
وسببها ومحلهاهتى كانت ماط الفصل فى السراع . القضاء 
برد الماحة محل النزاع للمطعون ضذه إستنادا الى عقود بيع 
عرفيه والى زيادة مساحة الأرض على عقود تمليك الطاعن 
دون بيان سبب إكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع 
الطاعن إكتسابه ملكية تلك المساحة . قصور مبطل . 
إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين 
متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده الى نزاع بين 
صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغى على 
محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها بحث ملكية كل منهما 
وسببها فى القانون ومحلها وبالتحديد . وإذ كان العشابت من 
الأوراق ان النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى 
شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين , وكان الخبير الذى 


51م 


معام 
إعتنق الحكم المطعرن فيه تقريره قد خلص الى ثبوت ملكية 
المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص فى 
الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفيه لم يتم 
تسجيلها ووجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده 
عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند اليها . ودون ان 
يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب ابعادها وحدودها تدخل 
فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب 
اكتاب الملكية المقررة فى القانون . وإذ إعسق الحكم المطعون فيه 
هذا التقرير الذى يشوبه النقص والغموض وأحصال اليه وإنتهى 
الى تايد الحكم الابتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع 
للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها ولم 
يعن بالرد على ما أثارة الطاعنون من إكسابهم هم دون هؤلاء 
للكية تلك المساحة . فإنه يكون قد جاء مشوبا بعيب القصور 
البطل . 


(الطعن "١‏ لمنة 84 ق جلسة44.0//8١اس 14١‏ ص 5١/ا)‏ 


899] 


م 14م 
مادة 1١م‏ 


١غ‏ لمالك الحائط الملشترك ان يستعمله بحسب 
الغرض الذى أعد له , وأن يضع فوقه عوارض ليسند 
عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته . 

١؟)‏ فاذا لم يعد الخائط المشترك صالحا للغرض الذى 
خصص له عادة فنفقة اصلاحه أو تجديده على الشركاء . كل 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 

مادة 9/4 سورى و8179 ليبى و /اث8 ١١‏ عراقى و١,‏ لبنانى من 
قانوت الملكية العقارية . 
الشرح والتعليق: 

هذه المادة تعناول حق الجار وحدوده فى أن يفعح مطلات 
مواجهة على جارة . 

والمقصود بالمطلات )١(‏ الفتحات التى تلمح بالنظر سن 
خلالها الى الخارج . كالنوافذ والشرفات , لكونها تحت مستوى 
ومن ثم اشترط القانون لفعحها أن يكون البناء المراد فتحها فيه 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ مصطفى الجمال - المرجع السابق ص 795 . 

-8675- 


م 14م 
يبتعد عن هلك الجار مسافة معينة . هذه المافة تختلف بالطبع 
باختلاف ما تتسمح به من نظر على ملك الجار. 

وتوضح المادة القيود التى تقع على الجار فلا يجوز له أن 
بكرن له مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من 
ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة 
ويستوى فى سريان قيد المسافة أن يكون العقار الذى يفتح عليه 
المطل بناء أو أرضه زراعيه مسكونا أو غير مسكون حتى ولو كان 
المطل مفتوحا على حائط مرتفع أصم من شأنه ان يمنع وصول 
النظر إلى الجار فإن قيد المافه يرى عليه 

وان ذهب عديد من الشراح إلى أن هذا القيد يرتفع حتى 
إذا ما هدم الجار الحائط الذى يحجب الرؤية كان له أن يطلب سد 
المطل فى هذه الحالة أى التى فتح فيها المطل على أقل من المسافة 
القانونية . )١(‏ 

وتوضح المادة فى فقرتها النانية حاله إذا اكتسب احد 
بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر 
فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من معر يقاس بالطريقة 
الموضحة آنفا وهو من ظهر الحائط الذى فيه ال مظل أو من 
حافة المشربة أو الخارجة وذلك على طول البناء الذى فتح فييه 
المطل. 


.١4؟ىحصقباسلا راجع فى هذا الدكتور/ عبد المتعم فرج الصده - المرجع‎ )١( 


-86754- 


مو6كام 
مادة 16م 

)١(‏ للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية 
الحائط المشترك أن يعليه , بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا 
بليغاء وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء 
المعلى . وعمل ما يلزم لجعل الخائط يتحمل زيادة العبء 
الناشئ عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته . 

(1) فاذا لم يكن الخائط المشترك صالحا لتحمل 
التعلية, فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء 
الخائط كله على نفقته . بحيث يقع مازاد من سمكه فى 
ناحيته هو بقدر الامتطاعة ويظل الحائط المحدد فى غير 
الجزء المعلى مشتركا , دون ان يكون للجار الذى أحدث 
التعلية حق فى التعويض. 
النصوص العربية المقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة هلاة سورى و4914 ليبى و ١١865‏ عراقى و ١ل‏ لبنائي من 
قانون الملكية العقارية . 


--860- 


موكلام 
مادة 15م 

للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعليةان يصبح 
شريكافى الجزء المعلى اذا هو دفع نصف ما انفق عليه 
وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك ان 
كانت هباك زيادة. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 6/ا4 سورى و6١‏ ليبى و عرافقى و ٠/البنانى‏ 
من قانون الملكية العقارية. 


-07- 


ملاكم 
مادة اام 
الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلا بين بناءين 
يعد مشتركا حتى مفرقهما , مالم يقم دليل على العكس . 
النصوص العربية المقايلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 855 ليبى و 1٠١53‏ عراقى . 


/ا 8 


مؤكم 
ماذة ذالم 


)١(‏ ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا 
على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التى عليها 
الحائط الا فى الحالة المذكورة فى المادة 8١5‏ . 

(7) ومع ذلك فليس لالك الحائط ان يهدمه مختارا 
دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستعر ملكه 
بالحائط . 
النصوص العربية المتابلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة /1"هم ليبى و ١٠١47‏ عراقى و"1514 من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


سبار 877 


ملم 
مادذة 19م 


)١(‏ لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل 
مواجه على مسافة تقل عن متر, وتقاس المافة من ظهر 
الحائط الذى فيه المط ل أو من حافة المشربة أو الخارجة . 

)"2 واذا كبب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه 
للك الجار على مسافة تقل عن مشر . فلا يحق لهذا الجار 
ان يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها , 
وذلك على طول البناء الذى فح فيه المطل . 
النصوص العردية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 31/٠‏ - 419 سورى و8588 ليبى و 55 5425482 لبنانى 
من قانون الملكية العقارية و 8١4‏ كويتى . 
أحكام القضَاء : 

انه لما كان القانون يوجب الحكم بازالة المطل الذى تنطبق 
عليه المادة 5" من القانون المدتى ٠‏ قديم ١٠‏ بلا نظر الى الضرر. 
فان عدم تحدث المحكمة فى حكمها بالازالة عن اعتساف الجار فى 
. طلب الازالة لعدم اصابته بضرر من شأنه ان يستوجبها - ذلك 
لايقدح فى حكمها .اذ هذا التحدث كان يكون له محل لو أن 
المحكمة كانت تملك النظر فى قيام الضرر أو عدم قيامه . 
( الطعن ١4١‏ لسنة5١١اق‏ -جلسة 16١1/١5148/1١ج١‏ مجموعة 
القراعد القانونية فى82؟ عاما ص )١55‏ 


-ة8آة6- 


مم 
تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى إن إرادة 
الطرفين أتمهت الى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر 
بالعقار البيع . تبريرها ذلك بما لايخرج فى تفسيرها عن 
المعبى الظاهر لعبارة العقد وإعمالها لأثر هذا العنازل الذى يتم 
بالارادة المنفردة . لاقصور ولا خطأ فى القانون . 
متتى كان بين ثما قرره الحكم أن المحكمة حصلت من عقد 
البيع المسجل المبرم بين الطاعنة والبائعين لها ومن باقى الأوراق . 
أن إرادة الطرفين قد إتجمهت الى التنازل عن حق الارتفاق , بالمطل 
المقرر للعقار المبيع للطاعنة على عقارات المطعون عليهم . ولم تخرج 
فى تفيرها هذا عن المعنى الظاهر لعبارة العقد . وأوضحت 
الإعسبارات المبررة لذلك ثم أعملت إثر هذا التنازل فى النزاع 
المطروح لا على أساس قواعد الإشتراط لمصلحة الغير واستفادة 
المطعون عليهم من عقد لم يكونوا طرفا فيه . وإنما على أساس 
تفسيرها لعقد البيع الذى تستند اليه الطاعنة فى إثبات ملكيتها , 
وعلى أن التسازل الذى انطوى عليه ينتج أثره بالارادة الممفردة 
للمتنازل ولا يحتاج الى قبول فلا يلزم ان يكون المتنازل له طرفا 
فى المحرر المثبت له . إذا كان ذلك فإن التعى على الحكم المطعون 
فيه بالقصور ومخالفة القانون يكون على غير أساس . 
(الطعن 424 لسنة 6" ق جلسة2١/١/:/!ا4اس 0١‏ صضص؟١١‏ ) 


إعادة بناء عقار قديم بعد هدمه. ععحودة حق الإأرتفاق 
بالمطل للعقار الجديد مقيدة بمضمون الإرتفاق الأصلى . 

من المقرر انه اذا انهدم العقار القديم وأعيد بناؤه فان ححق 
الارتفاق بالمطل يعود للعقار الجديد « مادة لم؟١٠‏ مدنى ١٠‏ الا أن 


048 - 


ملم 
هذه العودة يجب أن تقدر بقدرها وأن تتقيد بمضمون الارتفاق 
الأصلى واذ كان الشابت ان الارتفاق الأصلى بالمطل لا يجاوز الدور 
الأرضى هن العقار القديم فان الحكم المطعون فيه بتقريره حق 
المطل لكافة الطوابق التى تعلو الطابق الأرضى من عقار المطعون 
ضده الجديد يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 78١‏ لسنة ا" ق جلسة194075/4/8 اس ١#‏ ص 5095) 


رد الحكم على دفاع الطاعن باكتساب حق المطل بالتقادم . 
بأنه غير مجد تأسييا على أن الفتحات تطل على مال 
خمص للفع العام «١‏ حديقة مدرمة » إغفاله عن مناقثة ما قال 
الطاعن من أن عقاره لا يطل مباشرة على المدرسة وعدم بيانه أوجه 
التعارض بين إستعمال حق المطل وبين الإستعمال الذى خمص له 
عقار المطعون عليه كمدرسة . قصور. 
(الطعن ١65‏ لسنةخ"8 ق جل ة١9"#/١/4ا9اس‏ 176ص ؟77١؟)‏ 


كسب حق ارتفاق بالطل بالتقادم . أثره . لصاحب الحق 
أحقية الجار فى البناء على مسافة أقل من معر حتى لو كان 
المطل مفتوحا فى حائط مقام على الخط الفاصل بين 
العقارين . م 81١59‏ و5١١٠/5؟‏ هن القانون المدنى . 
مفاد المادة 81١4‏ هن القانون المدنى ان المطل إذا كان مفتوحا 
على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة 
سنة ء.وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على مبيل 
التسامح . فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم 
ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحا على أقل من الممافة 


-41هم- 


ملم 
القائرنية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو 
كان المطل مفتوحا فى حائط مقام على النط الفاصل بين العقارين 
بل ليس له فى هذه الحالة ان يقيم حائطا فى ملكه إلا بعد أن 
يبتعد عن اللخنط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسدالمطل 
المكتسب بالتقادم . 
(الطعن 48٠‏ لسنة8؛ ق جلة4/؟١/0٠98اس‏ اخ"ا ص )٠٠٠١‏ 


طلب سد المطللات حق لصاحب العقار المطل عليه ولو 
كان أرض فضاء - علة ذلك . 

طلب بد المطلؤت غير القانونية هو حق لصاحب العقار 
المطل عليه ولو كان أرضا فضاء , باعتبار أن فتح المطلات إعتداء 
على الملك يترتب على تركه إكتساب ضاحبها حق إرتفاق بالمطل 
وإلتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المافة القانوئية بين المطل 
وما قد يقيمه من بناء ' 
(الطعن 5945 لسنةل!؛ ق جلسة6١/١/9581اس‏ 79ص 01١؟)‏ 


المطلات الى تفتح على المسافة القائونية تعد من فقيل 
القيود القانونية التى ترد على حق الملكية ولا تعد إرتفاق للعقار 
المطل على العقار المطل عليه وينبنى على دخول المطلات القانونية 
ضمن إطار القيود التى ترد على حق الملكية أنها لاتزول بعدم 
الإستعمال ولا يرد عليها التقادم لأنها قيود دائمة ترد على حق 
الملكية وتدوم يدوام هذا الحق . 


(الطعن رقم”.؟السنةض2 ق جلسة8/؟١/584١)‏ 


-8625- 


وقكلم 
مؤدى مانصت عله المادتان الشالئة والمادسة من القانوت 
رقم 5 لسنة ١9194‏ بشأن منشآت قطاع الكهرياء أنه بالنسبة 
للعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب هنه أملاك الخطوط الكهربائية 
ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المترسطة يحظر على صاحبه دون 
مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة أن يقيم مبان 
على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا 
كان العقار مبنيا وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقا للماده 
الثالئة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة وإزالتها 
على نفقة امخالف . 
إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المبانى أو 
العوائق القائمة التى تعترض منشات قطاع الكهرباء . ينشأ عن 
وجودها فى حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها اضرار 
بهذه المنشآت . فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع 
ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المبانى أو العوائق أو 
أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما 
أصابه من ضرر دون حاجة الى نزع ملكية الأرض التى تقوم عليها 
المبانى . 
(الطعن 4" لسنة١ه‏ ق جل ة!؟9486/75/7اس5“ ص )"١4‏ 
تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق 
الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها الدعوى بطلب الحكم بسد 
المطلات التى فتحت دون مراعاة قيد المسافة تكييفها الصحيح أنها 
دعرى سد مطلات تتعلق بأصل الحق . تكبيفها بأنها دعرى منع 
التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنه من وقوع التعرض 


7مك 


ملم 
بإعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد 
الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن 185 للنة 5ث ق جلة18/١44"/1اس44ص؟1)‏ 


بقاء المطل مفتوحا على مسافة أقل من متر لمدة خمس 
التسامح . أثره ٠‏ إكتساب صاحبه حق إرتفاق المطل بالتقادم. 
علة ذلك. م 5 من القانون المدنى. 

مفاد نص المادة 81١5‏ من القانون المدنى أن المطل إذا كان 
مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس 
عشرة منة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل 
التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم 
ويكون له إستبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونيه 
كما هو . وليس لصاحب العقار اجاور أن يعترض. 
(الطعنم4هه لسنة "اق جلمة 9١94954/4/1١اس42ص‏ 14ل/ا) 


وحيث إن ثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه . اللخطأ 
فى تطبيق القانون والقصور فى التسسيب وذلك مين أقام قضاءه 

بسد المطلات التى أقامها على ما خلص إليه الخبير فى تقريره 
الشانى من أنها أقِمت على مسافة + منتيمشرا وهى تقل عن 
المافة القانونية التى حددها المشرع بمتر ء فى حين أن نفس 
الخبير قد أورى فى ذات التقرير بأن المطلات موضوع الدعوى 
مفتوحة على مدور مشترك بين الطرفين تتراوح مساحته بين 
كرو ءلار؟ مثراً مربعا ٠‏ وجرى دفاع الطاعن فى محضر أغعمال 


مج 84م 


موؤقكم 

الخبير المؤرخ ١485/١١/14‏ وبمذكرة دفاعه التى قدمها الى 
محكمة أول درجة بجللمة ١584/2/10‏ على أن المنور المشار إليه 
فى التقرير مشترك بينه وبين مورث المطعون ضدهم . وأن 
المطلات مفتوحة على المسافة القانونية . فضلا عن أنها قد مضى 
على فتحها أكثر من ثلاثين عاما وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه 
ببحث هذا الدفاع المجوهرى ويرد عليه: فإنه يكون مشوبا 
بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون 
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك بأنه من المقرر وعلى 

ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان إغفال الحكم بحث دفاع أبدأة 
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا 
ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهت إليها انحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال 
قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقحضى بطلانه . لما كان 
ذلك . وكان الثشابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام خبير 
الدعوى ولدى محكمة أول درجة بأن المطلات مفترحة على 
المسافة القانونية تأسيسا على ها أثبته الخبير فى تقريريه من أن 
المطلات مفتوحة على منور مشترك بين طرفى النزاع تصراوح 
مساحته بين ”ر١‏ ءلار؟ مشرا مربعا وأنه قد مضى على فتحها 
أكثر من ثلاثين عاما , وهو دفاع جوهرى إن صح يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى ٠‏ ويعتبر مطروحا على محكمة الامتئناف 
بحكم المادة 7 من قائون المرافعات التى ترتب على الإمتئناف 
. نقل الدعوى الى هذه المحكمة بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام 
محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه وتعتبر هذه وتلك مطروحة 
أمام محكمة الامتئساف للفصل فيها بمجرد رفع الاستساف حتى ما 
كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء مير الدعوى دون حاجة 
الى استئناف فرعى منه كان الحكم المستانف قد إنتهى إلى القضاء 


-6غ64- 


15م 
له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن التمسك بشئ منها 
صراحة أو ضما وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض 
لهذا الدفاع الجوهرى إيرادا له وردا عليه بما يقتضيه من البحث 
والتمحيص ؛ فإنه يكون معيبا بقصور مبطل له ثما يوجب نقضه 
لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أمباب الطعن. 


(الطعن 4 4ه لسنة "5 ق جلسة 6٠.6٠١/"/8‏ لم ينشر بعد ) 


وحيث إن ثما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة 
الإستساف عقد البدل المؤرخ 55/؟184109/19 المبرم بينه والمطعون 
ضدلة الأول والذى يجير له إقامة الفتحة المقضى بسدها 2 وتمك 
بدلالعه على صحة ما يدعيه . إلا أن المحكمة العفتت عن هذا 
الدفاع إيرادا وردا ثما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة انه إذا قدم الى محكمة الموضوع مستند هام من ثأنه 
التأثير فى الفصل فى الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه فى 
حكمها فإن هى لم تفعل مع ما قد يكرن له من دلاله . فإن 
الحكم يكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك . وكان الثابت فى 
الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستساف فى جلة /؟١/١1591‏ 
؟ عقد البدل المؤرخ 4/5 المرم بينه والمطعون ضدهة 
الأول المتفق فيه على أن للطاعن ١‏ فتح باب أو شباك فى مساحة 
لا سم من الأرض الفضاء بين الطرفين ٠‏ وأن الحكم المطعرن 
فيه التفت عن التحدث عن هذا المستسد مع ما قد يكون له من 
دلالة إذا مح تغير وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ فإنه يكون معيبا 
بقصور فى التسبيب يبطله , ويوجب نقضه . 


(الطعن 568 لسنة "5 ق جلة 56٠١01١/54/1١0‏ لم ينشر بعد ) 


عه 


م8 دقعم 
مادة ١٠؟لى‏ 


لايجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على 
مسافة تقل عن خمسين ستتيمترا من حرف المطل . ولكن 
يرتفع هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور 
هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقايل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ١/ا41‏ سورى و 855 ليبى و59 لينانى من قانون الملكية 
العقارية . 
الشرح والنعليق: 

توضح هذه المادة أنه لا يجوز أن يكود لجار مطل متحرف 
على مسافة تقل عن 6٠‏ سنتيمتر هن حرف المطل ولكن هذا 
الحظر يرتفع إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى 
الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام أما إذا كانت الفتحات مطلة 
مباشرة على ملك المجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى 
مطلات مقابلة وليست منحرفة لأن الأخيرة هى التى لا تسمح 
بالانحناء إلى الخارج . وإذا ما فتح المطل على أقل من المسافة 
القانرنية كان للجار أن يطلب سده . 


اوت 


م كم 
أحكام القضام : 


اذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد 
الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة ل" متحرفة لأن هذه هى 
التى لا تسمح بنظر ملك الجار الا بالالتفات منها الى اليمين أو 
الى الشمال أو بالانحناء الى الخارج , واذن فلا شك ان لذلك 
الجار الحق فى سد تلك الفتحات . 
(الطعن ١١9‏ للنة “اق جلة؟5/١9544/1١‏ ج١‏ فى ت؟ عاما 
قلاص5١15)‏ 


حت الجار فى أن يكون له مطل على جاره . شرطه . 
المادتان 9إلم 85٠.‏ مدنى . المناور ماهيتها . المادة ١١١‏ 
مدنى. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التى أقيمت ووجه 
مخالفتها للقانون . قفصور. 

يدل نص المواد 98م . ١٠م‏ .١959م‏ من القانوث المدنى 
على أن المشرع حرص على تقييد حق امالك فى فتح مطلات على 
ملك الجار رعاية لحرمه الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره 
مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل 
حرف على مسافة تقل عن خمسين منتيمترا ويرتفع قيد 
المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن إعتباره 
فى نفس الوقت من المطلات المتحرفه بالنسبه إلى ملك الجار . 
ولايرى هذا الحظر على المناور وهى تلك الفتحات التى تعلو 
قاعدتها عن قامة الأنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون 
الاطلال منها على العقار المجاورء ولما كانت مخالفة المالك لحظر 
فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجها أم منحرفاً تعد 


بار ل عم 


م.٠6م‏ 
من مسائل القانون التى تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه 
يجب على الحكم المشبت لحمصول هذه المخالفة والقاضى بإزالة 
المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك امخالفة فيبين بما فيه 
الكفاية ماهية الفتحات . التى أنشأها الجار المخالف وما إذا كان 
ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التى 
تفصلة عن عقار الجار . فإذا خلا الحكم ثما يفيد بحث هذه الأمور 
فإن ذلك يعد قصورا فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن 
مراقبة تطبيق القانون , لما كان ذلك وكان تقرير الخبير الذى 
أحال إليه الحكم المطعون فيه وإتذة عماد القضاله لم يستظهر 
ماهية الفتحات التى أنشأها الطاعنون ومقدار إرتفاع قاعدتها عن 
مطح أرضية الدور المفتوحه فيه قإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى 
إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بد هذه الفتحات دون أن 
ببين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . 


(الطعن١؟“‏ لسنةؤهق جلةم"/9694.0اس١؛1ص"؟١7)‏ 


-8615- 


مالم 
مادة ١الم‏ 


لا تشترط أية مسافة لفتح المناور .وهى التى تعلو 
قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة . ولا يقصد بها الامرور 
الهواء ونفاذ النور . دون ان يستطاع الأطلال منها على 
العقار المجاور . 


التصوص العربية المقابله : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ٠لاة‏ سورى و٠6‏ ليبى و 55 لبنانى من قانون الملكية 
العقارية . 
الشرح والنعليق ؛ 

تعناول هذه المادة بيان أحكام فتح المناور وطبقاً لهذا النص 
فإن المناور هى الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان 
المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ التور دون أن يستطاع 
معها الإطلال على ملك الجار ويهذا المعنى فإن المناور لا تؤذى 
الجار ولهذا فإن المشرع لم بفرض فى إنشاتها أى مسافة ويباح 
فتحها للمالك فى حائط على حسدود ملكه وهو ان يفعل 
ذلك إنما يزاول حقه فى الملكية ولا يحق للجار أن يطلب سد 
هذه المناور. 


-يهه- 


موأكم 
أحكام القضاء , 


معى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المقدمة صورته 
الرسمية لهذه المحكمة والذى أخذت به محكمة الموضوع وبذلك 
مار من بينه حكمها ان الفتحات الكاتثسة بمنازل المطعون عليهم 
الأربعة الأرل ليست الامناور لا يقصد بها الا مرور الهواء ونفاذ 
الرصف تندرج تحت التوع الذى رفضت المحكمة القضاء بده لأنه 
مناور ومن ثم فلا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل 
التحدث عن دفاع الطاعن الخاص بطلب سد هذه الفتحات ويكون 
النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس . 
( نقض جلة560/١٠١/9685اج‏ افىه؟ عابماص “5ه ) 


المناور التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة . عدم 
إشتراط أية مسافة لصحتها. م 8١1١‏ مدنى . تقدير محكمة 


الموضوع الإرتفاع المطلوب ١8٠‏ سم . لا خطأ. 


النص فى المادة 871 من القانون المدنى على أنه : ٠‏ لا يشترط 
أبة مسافة لفح المناور وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان 
المعتادة » دون تخصيص هذا المعيار بإرتفاع معين يدل على أن 
المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقا لذلك 
المعيار وإذ كان الثنابت بتقدير الخبير المنتعدب أن العرف جرى على 
احتساب القامة المعتادة للانسان ب ١8٠‏ مم فان الحكم المطعون 
فيه إذ قضى باإلزام الطاعن برفع قاعدة الفتحات موضوع 
الدعوى - الى العلو المشار اليه إستنادا الى ما جاء بتقرير الخبير 
فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن 165السنة 8“ ق جلة١9/١594/1اس‏ 956 ص ا 
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موكلام 
مادة ")الى 


المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة 
بالجيران يجب ان تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح 
وبالشروط التى تفرضها. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة لالالا سورى و 8"1١‏ ليبى . 
الشرح والتعليق: 
تسناول هذه المادة بيان أن المصانع والآبار والآلات البخارية 


وجميع المحال التى تضر بالجيران يتعين أن تنشأ على المافات 
المبنية فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها . 


681] 


الم 
مادة ١‏ الى 

(1) اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقطى بمنع 
التصرف فى مال ؛ فلا يصح هذا الشرط هالم يكن مبنيا 
على باعث مشروع 3 ومقصورا على مدة معقولة . 

(؟) ويكون اللباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع 
من التصرف حماية مصلحة مشسروعة للمتصرف أو 
المتمرف أو ا متصرف اليه أو الغير 5 
النصوص العربية ا مقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة هلالا مورى و8*5 ليبى و18 كويتى وت ١١4‏ من 
قانون المعاملات المدئية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والتعليق: 

تتناول هذه المادة بيان أحكام الشرط المانع من التصرفء 

ويبين منها أنه يجب أن يرد هذا الشرط فى عقد أو وصية 
وعلى هذا ليس للمالك أن يقرر بإرادته وحده عدم جواز التصرف 
فى مال من أمواله . )١١‏ 





(1) راع فى هدا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة -المرجع الابق ص ١١6‏ 
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واكم 

ذلك أنه لو صح مثل هذا القرار من جانب المالك ترتب 
على ذلك خروج المال من الضمان العام للدائنين إذ أن منع المالك 
من التصرف يقعضى عدم جواز الحجر على هذا المال 

ولا بد أن يكون مقصوه الشرط مشروعا أى أن يكون 
الباعث على هذا الشرط هو تحقيق مصلحة جدية ومشروعة . 

وهذه المصلحة هى البرر الحقيقى فى إباحة هذا الشرط 
استثناء! من الأصل . 

وهذه المصلحة يقدرها القاضى. )١(‏ 

وقد تكون المصلحة المراد حمايتها هى مصلحة المشترط كأن 
يحتفظ البائع آو الواهب لنفه بحق أنتفاع مدى الحياة 

ويشترط على المشترى أو الموهوب له بألا يتصرف فى المال 
الذى ينتقل إليه طول هذه المدة . 

كما يجب لصحة الشرط المانع من التصرف أن يكون هذا 
النع مقصورا على مده معقولة فلا يجوز أن يكرن المانع من 
التصرف مؤبدا . 

وتوضح المادة "81 مدنى أن المدة المعقوله يجوز أن يستغرق 
مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. 
أثربطلان الشرط امائع من التصرف : 

إن بطلان الشرط المانع من التمرف يأخذ حكم القواعد 
العامة طبقاً للمادة ١47‏ مدنى التى تقضى بأن العقد إذا كان فى 
شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور / على هادى العبيدى - الحقوق العينية ع 
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بيبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذى 
وفع باطلا . 

فالقاعدة أن الشرط بطل ولكن التصرف الذى يتضمنه 
يبقى صحيحا إلا إذا كان الشرط لا ينفصل عن جملة التصرف 
بمعنى أن المشترط ما كان ليبرم هذا التصرف بدون الشرط وقع 
التصرف باطلا. 
أحكام القضاء ؛ 

اذا اشترط البائع فى عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدى حياته 
بحق الانتفاع بالعقار المبيع ومع المشعرى طول تلك المدة من 
التصرف فى العين البيعة . ورأت محكمة الاستئناف ان هذا العقد 
مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه . قد قصد به العمليك المنجز 
لا التمليك المؤجل الى وفاة البائع بانية رأيها على أسباب مسوغة 
له مستخلصة من ظروف الدعوى وملابساتها فلا سلطان مكمة 
النقض عليها فى ذلك . 
(الطعن ١‏ لسنة مق جلسة؟15"8/5/5 مجموعة القواعد فى 
8 عاماج ١‏ ق85 “اص 145") 

إن اشترط البائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدى 
حياته ومنع المشترى من التصرف فيه طول تلك المدة ضمانا لحقه 
ذلك لا بمنع من اعتبار التصرف بيعا صحيحا ناقلا ملكية الرقبة 
فورا. ووصف هذا التصرف بأنه وصية استنادا الى هذا الشرط 
(وححدة يكرن خطأ . 
(الطعنان رقماةو44١للسنة4!اق‏ جلسة8446/9/8١مجموعة‏ 
القواعد فى 5 ؟ عاما ق "ص 7145) 


ذل راجع فى هذا الد كتور/ عبد ال منعم فرج الصدة - المرجع السابق عن ١/٠‏ 
وها بعدها . 
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اذا كانت المحكمة قد حصلت تحصيلا مائفا من ظروف 
الدعوى وبعد موازنة أدلة كل من الطرفين انه ليس ثمة ما ينفى 
ما جاء بعقد البيع المتنازع عليه من حصول دفع الثمن . فان ما 
يكون بهذا العقد من اشتراط عدم انتفاع المشترى بالعين المبيعة 
وعدم امكانه التصرف فيها الا بعد وفاة البائع .ذلك لا يجعل 
العقد ومة اذ الوصية تبرع مضاف الى ما بعد الموت ولا تبرع 
هنا بل هذا العقد يكون بيعا . 


(الطعن الالسنةهاق جللة 8١/915/4أق‏ هم" ص5ة4") 


شرط المنع من التصرف يعصح اذا بعى على باعث مضروع 
واقعصر على مدة معقولة , ويكون الباعث مشروعا متى كان 
المراد بالمسع سن التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو 
المتصرف اليه أو الغير . وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط 
حمايتها ومدى معقولة المدة المحددة لريانه ثما يدخل فى سلطة 
قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى 
بنى رأية على أسباب سائغة 
( تقض جحلسة50؟(/54/5 14 س ١59‏ ص"؟؟١‏ ) 


المنع من التصرف .م “١8م‏ مدنى . شروط صحته . 
الباعث المشروع والمده المؤقتة . مثال فى وصيه. 

المادة 871 من القانون المدنى لا تبيح إشتراط حظر التصرف 
الا لمده مؤقته وبناء على باعث مشروع . وهى الحدود التى أباح 
المشرع فى نطاقها الخخنروج على مبدأ حرية تداول الأموال . وقد 
إستخلص الحكم المطعون فيه هن عبارات الوصية وفى إستدلال 
مائغ أن الباعث على حظر التصرف الموقوت بحياةة الموصى اليها 
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"كم 
هو حمايتها وتحقيق مصلحتها بما لاخروج فيه على قواعد النظام 
العام . ومن ثم فإن هذا الذى إنتهى اليه الحكم لا ينطوى على 
خطا فى تطبيق القانون . 
(الطعن لالسنئة؟؛ق جلة1/14/لالاثاس ماص 75؟) 
إنتقال ملكية العقار فى ظل القانون المدنى السابق بمجرد 
التعاقد دون حاجة الى تسجيل وذلك قبل صدور قانون 
التسجيل ١18‏ لسنة 7؟14 . الشرط المانع من التصرف الوارد 
فى عقد بيع الا بعد سداد كامل الثمن . عدم نفاذه قبل الغير 
من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقبل صدور قاتون 
التسجيل ١8‏ لسنة 147 ان الملكية فى العقار تنتقل الى 
المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة الى التسجيل ., وأن الشرط 
الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراه إلا بعد سداد 
ثمنها كاملا لا ينفذ فى حق الغير الذي تلقى العين مثقله بهذا 
الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى تقل العين 
مفقلة بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى 
التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع ولا يكون الشرط المانع 
حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله . 
(الطعن ١ه‏ لسبة 4١‏ ق جللسة8؟/9!84/5اس 94ص 8ا6١)‏ 


ليس لأى من الطرفين الأول أو الشانى الحق فى التصرف فى 
نصيبه الذى يملكه فى المحل بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو بأية 
صوره من الصور إلا بعد عرضه على الطرف الآخر وأخذ موافقته 
على ذلك كتاية . فإن العبارة الواضحة للشرط تدل على أنه لم 
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ملم 
يمنع أى من الطرفين من التصرف فى نصيبه فى انحل وإنما تضمن 
التزاما على كل منهما قبل حصول التصرف بعرض رغبته فى 
ذلك على الطرف الاخر ومن ثم فإنه لا يعد شرطا مانعا من 
التصرف وإنما هو وعد بالتفضيل متبادل بين طرفى العقد يلتزم 
فيه كل طرف إذا رغب فى بيع أو رهن أو تأجير نصيبه فى امحل 
أن يعرض رغبته فى التصرف أولا على الطرف الأخير ويعطيه 
الأولوية تفضيلا عن غيره ومن ثم فإن هذا الشرط ينشئ فى ذمة 
كل من الطرفين التزاما شخصيا بآن يعرض على الطرف الآخر 
رغبته فى التصرف بحيث لا يكون له أن يتصرف فى حصته فى 
امحل الى الغير إلا إذا لم يشأ الطرف الآخر استعمال حق الأفضلية 
المقرر له. فإذا تصرف فيه للغير قبل عرض الأمر على الطرف 
الموعود له نفذ تصرفه ولا يكون لهذا الأخير إلا أن يرجع 
بالتعريض على الواعد . 
(الطعن رقم”“/ا!١‏ لسنة"”#مق جلسة١١/5١/984١)‏ 


الملكية وظيفة إجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة 
العامة . وجوب الإعتداد بالمصلحة العامة . 


لئن كان مفاد المادة 8٠07‏ من القانون المدنى أن لمالك الشئ 
حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه . إلا أنه لما كان مؤدى 
المادتين 8٠5‏ . 67 من القانون المدنى وعلى ما أقصح عنه ‏ 
المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ‏ أن الملكية ليست 
حقا مطلقا لأحد له بل هى وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك 
القيام بها ويحمسية القانون ما دام فى الحدود المرسومة لحمايتة . 
ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامه 
فالمملحه العامه هى التى تقدم . 


(الطعن95؟ لسنةادق جلة 844/1١/55‏ س4هص14:8؟) 


سارة 6- 


م8 م 
مادة ؟ الم 


اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو 
الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة . فكل تصرف 
مخالف له يقع باطلا . 
النصوص العريية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد التالية 


مادة ؤلالا سورى و 89# لببى و 2١5‏ كريتى و45١١‏ من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية: 

واذا توافر الترطان اللذاد تقدم ذكرهما فالشرط المانع 
مس التصرف صحيح . فان خولف كان التصرف امخالف باطلا 
نطلانا مطلقا لعدم قابلية المال للتصرف . وقد حسم المشروع بهدا 
الحكم خلافا قام حول هده المألة اد كان القضاء مترددا بين 
بطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلى والذى يطلب 
بطلان التصرف النغغخالف هو المتصرف 2 اذ له دائما مصلحة فى 
ذلك . ويطليه كذلك المتصرف له أو الغير . اذا كان الشرط المانع 
أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما . 


الشرح والنعليق: 
هذه المادة تتناول بيان أثر الشرط المانع من العصرف إذا كان 
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المالك فى التصرف ويمتنع عليه أن يتصرف فى الحق تصرفا 
قانونيا فلا يجوز له أن ينتقل ملكيته ولا أن يرتب أى حق عينى 
آخر عليه للغير كحق انتفاع أو ارتفاق أو رهن )١١.‏ 

فإذا كان هذا الشرط وتصرف المالك خلافه كان هذا 
التصرف باطلا . 

والملاحظ أن البطلان هنا جزاء بموجب النص على خلاف 
بعض التشريعات الأحرى كالتشريع الأردنى الدى لم ينص على 
جراء للمخالفة للشرط المانع للتصرف 
أحكام القضاء : 

ان المادة 8714 من القانون المدئى وان نصت على بطلان 
التمرف انخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد 
الأصلى الوارد فيه هدا الشرط . الا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى 
اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا الى الأحكام 
العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط 
المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدوبها ما 
كان يتم اذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة اخلالا 
منه بأحد التزاماته الجوهرية ما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ 
العقد طبقا للمادة ١/1801‏ من القانون المدنى . 
(الطعن 464؟ لسنة 4“اق جلسة97؟/8458/5١1‏ سةاص 4؟؟1) 

الشرط المانع من العصرف . جزاء مخالفته. بطلان التصرف 
امخالف دون حاجة الى فسخ التصرف الأصلى. م 894 مدنى . 


. راجمع فى هذا الدكتور/ على هادى العبيدى - المرجع السابق ص45‎ )١( 


حءاعهفتب 


م8 51م 


للمحكمة القصاء به من تلقاء لفسها. علة ذلك. 


(الطعن ٠6/ا‏ لسنة 4١‏ جلسة١9/؟١/86/ا9اس75ص045١)‏ 


إنتقال ملكية العقار فى ظل القانون المدنى السابق بمجرد 
التعاقد دون حاجة الى تسجيل وذلك قل صدور قانون 
التسجيل ١8‏ لسنة 157 . الشرط المانع من التصرف الوارد فى 
عقد بيع الا بعد سداد كامل الشمن . عدم نفاذه قبل الغير 
حسن النية إلا بالتسجيل . 

من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقبل صدور قانون 
التسجيل ١8‏ لسنة 197 ان الملكية فى العقار تشقل الى 
المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة الى العسجيل . وأن الشرط 
الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراة إلا بعد سداد 
ثمنها كاملا لا يدفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقله بهذا 
الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل العين 
مثقلة بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى 
التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع ولا يكون الشرط المانع 
حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله . 


(الطعن ١ه‏ لسنة 4١‏ ق جلسة8؟/9!8/5اس 4اص )١61048‏ 


ماكة- 
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ب جيه سبعرييتيئتها 
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07 ال لبشه 
م احوزائلكعببة 


- عق الملكيه الخرء التا 
- الوخصتتيم لى ترج 
تسم اللدبى 
لذ نطاءه بلكني دة 
؟٠‏ - الللكية واسيانا كسيها 
مجموعة الاعمال التحصضيرية 
المرمسوعسة الدهيسيسة 


6 مجموعة الستحدثات التى 
تصدر غل المكتب الفنى 


ملحوظة, 


للمؤلف 

الدكتور عبد الحكيم فراج 

المستشار محمد عبد اللطيف 
الدكتور ليساب مرقس 


الدكتور طلية وهبه خطاب 


السسه82٠س٠يسسيةك‏ عمسسدرىي 


الد كتور متصلفور مقطفى 
وبق حي لي 
الد كحور عبدالمهم فرج 
اللتااساسسسسسسممشااة 
الدكلتورزر الهورى 


الدكمور على هادى العيدى 


الدكشور | مصطفىي الجمال 
انسار اأبورالفمروسى 
ال 0 والخافمس 
للأمسشادين ‏ عبد المنعم حسنى 
وحسسن الفكهقانى 


بالإضافة الى العديد من المراجع التى أشيسر إليها فى حينها. 
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محتويات المجلد الثامن 


الموقصسوخ. 
الفصل الرابيع 
الوديعة 


التعليق على المادة(014) 


التغلل ليوح وا ١‏ ' 
خسا/ائص ع قسدالوديعهة 
أجالام ال ع 


١‏ - النزامات المودع عنده 
النعليق على المادة (915) 


الت-ل وح والعتتبتعالايق. 


النعليق على المادة( )7١‏ 


لتللساعليق. 
الغ _بيح وا 


النعليق على المادة(١7؟)‏ 


الغ رح والخعلب علو 8 


النعليق على المادة(؟؟) 


لل نت و ٠.‏ 
ش : :2 0 ا : 
أ م ١‏ 


التعليق على المادة(710) 


لقللدسسص اعم . 
أحكلداة ١‏ 


11م - 


؟ - الدرامات المودع 
التعليق على المادة( “ا 


التعليق على المادة(70/) 


الشغلسرح والتلعليق . 
التزام المودع بالتعويض عن الضرر. 
أكام ١‏ تلقلنف- ا اع. 


* - بعض أنواع الوديعة 
التعليق على المادة(1؟؟) 


أحكعلامما ١‏ لقلعغغص اع . 


التعليق على الملدة (97؟9) 
التعليق على المادة (4؟7) 
الفصل الخامس 
الحراسة 
التعليق على المادة(79) 


ا لش روح وا 0 لتللساعلية . 
لاهيسيبة الليسم اسبة . 
تعريف 1 6 لتقغتفسااء للحرامسة 3 





أنواع !للا 


أحكلام الق تفغ اع . 
نطاق سلطة المارس القافضسائى . 


التعليق على المادة(؟7) 


ع كلسم الق ف -ساء. 
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15 
15 
١6‏ 
؟" 
ال 
5" 
5" 
؟" 
؟؟ 
وف 
6" 
5" 


يف 
يف 
4" 
4" 
و" 
كن 
4 
أن 
ف 


الحارس القضائى بسلتعليعدك 
سلطتهمن الحكم الذى يقسهيهسمه. 
أثر فل رض المعسببسر اس سسة . 
التعليق على المادة(١؟7)‏ 
اتسرح والتللعليق. 
أ- فرض الخحراسة على المالك . 
ب -الخراسة على امال الشائع. 
جل حالات خاصضصة لفرض الحراسة. 
النعليق على المادة(؟؟7) 
أعحكل سام القف -ساء. 
التعليق على المادة(؟7) 
أحكللاة التكضفنض-م ‏ اع. 
أثر تعليين أكقثر من حخسارس . 
التعليق على المادة(1؟7) 
أجكلسينام الل عغس-اعء. 
ملهمة الحارس الهقضائى. 
التعليق على المادة (0؟7) 
أحصكلاة القككلل قف سااع. 
ماهية الحراسة القضائية.الحارس . نائب عن 
صاحب الشان بحكوم القالنون. 
الحارس القضائى . اقتصار يابته على أعمال 
الادارة . مباشرته لأعمال التصرف . شرطه . 
الحراسة القضائية. لا تمس حق أمحاب 
الأموال فى إتخاذ الأعمال التى تدخل فى 
سلطةالحارس . علة ذلك. 


هقاذم 


3 
هع 
5 
4 
لا 
4 
ف 
م4 
44 
يفن 
وم 
61 
5م 
65 
مه 
؟؟ 
؟؟ 


؟ 


يف 


ما 


النعليق على المادة (0؟) 
أحكل يلم القت قف -ماء. 
اختصاص قاضى الامور الملستعجلة بتقدير 
أتعاب الحارس الذى اقامه فى دعوى الحراسة . 

النعليق على الملدة(/757) 
أجكل ل الق فغ _ياعء. 

التعليق على المادة (4؟7) 
أجحكللم الق غفغ اعء. 
تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة من 
اخلتعاص قافى الموضوع. 
ماهية الحراسة الموجبة للممئولية عن الاشياء. 
الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية 
اجلراء تحافظى مؤقت. 
طبيعة قرارات التفسير العصهادرة 
مننالمحكس ةالعلياآأا. 
أتوعالخططدرما . 

الباب الرابع 
عقود الفرر 
الفصل الأول 
المقامرة والرهان 
التعليق على الملدة (759) 





الشل رح والختل لعليتق. 


لخصائص ع ق د المقامرة والرهانٌ. 


01 


التعليق على المادة (٠+1؟)‏ ل 


الش رح والتس عليق. ل 
الامتشضاءات التى ترد على المقامرة والرهان . ام 
أحكللشامالقلس ضف فاع . ١١‏ 
الفصل الثانى 
المرتب مدى الحياة 
التعليق على المادة(741) حل 
النعليق على المادة(؟74) ١١‏ 
النعليق على المادة(؟74) 115 
التعليق على المادة(7414) يحلل 
التعليق على المادة(748) ١‏ 
التعليق على المادة(745) ١14‏ 
الفصل الثالتث 
عقد التأمين 
١‏ - أحكام عامة ١6‏ 
التعليق على المادة(47؟) 118 
التللرورح ولت اععليق. ١16‏ 
خسصائص عقدالتامين. لل 
أحجكل ام الق دض د-ساء . 1,15 


: لايرجع الى القواعد العامة الواردة فى القانون 
المدنى بشان عقد التأمين الا فيما لم يرد فيه 
نص فى القانون الخلاص. ١5١‏ 
الاتفاق على قاعدة السبية . جوازه قانونا . ١‏ 


1م - 


التعليق على المادة(7+8؟) 
أحمك سام لسغا . 
نشغضايقق التأمين من المسئولية المدنية 
بالنسبة للسيارهالزقتل. 
استعمال السياره فى غير الغرض المبين 
بالرحمعه لأيمسصع المضرور من مطالية 
المؤمسن بالتعريض عماترتكبه هذه 
السياظانة من حطلووادث . 
التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات تيح 
لشركة التأمين ان ترجع على مالك السيارة 
المؤمن له بم دفعته من تعريض. 
التأمين عن الخطا العمدى غير جائر. 
العأمين الاجبارى على الدراجة 
لخ سارية امخغلاامهطللةة, 
النعليق على المادة(49) 
التعليق على المادة(٠70)‏ 
الشس رح والتتعلعليق . 
الشروط التى يقع بها عقد التأمين باطلا . 
أحكلم القفطاء 
النعليق على المادة (01/) 
اللسشسس رح والتبد عليق . 
حك سس سام التقل نف سا ا . 
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يشل 
مظن 


التأمين يغطى المسئولية المدنية الناشعة عن 
الوفاة أو أى اصابة بدنية تلحق بأى شخص 
من حسوادث الس_ لي سارات . 
دعوى المضرور قبل شركة التأمين بشان 
التأمين الاجبارى دغوى مباشرة. 
بدع سريانت مدةالتقادم من وقت 
وقوعغالف ع الملسبب للفسرر. 
التعليق علي المادة(7017) 
الخللليوح والتليعليق. 
وقف الب ق سكم 
أجكلسساء الق قف اع . 
الغرض من دعوى المضرور المباشرة قبل 
شلرك ةاك أسمسين. 
عقد التأمين المجماعى على الحياة. 
مدة العقادم للدعاوى الناشئة عن 
عببق د التلغامص سين . 
جهل المضسرور بحقيقه اللمؤمن لديه 
لا يعد مانعا يوقف التقادم بعد سريانه. 
حق المضرور قبل المؤمن لديه فى الععوريض 
اتهائى لايقط الا بمرور خمسة عشر سنة 
من الحكم البات بالتتعويض المؤقت . 
دعوى المستفيد من التأمين .بدء سريان 
العققادم الغلاثشى عليها من تاريخ 
ورفةالؤمن علي ه. 


سقمكهمه- 


حقل 


1١74 


ان 


النهليق على المادة (؟0؟١)‏ 
التنتل-داسبرح والتلعليق. 
- بعض أنواع التأمين 
النأمين على الحياة 
التعليق على المادة(01؟) 
الغل بح والتعلسعليق. 
امبادئ التى يقومعليهاالتأمين 
على الائلبغعدداآاص. 
أحكلس لم القهقفغ ام . 
تعيين التفيد فى مشثارطات 
التأمين هن مبساائلالواقع. 
أثر اعتبار ملحق وثيقة التأمين الموقع عليه من 
المؤمن له جزء لايتج رأ منها. 
بدء مريان التقادم فى التأمين على الحياة من 
تاريخ علم الملستفيد بوفة المؤمن له. 
عقد التأمين الجماعى على الحياة بتوعية أحد 
تطبيقات الاشتراط لمملحة الغير. 
النعليق على المادة(700) 
الشلرح والتع عليق. 
أحكام الثقللل لهم سسسممساء . 
تعبين المستفيد من مشارطة التأمين 
رديه تقوصض العسقاد. 
التعليق على المادة(01/ا) 
الشغ روح والتل ل عليق. 


ع رامت 


التعليق على المادة(701) 
النعليق على المادة (1/58) 
أحككلسلم الهقفضطاهء 
التعليق على المادة (05) 


الشغ ‏ رح وال عليق . 


أحكام القللشهمضاةاةء 


مؤدى اختصاص لجنة الطعن الضريبى بخصم 


أقساط التأمين على المياة من وغاء الضريبة 


للعههلسمة على الايراد . 


التعليق على المادة(70) 


الل يرح والتعلعليق . 


التعليق على المادة(١11)‏ 


الشع برح والتلسعليق : 


التعليق على المادة(715) 
التعليق على المادة(715) 


أحكلام الكل يفف سشساء . 


التعليق على المادة(7114) 


أحخك مام الكللض سسااع. 


التعليق على المادة(6) 


أعكخاللام القلق اه . 


التعليق على المادة (755) 
التأمين من الحريق. 


الغ ,رح والتل عليتكق. 
أحكلام النقل ف سام . 


طلالاة- 


النعليق على المادة (7517) 
الشغل رح ولتعلعليق. 
أحكلاام القق قف اام . 
الفرض من التأمين على الاصول الثابعة 
ض د الح ريق أو اللشوادث. 
التعليق على المادة(4”) 
أحجطكلادا الق د فق مسا . 
عدم جرواز التأمين عن الخطا العمدى. 
التعليق على الملدة(75) 
أحكاما لقغدسقغ اعء. 
التعليق على المادة(١77)‏ 
أحكل لم القغطاء. 
التعليق على المادة(١77/1)‏ 
الكشم القل غ اعء. 
التأمين من حوادث السيارات . 
ميعادمريان تقادم دعوى المسئولية 
عسيىن حجلسروادتٌ السيدسارات 
بانتبةلشركةاكتأمسين. 
رقف تقادم دعوى المشولية المدنية 
عن حطوادث السييالرات طوال 
االل اائلة الجسلائي-حة. 
أثر رفع الدعوى الجنائية على تقادم حق 
الغقل ور قبل لمؤمن. 


5ض - 


نش تق التامين فى لمسكوليةعن 
حطرادث السسيارات. 
الخصوم فى دعوى المضرور قبل شركة التأمين. 
مدة سريان وثليقة التأمين الاجبارى 
على السللللسمسمسي اارات . 
سبلب التزام المؤمن بدفع فيمة التأمين 
للسمإيمن لهالصضص وور. 
أثر حصول المؤمن من المؤمن له على حوالة 
بملقوقه قبلل املسمثفقول. 
شرط الحلول القانونى للمؤمن قبل المدول 
ما دفعه من تعويض فى التأمين على الحريق . 
التأمين هن المسئولية المدنية على 
سيارات النقل لايفيد منه الا الراكبان 
الممرح بركوبهما دون غيرهما. 
أثر عدم اععار وثيقة التأمين على سيارات 
الرخص التجارية وثيقة تأمين اجبارى . 
أحكام نقض متنوعة بشأن التأمين. 
التأمين على السيارات عدا الخاصة منها يكون 
لمالح الغير والركاب دون عمالها. 

الياب الخامس 

الكئالة 
الفصل الأول 
أركان الكمالة 
التعليق على المادة(77/1؟) 

الشلبح والت ‏ عليق. 


لام 


ودين 
اوم" 


فلم 


اللي 


11 


يلض 


48س 


شف 
فيفل 


لذن 


لضن 


ينض 
ام 


مغالب تعريف الكفالةالذى 
تضطمحله المادة لاا مدنى. 
خساائص عقدالكفالة . 
لحكل ام الق ف -ماء. 
ورود الكفالة على أى الترام متى كان صحيحا 
وأيا كان ترعه وم ف ارة. 
ماسصية إلعتزرام الكفتيل ‏ 
العليق على المادة (؟/ا) 
الشغل روح والت عليتققي. 
التعليق على المادة(7714) 
التلس ير حولت عليق. 
الشروط الواجب توافرها فى الكفيل. 
النعليق على المادة(0/) 
القل ويح والت ‏ هليق. 
أحك ل القلششي قف -ساء . 
ججمواز كعلفاالة المدين بغسسميسم 
علسصهة ورغم صسلعارضصطت-ه. 
ماهية العزام الكفيل متضامنا كان أو 
التعليق على المادة(795) 
الشغلغطسبوح والقل عليق 
أجكللاغا الق ف اع . 
التعليق على الملدة (777) 
الش يرح والتتعليق. 
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امش 
١‏ 
دض 


64 


التعليق على المادة (7/4) 
الل سس سرح وللكتللعليق. 
أحخكلادا التق غ ا . 
كفالة الالتزامات التاشئة عن الحساب الجارى 
كفالة لدين مستقل ‏ شرط محتها. 

التعليق على المادة (ة/8؟) 
أحكلام لقف غعء. 

النعليق على ا ملدة(١٠4م7)‏ 


الشغلب رح والتتلل عليق. 
أحطكام الكل نفام ما . 


النعليق على المادة(741؟) 


اللل بح والت ععليق. 


الفصل الثائى 
آثار الكمالة 
١‏ -العلاقة ما بين الكميل والدائن 
التعليق على المادة(؟78) 


المدين التسس صقف --امىن. 


النعليق على المادة(؟4م؟) 


الشغللروح والب لع ليق ٠.‏ 


التعليق على المادة(144) 


الشك ‏ سوح والعطععلسق . 


01 


لضن 
بض 
فض 


م 
554 
لمحن 
ف 
ام 
فف 
يفف 
يفف 


ف 
يف 
ف 
يفف 


4م" 
ممم 
ممم 
كمم 
وحن 


التعليق على المادة(80) 


. لكك يرح والتتشللعليق‎ ١ 
. أحك ام التكقكلفتض-اا اع‎ 


التعليق على المادة (85/) 


العسيرح والتللعليق . 
أحكل ام القللقغصضص سام . 


أثرافلاس المدين قل حلول أجل 


الدين الكفللدشدشننس ول . 


النعليق على المادة(10م؟) 


الع سرح والعلعليق . 


التعليق على المادة (هه؟) 


الع يرح والتلعليق. 
ش _سططالدفع بالج يد. 
الآثار المترتبة على قبول الدفع بالتجريد. 
لحكلا الق ف ا اء. 


التعليق على المادة(146) 


الكل سرح والتللعليق. 
ألجمك ا لق فطلب هغعء. 


التعليق على المادة(٠1734)‏ 
التعليق على المادة(191) 
التعليق على المادة(؟79؟) 


أجكلسشا الق قف اء. 


لكباة- 


لون 
ان 
44 
ايان 
ا 
بن 


يان 
كن 
الى 
م 
لن 
الى 
لق 
كوم 
0 
ع 
م 
8+ 
4 
4 
1466 


التعليق على المادة (745) 


التغل رح والتلعليق. 
أثر التفض امن فى الكف الة. 


النعليق على المادة(94؟) 


الغ رح والتلل عليق. 


التعليق على المادة (98) 


أحكلام القف-ساء. 


ماهية مسئولية المتبوع عن أعمال 


تابعة غيرالمكغروعة. 


النعليق على المادة(95) 


أحكسسام القع عغدت شا . 


التعليق على المادة (917/) 


العلسرح والتللعليق 8 


" -العلاقة ما بين الكفيل والمددن 
التعليق على امادة (هة/) 
التعليق على المادة(999) 


أحكلام القلعغاه. 


التعليق على المادة(١٠4)‏ 


. الغ يرح والتلعليق. 


أمكلساةاه الق ‏ غ سساء : 
الدعرى الى يستطيع المتبوع ان يرجع 


- 81/194 


415 
41 
دلق 
4١ *‏ 
415 
فت 
14 


425 
تق 
”2*2 
اح 
"10 


4 
4 
ضيف 
ليق 
ه14 
شف 


طفق 


التعليق على المادة(١١٠4)‏ 
القسم الثاثى 
الحقوق العينية 
الكتاب الثالث 
الحقوق العينية الأصلية 
الباب الأول 
حق الملكية 
الفصل الأول 
حق الملكية بوجه عام 
١‏ - نطاقه ووسائل حمايته 
التعليق على المادة(٠م)‏ 
العلييرح والتلعليق. 
الامج عن ص ال . 
اللسلسستخغللقف لال . 
التل سطس ترف. 


أحكام القلسسس- فض اع. 
امللكية ويفة اسلتعتساعية . 
الملكية حق دائم لاأيسقط بعدم الامتعمال . 


لايجوز حرمان أحد من ملكه الا فى الاخوال 


الشى يقلرهالقانون. 


لتعليق على امادة(! 4 


استكناء مواد المناجم والمحاجير . 
أحكامالقف اععء. 
دعوى الإستحقاق وتشبيت لملكية. 


بار - 


1 


نية التملك واستعخلاص ثبوتها من 
عدمه من سلطة قاضى الموضوع. 
التعليق على المادة(14١4)‏ 


ملكية لمحل التجارى تشمل كافة 
العناصرلتى يتكون همبنها. 
التعليق على المادة )4٠0(‏ 


دعروى الإاستحقاق الفرعية. 
دعوى الاستحقاق التى يرفعها الماللك لاسترداد 
ملكه من غاص ه لاتلقط بالتقادم . 
نزع الملكية للمنتفعةالعاصة. 
استبيلاء الادارة على السقالرات 
دون اتباع الاجراءات القانوتية لنزع 
امللكية يعلتبرباداية غسهب . 
؟ - القيود التى ترد على حق الملكية 
التعليق على المادة(5١8)‏ 
التل يبرح وا 2 يق . 
أعمكلم القتلملمقغفآككه. 
' الملكية الخاصة مصورنة لاتنزع الا للمنفعة 
العامة ومقابل تصعويض عادل . 
التعليق على المادة(/ا١٠4)‏ 
الشل يرح والت>هجمعليق. 
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أثر العرخيص الادارى على الملسثئوولية. 
التعليق على المادة(4+4) 

الت يرح ولس عطليق 
حقالكش ب سب بت- ‏ سرب 


شرط الاستقادة من الملسقه الخخاصة. 
أحكام الب ل ساس سائح. 


النعليق على المادة(4:5) 


الكل سروح والتلل لس عغفليق. 
الشروط الواجبة لاستعمال حق المجرى . 
أحكام الس لهاع 


النعليق على المادة( )43٠١‏ 


العكتسيرح ولت يعليسق . 


التعليق على المادة(١41)‏ 


أحكام اللتق- ا ا سس ص ضصساةء. 


التعليق على المادة(411) 


الش برح والشتل عليق . 
شروط اسلتعمال حىقى المرور. 
أحكام اللقل-_-___ سس سف اع. 


التعليق على المادة(؟١4)‏ 


اللش روح والتلعليق. 


أحكام القل سغشغسا.. 
التعليق على المادة(4١4)‏ 

الغ ريرح والتعليق-. 
التعليق على المادة(410) 
التعليق على المادة(1١41)‏ 


ارم 


التعليق على المادة(7١م)‏ ادن 


التعليق على المادة(4١1م)‏ مان 
التعليق على المادة(9١41)‏ حي 
أحجكامالقلسته*شس ف ا. ومع 
أثر كسب حق إرتف ساق 
بالطل سالست ب فق -اةههمم. 64 
طلب مد المطلات حق لصاحب العقار المطل عليه . 6 
النعليق على المادة( )4٠١‏ 64 
القغليرح ولت ااعحعليق. يفك 
أحكام القللدف اغ. 14م 
التعليق على المادة(١1؟4م) 66٠‏ 
الخغل وح والتللعليق 120 
أحجكالم اللقل سس ف ساء. 661 
النعليق على المادة (؟85) كنوه 
التعليق على المادة(؟؟4) مه 
الاع رح والتبعليق. وم 
أحكام الشرط لمانع من التعصرف. وه 
أثر بطلان الشرط المانع من التقصرف. 664 
أسصكلم القلدلبد دقف غع. مه 
التعليق على المادة (8514) م26 
الغلل يح والقعلعليق. حكن 


ملحوظة: 

ما ذكر بهذا الفهرس هر أمثله لبعض ما إحتواه هذا المؤلف 
وليس كل ما تضمنه نظرا لضيق المساحة وعليه يمكن الرجوع 
لتعقاصيل كل موضوع تحت عنوانه داخل المؤلف. 


اارة- 


«[ فهرس تعليى )© 


الفصل الراببع 
الوديعة 
وتشتمل عل الموادة من 148١ل‏ الى 8"/ . 
أركان الوديعة . 
المادة مؤلا . 


وتشتمل على : تعريف الوديعة - وبيان أركانها . 
١‏ - النزامات المودع عناده . 
المواد عن 14لا الى 79 . 
وتشعمل على : بيان التزامات المودع عندة . 
؟ - التزامات المودع . 
المادتين 54لا , 6؟لا. 
وتشتمل على : الترامات المودع . 
؟ - بعض أنواع الوديعه . 
المواد من ”ل الى 18لا . 
وتشتمل على : بيان لبعض أنواع من الوديعة . 
الفصل الخامس 

الحراسة 
وتشمل المواد من 34؟لا الى "لا . 
المواد هن 74لا الى ”لا . 
وتشتمل على : بيان الحراسة الاتفاقية - الحراسة القضائية - 
الحراسة على الوقف - تعيين الحارس - هدى الحراسة . 
المواد من 4*/ الى لاثال/ا . 
وتشتمل على : التزامات الحارس - أججر المارس - استرداد 


ا شرم ب 


الحارس للمصاريف - وحقه فى التعريض . 


المادة ما 
وتشتمل على : انتهاء الحراسة والتزام الحارس بالره . 
الباب الرابع 
عفود الغرر 
الفصل الأول 
المقامرة والرشان 


المواد من 8"/ا الى ٠4٠‏ 
وتشتمل على : تسريف عقد المقامرة والرهان - مع بيان 
استثناءات تحريم المقامرة . 
الفصل الثانى 
المرتب مدى الحياة 
المواد من 4١‏ الى 45ل . 
وتشتمل على : بيان تقرير المرتب بعوض - أو بغير عوض - مع 
بيان التنفيذ العينى - والفسخ - والتعريض للاخلال بالالتزام . 
الفصل الثالث 
عقد التأمين 
ويشمل المواد من 49/ا الى ١لا‏ . 
١‏ - أحكام عامة. 
المواد من 417/ الى هلا . 
وتشتمل على: تعريف عقد التأمين - وأركانه - والشروط 
الباطلة. 
" - بعض أنواع التأمين. 
(؟ ) التأمين على الحياة . 
المواد من ١هلا‏ الى 66لا . 
(ب) التأمين على الحريق . 
المواد من 755 الى إلالا . 


لاير6 


ألياب الخامس 
الكثالة 
الفصل الأول 
أركان الكثالة 
المواد من ؟لالا الى 8١١‏ . 
وتشتمل على : بيان ماهية الكفالة - وخصائصها - واثباتها - 
وشروط الكفيل - وبيان أنواعها . 
الفصل الثانى 
آثار الكفاله 
١‏ - العلاقة ما بين الكقيل والذائن . 
المواد من *هلا الى 10ل . 
” - العلاقة ما بين الكفيل والمدين. 
المواد من 98ل الى ١١م‏ . 
القسم الثانى 
الحقوق العينية 
الكاب الثالث 
الحقوق العينية الأصلية 
الباب الأول 
حق الملكية 
الفصل الأول 
حق الملكية بوجه عام 
١‏ - نطاقه ووسائل حمادته ‏ 
المواده من ”١م‏ الى 868 . 
وتشتمل على : بيان عناصر الملكية ونطاقها - وحمايتها . 


]رةه 


؟ - القيود النى ترد على حق الملكية. 
المواد من 8١5‏ الى /ا١ثم‏ . 

وتشعمل على : تقييد استعمال حق الملكية مع بيان مضار الجوار 
المألوفة وغير المألوفة . 

حق المجرى والمسيل . 

ال مواد من ١ه‏ الى 8١١‏ . 

وتشتمل على : بيان المسقاة أو الصرف اللنصوصى - استعمال 
الجار لأيهما - شق المجرى والمميل - عبر أرض الجار - العزام 
المنتفعين باللقاه أو الصرف بتفقات صيانته . 

حق المرور. 

المادة 11م . 

النلاصق ووضع الحدود . 

المادة 87م . 

الحائط المشرك . 

المواد من 814 الى 2١18‏ . 

المطلات والمثاور. 

المواد من ١48‏ الى ١؟8‏ . 

الشرط ا مانع من التصرق . 


المادة “69م , 


-قارة - 
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